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في مذهب ابن إد ريس 


[ الإمام الشَافِعي - رَحمَهُ الله رَحمة واسِعة] 


أحمد بن عُمَرَ الشَّاطِريٌ اسي 


شرح مسائله وأو ضح دلائله وذكر إجماعاته 
يدنه عد عدن شود 
اخراج ١5‏ جمادى الآخرة ١52‏ 
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أبيات نفيسة في اتباع السنة ونبذ التقليد عند اتضاح الدليل: 
قال الإمام المسند الشيخ محمد سعيد صفر المدني المحدث الحنفي المتوفى سنة ٠۹٤‏ 
في منظومته «رسالة الهدى): 


أ 


ر“ و وول غلا الْهُتَى ۹ لر 
@- فيه دلي الك : بال پیت 
@- قَالَ أبُوحَيية الإمَامر 
ی أَخْدا يقالي 4 تُعَرَصا 


@- ومالك إِمَامُ دار الهجرةے 


@- مِنَ الْحَدِيتِ قاض ربوا ا بارا 
@- وَأَحْمَدٌ قال لَه لا كبوا 
ود قان مقاة اذام الأ ةة 


.خا ج072 عبن ر ب ا 
@- لِقَمْعِهَا لكل ذِى تعصبء 


ENE ١‏ وڪي م 
بِقَوَلِتَابِدونٍ نص يقبّلر 


وَدَاكَ فِى الْقَدِيم وال یی بے 
لا يى شن ل إلا 
گال وق أقاز نے ا 
وة مز دود سُوَّى الرس ول ے 
قَؤلى مالفا لِمَارَوَيْثُم, 
مَا قمر َل أَصْلٌ ذَاكَ فَاظَلْبُوا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


البيع: 

(الْببْع لَعَة مُقَابَلَهُ شَيْءٍ دِنَّيْءِ) على وجه المعاوضة» فدخل ما ليس بمال؛ كخمر» وخرج 
ما ليس عل جهة المعاوضة؛ كرد ا 

ور : عَقَدَ معاوّضة مَالِيَّدِ تَفيد ملك عَينِ َو مَبْفَعَةِ عل التَأبِيْ). 

خرج بقوله: (معاوضة): الحبة» وبقوله: (مالية) النكاح» وبقوله: (عين) مع قوله: (على 
التأبيد): الإجارة. 

والبيع من المعاملات المباحة المعلوم إباحتها من دين الإسلام بالضرورة”"» قال تعالى: 
لوَأَحَلّ أله ا حرم ألريَأ» [البقرة: ١۷]ء‏ وتواترت الأحاديث بإباحة البيع تواترا قطعيا من 
قول النبي يد وفعله وتقريره» 9اظا كثير تلاڪو اء الله. 

قال النووي وَمَدلمَة: «من أراد العجارة .. لزمه أن يتعلم أحكامهاء فيتعلم شروطهاء وصحيح 
العقود من فاسدهاء وسائر أحكامها)!". 


آرڪان الْبَيع: 
(أَرْكَانُ الع تَلاثَة) 
-١‏ (عَاقِدَانِء وَهما): 
- (البَائِعٌ)» وهو باذل المثمن. 
- (وَالْمَشْتَرِيّ)» وهو باذل الشمن. 


.)1207-115/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.)٠١١/۹( (؟) «المجموع"‎ 






> (وَمَعَمَوْدُ عليه وَهُوّ) شيثان: 

- (القَّمَنُ)» وهو النقد إن كان أحدهما نقداء أو ما دخل عليه الباء إن كانا نقدين أو 
عرضين؛ نحو: «بعتك ثوبي بعمامتك»» أو: «بعتك دينارا بعشرة دراهم)؛ فالعمامة والدراهم هي 
الفمن. 

- (وَالْمُنْمَنُ)» وهو ما يقابل الشمن. 

وفائدة الفرق بينهما: عدم جواز الاعتياض عن دين المثمن» ويجوز عن سائر الديون 
اللازمة أو الآيلة إلى اللزوم بشروط. 

؟- (وَصِيْكَة وَهي) أمران: 

- (الإيْجَابُ)؛ وهو: لفظ البائع الدال على العمليك» صريحا كان؛ كابعتك)»» أو كناية؛ 
ك«أعطيتك هذا بحذا»؛ لكن مع النية. 

- (وَالْقَبُوْلُ)» وهو: لفظ المشتري الدال على التملك» وهو صريح؛ ك١اشتريت»»‏ وكناية: 
ك« أأخذت). 

ويقوم مقام الإيجاب والقبول: الاستيجاب وال يجاب. 

والاستيجاب: 3 يطلب المشتري من البائع البيع 0509 أن يقول المشتري: (بعني 
سيارتك هذه بمليون ريال يمني»» فيقول البائع: «بعتك». 

وفي معنى اللفظ: الكتابة مع النية» وإشارة الأخرس المفهمة. 

وكذا يقال في كل عقد يصح بالكناية. 

واختار جماعة من الأصحاب كابن الصباغ والنووي صحته بكل ما يعد في العرف بيعاء 
فيصح البيع بالمعاطاة حيث اعتبرت في العرف بيعا؛ لعدم صحة الدليل على اشتراط الصيغة 
اللفظية7". 


)١(‏ ”كفاية الأخيار“ :)۳١١(‏ ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاطاة كعادات الناس بأن يعطي 
المشتري البائع الشمن فيعطيه في مقابلة البضاعة التي يذكرها المشتري .. فهل يكني ذلك؟ 





ووه 1 "عدوي ا 
شروط العاقدين: 


(شُرُوْظ الْعَاقِدَيْنِ أَرْبَعَةٌ): 
١‏ (إطلاق القَصَدّف) ای ان الشارع و رل ڪن جر عله لصهر او چون اد 
- فلا يصح عقد الصبي غير المميزء ولا المميز بغير إذن وليه في الأمور الخطيرة إجماعا”", 
- ولا يصح بيع المجنون والمغمى عليه إجماعا”''؛ لسلب عبارته. 
- ولا يصح بيع يع المحجور عليه بغير ما سب سبق؛ كسفيه» ومفلس» وراهن في مرهون» وغير 
ذلك. 
>- (وَعَدَمُ الإكرَاه بِقَبْرٍ حَقّ) فلا يصح عقد المكره على البيع أو الشراء بغير حق 
جماعا(”؛ لاشتراط الرضا في البيع إجماعا”» قال تعالى: طيَّتأيّهَا أأذينَ دَامَنُواْ لا تَأكُلوا 
َمْوَلَكُم بے يڪم بِالْبَطِلٍ لآ أن تَكُونَ ڌ تتجدرَة عَن تَرَاضٍ ن4 [الساء. <[ 
وأما المكره بحق؛ كمن أكرهه السلطان على بيع ماله لأداء دينه» أو على شراء نفقة أهله .. 


| 
ع 
ا 


المذهب في أصل ”الروضة؟: أنه لا يكفي؛ لعدم وجود الصيغة» وخرّج ابن سريج قولا: أن ذلك يڪقي في 

المحقرات» وبه أفتى الروياني وغيره» والمحقر كرطل خبز ونحوه مما يعتاد فيه المعاطاة» وقال مالك يهاه ووسع 
عليه: (ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا» واستحسنه الإمام البارع ابن الصباغ» وقال الشيخ الإمام الزاهد 
أبو زكريا محبي الدين النووي: «قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار؛ لأنه لم يصح 
في الشرع اشتراط اللفظء فوجب الرجوع إلى العرف كغيره؛ ومن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما»» والله أعلم. 
وانظر «المجموع “ (9/؟13١).‏ 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع» (۲/١۳٠)ء‏ وعند الحنابلة جواز تصرف الصبي في الشيء اليسير ولو بغير إذن وليه» وفي غيره 
بإذن وليه» فيكون الإجماع تاما في الشيء الكبير بغير إذن الولي. ”الإنصاف؟ .)۱۹/۱١(‏ 

(؟١)‏ ”موسوعة الإجماع “ (؟/۳). 

(9) ”موسوعة الإجماع ° (؟//ا؟١).‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (؟/١١٠).‏ 





٣‏ (وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ نحو مُضْحَفْ) وهو ما فيه قرآن» ونحوه ككتب الحديث 
والآثار؛ لما في ملك الكافر له من الإهانة» (أَوْ) من يشترى له نحو رقيق (مُسْلِعِ أَوْ مُرْيَدٌ ل 
يَعْتِقُ عَلَيْهِ)؛ لما في ملك الكافر للمسلم من الإذلال» ولبقاء علقة الإسلام في المرتد؛ لأنه 
مطالب بالإسلام أو القتل» فإن كان يعتق عليه؛ كأحد أصوله أو فروعه .. صح شراؤه له وعتق 
عليه؛ لعدم المحذور. 

وإنما عبر ب (إسلام من يشترى له)؛ لأنه قد يكون مباشر الشراء مسلما بالوكالة عن 
كافر فلا يجوز أو كافرا بالوكالة عن مسلم فيجوز لكن لا يمحكن من حمل نحو المصحف. 

؛- (وَعَدَمْ حِرَابَةٍ مَنْ يُشْتَرَىْ لَهُ عُدَّةُ حَرْبٍ)» وهي كل نافع فيه ولو نحو درع؛ فلا يجوز 
بيعها لحربي؛ لأنه يستعين بها على قتال المسلمين. 

ويجوز بيعها لذي بدارنا ما لم يعلم ذهابه بها لدار الحرب» ولباغٌ وقاطع طريق ما لم يعلم 
استعانته بها على بغيه وقطعه. 

تنبيه: قد يفهم من الشرطين الأخيرين اختصاصهما بالمشتري وليس كذلك» بل يكونان 
في البائع أيضاء فلا يصح أن يشترى من كافر سلعة بمصحف أو بعبد مسلم أو مرتد لا يعتق 
عليه» ولا يشترى من حر سلعة بعدة حرب؛ لأن القصد منع تملك المذكورين ما ذكر. 


ووه 7 .ذه 7 
شروط المعقود عليه: 


(شرُوْط الْمَعَقَوْدٍ عليه ) من ثمن ومثمن (حُْمْسَة): 
-١‏ (هُوْنَهُ طَاهِرًا)» فيصح بيعه إذا كان طاهرا إجماعا» (أَوْ) كان متنجسا (يُمْكَنُ 
نَظْهِيْرُه بِالْعَسْل)؛ كثوب وقعت فيه نجاسة إجماعا”»؛ لأن جوهره طاهر. 


.)1761/5( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
”موسوعة الإجماع “ (؟/ل/ا18).‎ )۲( 





ولا يصح بيع نجس العين؛ كالدم المسفوح والميتة والخمر والخنزير إجماعا"» ولا متنجس 
لا يقبل التطهير بالغسل؛ كدهن وخل متنجسين عند أكثر العلماء وحكى إجماعا”"» ولو 
أمكن تطهيره ٠‏ بغير الغسل بالاستحالة؛ كالخمر وجلد الميتة قبل الدباغ» أو بالمكاثرة؛ كلماء 
المتنجس؛ لقوله 0 ِن ا حرم بيع الم OA‏ والِنزیر» 7١‏ ولنهيه کا ا 
الما ويا او ا 
النجاسات فيقاس عليها غيرها”". 


؟- (وَكَوْنْهُ نَافِعَا) منفعة مباحة مقصودة ولو في المآل؛ كعبد وجحش صغيرين» إذا لم 
يترتب عليه تفريقٌ حرّمٌ؛ بأن استغنى عن أمه أو ماتت" 

لااايصح بيع 

- ما لا منفعة فيه إجماعا"؛ كعقرب ونمل وسبع لا ينفع؛ لأنه لا يعد مالاء فبذل المال في 
مقابلته من إضاعة المال المنهي عنهاء وأخذ المال في مقابلته من أكل أموال الناس بالباطل. 

- ولا ما منفعته محرمة؛ كألات هو #كتب ههر وشعوذة. 

- ولا ما منفعته غير مقصودة؛ ک۳ یال ولا نان فوخ جاده 


+ زوه ونه مَفُدُوْرًا عَلَّ تَسَلْمهِ) حسا وشرعا؛ فلا يضح بيع ما لا يقدر على تَّسَلْيَه حسًا 


)١(‏ انظر الإجماع على هذه الأربعة في ”موسوعة الإجماع ؟ (2190:188/6 ۱۹٩‏ 2194 200)؛ وحكى عن المالكية جواز بيع 
شعر الخنزير فقط» ولم يجمعوا على حرمة بيع كل نجس. 

(؟) «المجموع؟ (59:0/9: 87؟)» «موسوعة الإجماع (184/2). 

(۳) مسلم (1081) عن جابر َزِلَته. 

)٤(‏ البخاري (2907؟)» ومسلم (1577) عن أبي مسعود البدري بء وجاء عن غيره. 

(5) يجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم» كما في النزول عن الوظائف» وطريقه: أن يقول المستحق له: «أسقطت حقي 
من هذا بكذااء فيقول الآخر: «قبلت). ”البيجوري“ »)757/١(‏ ”إفادة السادة العمد» (298). 

.)742/١( «البيجوري؟‎ )5( 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (3245/2 .)1١56‏ 






ES 


بيع الضال» والآبق» والطير في المواء"» والحوت في الماء» ونحوهاء أو شرعا؛ كبيع المرهون 
دون إذن المرتهن؛ لأنه منوع من تسليمه شرعا؛ لما يترتب عليه من بطلان حق المرتهن. 

نعم؛ يجوز بيع ما يعجز عن تسلمه إذا كان ضالا يعتق على مشتريه» أو بيعا ضمنيا؛ 
كقوله: «أعتق عبدك عني بألف»؛ لقوة العتق. 

؛- (وَولَايَة الْبَائْع عَلَيّ)؛ بملك» أو ولاية كأب أو جدء أو وكالة؛ فإن باشر العقد لنفسه 
بالملك .. فليكن لهء وإن باشره لغيره إما بولاية أو بوكالة .. فليكن لذلك الغير. 

ولا يجوز لولي الصبي والمجنون والسفيه أن يبيع مال موليه إلا بالمصلحة إجماعا”". 

ولا يصح بيع ما لا يملكه البائع ولا ولاية له عليه ولا وكالة إن لم يجزه مالكه إجاعا“) 
وكذا إن أجازه بعدء بل لا بد من تجديد العقد؛ لعدم الولاية. 

ه- (وَعِلْمٌ لِلْعَاقِدَيْن به عَيْنَا) في المعين غير المختلط؛ كهذه السيارة (وَقَدْرًا) في المعين 
المختلط بغيره؛ كصاع من هذه الصبرة» (وَصِفَةَ) مع القدر كما في بيوع الذمة. 

فلا يصح بيع مجهول العين؛ كثوب من الغياب» أو عبد من العبيد. 

ولا جهول القدر؛ كابعتك شيئا من هذه الصبرة بكذاء أو البسعر ما اشترى فلان) ولا 
يعرفانه. 

ولا مجهول الصفة؛ كابعتك هذه الآلة» وهو لا يعرف صفاتها؛ لأن شرط البيع التراضيء 


.)٠١١ انظر ”موسوعة الإجماع؟ (6/:”ىى‎ )١( 
إلا أن يكون نحلا وأمه في الخلية؛ للوثوق بعوده» وفارق بقية الطيور بأنه غير مقصود للجوارح» ولأنه لا يأكل‎ 
عادة إلا ما يرعاه» فلو توقفت صحة بيعه على حبسه .. لربما أضر به» أو تعذر بيعه بخلاف سائر الطيور. ”نهاية‎ 
(۳۹4/۳) المحتاج »؟‎ 

(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ (72/6؟)» فلو كان بحيث يمكن تسلمه؛ ككون الماء قليلا وهو مملوك .. جاز. 

(۳) ”موسوعة الإجماع “ رع ). 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (2208:2057/6). 





كي 578 
ولا يوجد هنا حقيقة التراضيء» ولنهي البي 4 ا يي عن بيع الغرر' “> وهو كل ما انطوت عاقبته. 
فان كان الغرر يسيرا أو يشق الجا عه كحشو اة ا الداره ونقص الشهور 
وكمالها في الأجل .. اغتفر وجاز بيعه إجماعا؛ لأن المشقة تجلب التيسير. 


و ° 
الوه 60 مە سه 
مسد 


6 کر کے ا 
0 صيعَة اله ثلاثة عَشَرَ - 
سرک اس © د 9و 5 


١ط-‏ 9 يحلل بَيْنَ الإِيجَابِ کلام أجِنَيّ)؛ بألا يكون من مقتضيات العقد 
كشرط الرد بالعيب» ولا من مصالحه كشرط رهن أو ضمين» ولا من مستحباته كالخُطبة("؛ 


لأنه يعد إعراضا عن العقد. 
ومن الأجنبي: ما يبطل الصلاة ولو حرفا مفهماء ويغتفر لفظ (قد)» وكذا يغتفر مع 
الجهل والنسيان ما يغتفر في الصلاة. 


۳ (وأل يَتَخَلاً تهنا مأ" طوِيلٌ) عر نل©#هها أشعر لطوله بالرعراض عن القيون 
إجماعا)؛ للأنه يخرج الغاني عن أن 


ر 


*- (وَأَنْ يَتوَافََا في الْمَعْىَ) في الجنس والتوع والقدر والصفة والحلول والتأجيل؛ فلا 


)١(‏ مسلم (101) عن أي هريرة بَِلته. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (؟/؟؟؟. 80/6)» قال النووي: «قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده 
على ما ذكرناه» وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان الغرر 
حقيرًا .. جاز البيع؛ وإلا .. فلاء وقد تختلف العلماء في بعض المسائل» كبيع العين الغائبة» وبيع الحنطة في سنبلهاء 
ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيرًا لا يؤثر» وبعضهم يراه مؤثراء والله سبحانه 
وتعال أعلم). «المجموع؟ (298/5). 

(۳) بناء على القول باستحبابها وفاقا للرافعي» فيقول الغافي: «الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّهء قبلت الشراء) 
مثلاء وعلى قول النووي لا تستحب» لكن لا تضر. 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (127/2) وذكر خلافا شاذا عن ابن العربي المالي أن الفصل لا يضر إلا إذا تطرق خلال 
الفصل للسلعة ما يفسدها أو ينقص قميتها. 





يصح نحو: ابعتك بمائة) فيقول: «قبلت بخمسين)؛ لعدم حقيقة حقيقة القبول. 

ولا يضر اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى؛ كأن 0 ايعتك هذه السيارة يمليون)؛ 
فيقول: «قبلت شراءها بألف ألف»؛ لاتفاق المعنى وهو المقصود. 

؛- (وَعَدَمُ التعليق) بما لم يقتضه العقد؛ فلا يصح معلقا نحو: «إذا كان رمضان .. فقد 
بعتكه بڪذا)» أو: (إذا ملكته .. فقد بعتكه بكذا). 

5 لو علقه بما يقتضيه العقد؛ ك(إن كان ملي .. فقد بعتكه بألف). أو: «(بعتکه بألف 
إن شئت) .. فيصح. 

0- - (وعدم الكَأَقِيْتَ)؛ فلا يصح مؤقتاء نحو: «بعتكه شهرا بكذا)؛ لمنافاته مقتضى العقد. 

<- (والا دت ١‏ قبل التانيٍ)؛ بأن لا يرجع البائع عن الإيجاب قبل قبول المشتري» 
ولا المشتري عن الاستيجاب قبل إيجاب البائع. 

۷- (وَأَنْ يَتَلََطَا بحَيْتُ يَسمَعْهُ مَنْ بقُرْيه) على فرض اعتدال السمع؛ فإن لم يسمع من 
بقربه .. لم يصح؛ لأن لفظه كعدمه. 

۸- (وَبَقَاءُ الأَمْلِيّة) في الأول منهما (إِلَّ وُجُوْدٍ الق الآخَرِ)» فلو جن الأول أو أغمي 
عليه أومات قبل حصول الشق الآخر.. لم يصح. 

5- (وَالِطَابُ)؛ بأن يقول مثلا: ابعتك»» ويقوم مقام الخطاب تعيينه باسمه أو وصفه أو 
إشارته؛ كابعتٌ فلانا الفلافي» أو مفتي البلدء أو هذا). 

ولا يشترط الخطاب في بيع المتوسط؛ كأن يقول الوسيط: «بعت زيدا سيارتك بڪذا» 
فيقول: اانعم)» ثم يقول للمشتري: «اشتريت منه)» فيقول: اانعم) 

-٠‏ (وَأَنْ يتم الْمُخَاطَبُ)؛ بأن يقبل مغلا الشخص الذي خوطب بالبيع» لا موكله أو 
وكيله أو وارثه في حياته أو بعد موته؛ لعدم انتظام الإيجاب والقبول. 

١‏ (وَأَنْ يَذْكُرَ الْمُبتَدِئ القَمَنَّ)» فيقول البائع: «بعتك سيارتي بمليون ريال يمني» أو 
يقول المشتري: «بعني سيارتك بمليون ريال يمني)» ويتم الآخر. 

(وَأَنْ يُضِيْفٌ الْبَيْعَ لِجِمْلَيَه)؛ فيقول: «بعتك سيارتي»» أو: ابعت زيدا» أو إلى ما لا 





يعيش إلا به؛ ك: «بعت رأسك»» فلا يصح: البعت يدك سيارتي)» إلا أن يريد العجوز عن 
الكلء ولا: «بعت موكلك). 

٠‏ (وَأَنْ يَْصِدَ اللّْطد لِمَعْنَاةُ)؛ فلا يصح البيع فيما لو ذكرها السابق على جهة العمثيل 
في درس مثلاء ويبادره الأخر بالقبول؛ لعدم إرادة البيع قطعا. 


0 


صورة البَيْع: 


(صُوْرَةٌ الْببْع) نحو: (أَنْ يَقُوْلَ رَد لِعَمْرو: ١بِعْمكَ‏ هذه الدَارَألْفِ دِيْتَاره فَيَمُوْلَ عَمْرُوٍ 
«قَبِلَث))2. 


)١(‏ ويكتب في صيغة الشراء: 
ددا ريد 
فقد اشترى زيد بماله لنفسه من عمرو ما هو ملكه وتحت يده؛ وذلك الدار المعروفة في بلد كذاء محلة كذاء الحاد 
ها شرقا كذاء وغربا كذاء وجنوبا كذاء وشمالا كذاء بعلوها وسفلها وجميع ما اشتملت عليه من أبوابها وأخشابهاء 
مثبتة وغير مثبتة» بمصالحها وحقوقهاء ومنافعها ومرافقها ومنسوباتهاء شرعا وعرفاء شراء صحيحا صريكحاء بيعا 
قطعيا بتاء جامعا لمعتبرات الصحة» بثمن هو ألف دينار مقبوض بيد البائع جميعه» وقبض المشتري المبيع القبض 
الشرعيء وعلى ذلك حصل الإشهاد. 
وإن كان المشتري وكيلا .. فيكتب: الحمد لله» وبعد: اشترى زيد حال كونه وكيلا عن فلان ... 
وإن كان المبيع بثرا .. زاد: ... وقرار الماء» والماء تابع ... » وينذر بالماء الحاصل قبل لفظ البيع. 
وإن كان المشتري وليا عن طفله .. كتب: ... اشترى زيد وليا عن فلان القاصر 9 !قي فيه اظ والمصلحة ... 
أو باع عنه .. ذكر طريق البيع من الحاجة الداعية لذلك ثم يكتب بعد ذلك: ... بثمن ملعوم مقبوض» ثمن المثل 
بلا حيف ولا غبن. 
وصورة دعوى الشراء: أن يقول زيد: 
أدعي بأني اشتريت من عمرو هذا -إن كان حاضرا-» أو ينسبه بما يزيل اللبس -إن كان غائبا- جميع الدار الفلانية 
الحاد لما ... إلخ» بجميع حقوقهاء بثمن هو ألف دينار قبضه مني» ويلزمه تسلیمها إلى حالاء وأنا مطالبه به وهو 
ا 
فإن كانت الدار في يد غير البائع .. قال: أدعي أني اشتريت جميع الدار الفلانية الحاد لها: ... إلخ من فلان بن فلان 
ل ا ال ال ال - 





تمہ في الخيارات: 


الخيار ثلاثة أنواع: 

الأول: خيار المجلس» ويثبت في كل بيع غير قهري» ولو ربويا وسلما؛ ما داما مجتمعين 
منذ عقدا ليبا اإنا اونا عن a EE‏ ر 
فقد لزم ابع إجماعا'"» وكذا لو اتفقا على لزوم العقد وقطع الخيار؛ لقوله کا: «إِذَا تباي 
الرَجلان . فل واج منيو بالجيار رمَا لم يَتَمَرّقاه وَكانَا جَيمِيعًاء د 


آ ص ص ا ° 2 ° 


خَيّر أَحَدُهُمَا الْآخَرَقَتَبَايَعَا عَلّ ذَلِكِ - فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعٌ؛ وَِنْ تََرَقَا بَعْدَ أَنْ تََايَعَا وَل ير 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا ايع ب البيُغ200. 

فلو اختار أحدهما لزومَ العقد» ولم يختر الآخر .. سقط حقه من الخيار: وبقي الحق 
للآخر. 

والثاني: خيار الشرط» وهو يثبت في كل بيع لا يجب فيه القبض*؛ للعاقدين أو لأحدهما 


بردها إلي» ويلزمه ذلك حالا وهو ممتنع» فمره أيها الحاكم بذلك. 

)١(‏ والرجوع في التفرق إلى العادة» فما عده الناس تفرقا .. لزم العقد به» وإلا .. فلاء فلو قاما وتماشيا منازل .. دا 
خيارهما كما لو طال مكثهماء ولو تناديا بالبيع من بّعْدٍ .. ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه. ”كفاية 
الأخيار» (57")» «الإقناع؟ (؟/20)» ”البيجوري“ (765/1). 
قلت: يؤخذ من هذا حكم ثبوت الخيار في البيع بالحاتف والإنترنت ما دام المتبايعان في مجلسيهماء واللّه أعلم. 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۹۲/۲» ۳۹۷). 

(؟) البخاري (۲۱۰۹)» ومسلم (۱۳۱) وهذا لفظه عن ابن عمر با 

6 في ”المجموع ؟ (9/؟19١):‏ «البيوع التي يشترط فيها العقابض في المجلس ؛كالصرف وبيع الطعام بالطعام أو القبض 
في أحد العوضين كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلافء مع أن خيار المجلس يثبت فيها. 
وفي ”المغني " لابن قدامة (43/7): «ما يشترط فيه القبض في المجلس؛ كالصرفء والسلم» وبيع مال الربا بجنسه» 
فلا يدخله خيار الشرط» رواية واحدة؛ لأن موضوعها على ألا يبقى بينها علقة بعد التفرق» بدليل اشتراط القبض» 
وثبوت الخيار يبقي بينهما علقة». 





اججماعا0". 


ويجوز شرطه مدة معلومة متصلة بالشرط متوالية إلى ثلاثة أيام» فأقل إجاعا) 
ولصاحب الخيار الفسخ دون رضا الآخر ولا قضاء القاضي إجاعا؛ لقول المي باي لمنقذ 
بن عمرو مِإِله: إا أَنْتَ بَايَعْتَ .. فَقْلْ: لا خِلَابَة ثم نت في كل سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهًا بالخيار تلات 
َيَالِ فَإنْ رَضِيتَ .. فَأَمْسِكَء وَإِنْ سَخِطْتَ .. فَارْدْدْهَا عَلّ صَاحِبِهًا)(". 

فلو زاد الخيار على الغلاثة .. بطل العقد؛ لأن أصل البيع على اللزوم» وقياسه: ألا يجوز فيه 
الخيار» وإنما قلنا به في الخلاث اتباعا للدليل؛ ولا دليل عل الزيادة". 

ولو كان المبيع تما يفسد في المدة المشترطة .. بطل العقد؛ لبطلان الشرط. 

والغالث: خيار النقيصةء وهو أنواع: 

-١‏ خيار الرد بالعيب» فإذا ظهر في المبيع عيب تنقص به القيمة 


ع 


أو العين نقصًا يفوت به 


60 ”المجمو ع“ »)١197/9(‏ ”موسوعة ا » ( ۹۹/۲ 9و ). 

(؟) ”المجموع" (098/4)» قال الشربيني: «وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في العقد أم في 
مجلسه). «الإقناع" (21/2). 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (05/2). 

(:) ”موسوعة الإجماع" (615/2). 

(5) ابن ماجه (705؟)» عن محمد بن يحبى بن حبان» والبيهقي »)1١555(‏ عن ابن عمر مهاه وحسنه النووي والألباني 
رجاه في ”الصحيحة“ (١۲۸۷)»ء‏ وقال: «من ضعفه أو أعله .. فلم يتتبع طرقه وألفاظه). 

(5) وفيه وجة: أنه يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة وهو قول ابن المنذر في ”الإشراف؟ واحتج بقول 
النبي ا ا ل شُرُوْطِهمْ إل شَوْطَا 03 حرام حرم حلالا) اا ی 0 عن عمو بخ 
عوف به وصححه الترمذيء والألباني. 
وفي ”المجموع" (019:/4 220): «وقال ابن أبي ليبى» والحسن بن صالح» وعبيد الله بن الحسن العنبري» وأحمد بن 
حنبل؛ وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور» وأبو يوسف» ومحمدء وابن المنذرء وداود» وفقهاء المحدثين: يجوز في كل شيء 
بقدر الحاجة فيه» فيجوز في الغوب ونحوه اليوم واليومان» وفي الجارية ونحوها ستة أيام وسبعة» وفي الدار نحو 
اله 


غرض صحيح» وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كمرض دابة» وعقرها .. 
فللمشتري رده إذا كان العيب مقارنا للعقد إجماعا”"» وكذا بعده قبل القبض؛ لأنه أخذه عل 
السلامة» وقد ابتاع رجل غُلَامًا اقام ا الله أن قي ثم وَجَدَ به عَيْبًا؛ فَخَاصَمَه 
ِلَ الي ب قَرَدهُ عَلَيو1". 

هذا إن كان المشتري لم يعلم بالعيب» أما إذا قبض المبيع عالما بعيبه .. فلا رد له إجماعا'”؛ 
لأن أخذه مع العلم بالعيب دليل الرضا. 

وأما العيب الحادث بعد القبض .. فلا رد به ما لم يكن مستندا إلى سبب سابق 
إجماعا)؛ لأنه وقع في ضمان المشتري. 

؟- خيار تخلف شرطهء فيما لو شرط المشتري صفة في المبيع» فبان بخلافه؛ كما لو شرط 
عليه أن يكون العبد كاتبا فبان غير كاتب؛ فله الخيار. 
تأخير الحلب قبل البيع لط 9 اى الل«8) قر اشترى مصراة؛ فإن شاء .. ردهاء ورد 
معها صاعا من تمر؛ لقوله ا الآ تَصَرُوا الإيل وَالعَنَم؛ > فمن ابْتَاعَهَا بعد .. قَإِنَهُ جير 
التَظْرَينٍ ع بَعْدَ أَنْ يحْتلِبَهَا: إِنْ شَاءَ ٠‏ مكل 290007 . رَدَهَا وَصَاعَّ تمر . 

وينتقل الخيار بأنواعه إلى الوارث بعد موت من وله الخيار إجماعا في الجملة"“. 


.)ء4١)4۳۸/۴( ”كفاية الأخيار» (۳۶۷)» ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
عن عائشة با وحسنه الألباني.‎ )۳٠١١( (؟) ابو داود‎ 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (؟/4۹٤).‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع" (9/2؛ك .)207١‏ 

(ه) البخاري (148؟)؛ ومسلم (1664) عن أي هريرة مإله. 

(5) ”موسوعة اجا (كروحفق £77« لاق ). 





فائده: في أقسام العمود: 


فائدة: في أقسام العقود: 


العقود ثلاثة أقسام: 

الأول: لازم من المبهتين» وهو خمسة عشر عقدا: 

١‏ - البيع» والسلم بعد الخيار فيهما. 

*- 5- والصلح» والحوالة» والإجارة» والمساقاة. 

۷- واطبة بعد القبض إلا في حق الفرع. 

8 - والوصية <<«( 1180 |المعتير. 

-١١-9‏ والنكاح» والصداقء والخلع. 

5- والإعتاق بعوض. 

۴- والمسابقة بعوض منهما؛ فإن كانت بعوض من أحدهما .. فهي لازمة من جهته جائزة 
من الآخر. 

-١4‏ والقرض إن خرج المال عن ملك المقترض. 

-١9‏ والعارية للرهن والدفن إذا فعل. 

والغاني: جائز من المجهتين» وهو اثنا عشر عقدا: 

-١‏ 4- الشركة» والوكالة» والوديعة» والقراض. 

ه- واطبة لأجنبي قبل القبض. 

7- والعارية لغير الرهن والدفن» أو لأحدهما ولم يفعل. 

۷- والقضاء ما لم يتعين القاضي. 

۸ 4- والوصية» والوصاية؛ لكن جوازهما للموصي قبل موته» وللموصى له بعد موت 
الموصي وقبل القبول في الوصية. 

-٠١‏ والرهن قبل القبض. 

-١‏ والقرض إن كن المال في ملك المقترض. 

۲- والجعالة قبل العمل. 





والغالث: جائز من أحدهما لازم من الآخرء وهو ثمانية عقود: 
-١‏ الرهن بعد القبض بالإذن» فإنه جائز من جهة المرتهن لازم من جهة الراهن. 


ا والجزية؛ فإنها جائزة من جهة الكأفر لازمة من جهة الإمام. 

؛» ه- والطدنة والأمان؛ فإنهما جائزان من جهة الكافر لازمان من جهتنا. 

-١‏ والإمامة العظمى؛ فإنها لازمة من جهة أهل الحل والعقد جائزة من جهة الإمام ما لم 

۷- والكتابة؛ فإنها لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد. 

8- وهبة الأصل لفرعه بعد القبض بالإذن؛ فإنها جائزة من جهته لازمة من جهة الفرع. 

الريًا: 

(الويَا لَعَةَ: : الزَّيَادَة)» يقال: ربا الشيء. ذه : قوله تعالى: اهت وَرَبَتَ4 [الح: 
۳۹[ 
مع تأر دين أَوْأَحَدِهِمَ): 1[ / تعريف 0 لأقساء الي العلاثة. 161 ربا 
النسيئة وربا اليد: 

-١‏ ربا الفضلء» وهو عقد يقتضي مقابلة ربوي بجنسه غير معلوم التماثل في معيار 
الشرع حالة العقد. 

؟- ربا النسيئة» وهو عقد يقتضي مقابلة ربوي بربوي موافق له في العلة مع تأجيل 

*- ريا اليدء وهو تأخير قبض العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد. 

وفي قوله: (غير معلوم العماثل) أنه لا يشترط في ثبوت ربا الفضل العلم بالتفاضل بل 
يحنفي الجهل بتحقق التماثل؛ فإن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل؛ وفي حديث فَضَالَةَ بن 


الح 11 
وره الل 15 ۱ و و قلادةَ اه د ل 07 5 چ2 4 اهم © هج هم اوہ 
كبيك ونه ا ده e‏ راء فِيهًا ذهب رَحَرَن ففصلتهاء 
ر ٥‏ 04 اه ص ت 
فَوَجَدْتُ فِيهًا اکر ِن ي عَمَرَ دِيتارّاء فَدَكَرْتُ ذَلِكَ للئې پت فَقَالَ: «لا تُبَاعٌ حى 


ل 17 0 
وفي قوله: (حالة العقد) أنه إذاجهل التمائل حالة العقد .. بطل العقد وإن بان العماثل 


وبقي قسم رابع» وهو ريا الدين؛ بان يشرط له زيادة مقابل القرض» او مقابل تاخير 
الأجل في الديون ا لزه يختص بالربويات. 


ار ۾ ىا 


حُكم الرَيًا وَمَا لا يَكوْنُ إلا فِيْهِ: 


(حُكْمْ الرّبَا: التحْرِيْمٌ)» فهو كبيرة من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجاع 
وتحريمه معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ لقوله تعالى: طيَكأَيّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ نموأ دة 
ا مَا بی مِنَ أَلرِبَوَا إن كه مؤْمِنِينَ © فإن َم تَْعَلُوأ ادوا جرب ِن ألله وَرَسُولِهء 

بكُمْ كَلَحُمْ رُهُوسُ أَمْولِكُمْ لا تلوت وَلَا تُظْلَمُونَ ©4 «البتر:» وفي حديث جابر 
يا ١لَعَنَ‏ رول الله ب آ کل الرّاه وَمُؤْكلَهُ وكاتِبَهُء وَمَاجِدَيْهاه وَقَالَ: «هُمْ سَوَائ)0". 

(وَلا يڪو نُ إل فْ) صنفين من المبيعات فقط» وهي النقود والمطعومات» فيجري في: 

- (بيع التَقَدَيْنِ) الذهب والفضة (بَعْضِهمًا بِبَعضِ) لا فرق بين المصوغ منهما وغير 
المصوغ» ولا بين العبر وغيره» والعلة في منع الربا في الذهب والفضة: كونهما جنس الأثمان 
غاليا. 

ومثلهما في الشمنية: العملات الورقية والمعدنية المعاصرة؛ لحلوطا محل الذهب والفضة في 
النقدية واعتماد الناس عليها في ذلك» فيعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته» وهو أجناس 








60 مسلم (۹۱). 


(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ (2/4١؟).‏ 


.)١698( مسلم‎ 692 


- E 
مختلفة باختلاف جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي اليمني جنس»‎ 
وأن الورق النقدي السعودي جنسء وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيئةء كما يجري‎ 
الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان» وعلى هذا المجامع الفقهية‎ 

المعاصر 00 

- (وَ)بيع (مَظْعُوْمَاتِ الْآدَميْ)"" وهي: ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا أو تأدما أو تفكها أو 
تذاوياء (كَذَلِكَ) أي بعضها ببعض؛ لقره ا الذهت ياهب وَالْفْضَةُ َالْفِضةة وار 
ار وَالشّعِيرُ اشير وَالكمْرُ لمر وَالْلحْ ايلج لا بيغ يدَا بيد فمن را أو 
اساد .. فَقَد أ نص وَالْمُعْطِي فيه سَوَاً)!"» وقد أجمع العلماء على جريان الربا في هذه 
الأصناف”7"» وعامة العلماء على أن ما كان مثل هذه الستة يلحق بها" في ذلك لاتحاد العلة: 
ولورود الأدلة في بعضهاء ولا يجري الربا في غير ذلك. 

والعلة في المطعومات: الطعم» فيجري الربا في كل بشو سيد الاين i‏ 1 
کک مغلا بمثل)””. وهذا 7 يتناول كل طعام» ولقول ابن عُمَرَ ملكها: تَقَى رَسُولُ 

يذ عن الا وَالمُرَامَتَة: بيع بی يل ِالكمْرٍ گیلاء ود وَبَيُعٌ ازيب بالْعتب كيلا 

وعن 2 تمر َرْصه» وفي رواية: اذ 6 57 أنْ يَبِيعَهَ پڪَيلِ طعا تی عَنْ ذَلِكَ کلی". 


0 


\ 


)١(‏ من الميثات التي قررت هذا: المجمع الفقهي الإسلاي بمكة (قرار (2؟) ١/٠)ء‏ وهيئة كبار العلماء في السعودية 
أبحاث اطيئة .)۹٩/١(‏ 

(؟) ولو مع البهائم» نعم ما تساويا فيه وضعا وغلب تناول البهائم له أو اختصت به .. ليس ربويا كما لو وضع لطعم 
البهائم. ”البيجوري “ .)۷٤۹/۱(‏ 

س )٠۸۷(‏ عن عبادة بن الصامت بط وأخرجه أيضا )٠۸١(‏ عن أي سعيد بإكة. 

.) 25-4١ ”موسوعة الإجماع؟ (2/؛*-ه؟‎ )٤( 

)5( ”موسوعة الإجماع؟ (/). 

(5) مسلم (1555) عن معمر بن عبد الله مِلِلته. 

(۷) البخاري (200؟))؛ ومسلم »)١545(‏ وهذا لفظه. 


E ال‎ 


2 وهر 


هذا كله (إذا نَقَصَتْ شُرُوْظ صحته) أي صحة بيعهاء أما إذا توفرت شروط صحته .. 

فجائز كغيره من البيوع. 
ترُوْطٌ صِحَة َيْع التق بالتّْد وَالْمَطْعُوم الْمَطْعُوْم: 

(شُرُوْظ صِحَّةِ بيع الذَهَبِ ِالدَهَبء وَالْفِضَّةٍ بِالْفِضَّةء وَالْمَظْعْوْمِ يجنْسِهِ)؛ كبر ببر» وشعير 
بشعير (-زيادة عل شَروط ابيع ال 0 

الأول: (الخلؤل) بأن يشرطا الحلول أو يطلقا والإطلاق يقتضي الحلول؛ فلو شرطا أجلا 
.. بطل العقد» وإن تقابضا في المجلس؛ لأن الشرط وقع على خلاف الشرع» فلا بد من تجديد 
إن أرادا إتمام البيع على وفق الشرع. 

(و)العاني: (الَمَائْضُ ف مجلس الْعَقْدِ) بألا يفارق أحدهما مجلس العقد حتى يقبض 
كمل عوضه؛ فلو تفرقا بلا تقابض .. بطل العقد» وإن لم سا أجل زوانيان يذلاك 


سا 6 س س 


عه ا كي E‏ ا عن ال مل قا ذلك کا 
إجماعا ؛ لما تقدم» ولقوله ييْن: ١لا‏ تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا ثلا بمثلء ولا نشفوا بعضها 


١١ 


سم و ر 6 سس سس 


ڪل بَعْضِء وَلا يعوا الوَرِقَ بالوَرقٍ إلا ما بهشل وَلاَ ذُشموا بَعْضَهَا عَلَ بَعْضِء وَل تَبِيعُوا 
مِنها ابا پتاجز»» وكذا لا يجوز بيع ريال يمني بريال يمني أو دولار إمريكي بدولار 
ٳمريڪي› أو يورو بيورو إلا متماثلا في القيمة العددية حالا يدا بيد. 

فلو تفرق المتبايعان قبل قبض كله .. بطل؛ للأحاديث السابقة» أو بعد قبض بعضه .. صح 
فيما يقابل المقبوض وبطل الباقي. 

(و)الغالث: (الكَمَائُلُ) يقينا إجماعا“» ويعتبر العلم بالعمائل حالة العقد؛ لأن الجهل 


.)082/2( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
فإن تعذر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن يتفرقا .. لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل العفرق؛ لعلا يأثما.‎ 

(۲) البخاري (۲۱۷۷)» ومسلم )۱۸٤(‏ عن أبي سعيد مإله. 

(۳) ”موسوعة الإجماع» (01/5) وقي جواز الفضل خلاف عن بعض السلف انقرض وانعقد الإجماع بعد ذلك على 
تحريمه. 





بالعماثل كالعلم بالتفاضل. 

ويعتبر التماثل في الوزن» والعيار؛ لأن اختلاف العيار يعني اختلاف ذسبة الذهب فيه 
فلو باع مائة جرام عيار(؟2) بمائة عيار(18) .. لم يكن متماثلا؛ لأن الذهب في عيار (18) 
أقل منه في عيار (؟0)6". 

ويعتبر العماثل بمعيار اشع في المكيل كيلاء وفي الموزون وزناء والمعتبر غالب عادة أهل 
الحجاز في عهد رسول الله ك0 » وما جهل .. يراعى فيه عادة بلد البيع. 

ولا يؤثر اختلاف أنواع الجنس الواحد؛ فيجب المماثلة وإن اختلفت أنواع الجنس 
الواحد؛ كزبيب أحمر 0 أسود وتمر سكري بتمر برقي إجماعا””"؛ فقد جَاءَ بال بتمر 
برف فَقَالَ لَهُ ر سول الله > ا «من أَيْنَ هَذَا؟) فَقَالَ بال" تمر كآنَ عِنْدَنًا رڍيءَ٬‏ فبعتٌ مِنه 
ن ي صاع لِمَظعَم الكبي ب فَقَالَ ر سول الله ا عِنْدَ ذَلِكَ: اوه عَيْنُ الدّيًاه لا تَفْعَلء 
وَلَكِنْ إا أَرَدْتَ أن تَشْئَرِيَ العَمْرَ. .. فبعة بِبَيع آخَنَ ڈ َم اشر به ٤‏ 

ولا تعتبر المماثلة إلا حال الكمال كجفاف الرطب والعنب؛ فلا يجوز بيع ربوي يابس 
بجنسه رطبا؛ كزبيب بعنب» وتمر 00 لأن المماثلة شرط في بيع 00 وهي غير 
متحققة مع الرطوبة» وقد سثل التي ل يذ عَنْ شِرَاءِ الكَمْرٍ بالوُطبء فَقَالَ متي «أَيَنْفُضُ 


)١(‏ ”شرح عمدة الفقه“ للجبرين (؟/۸؟۸)ء ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك» حتى أ ي بدنانیر ذهبا مصوغا قيمته 
أضعاف الدنانير .. اعتبرت المماثلةء ولا نظر إلى القيمة. 
والحيلة: أن يبيعه بدراهم أو عرض» ويشتري بها الذهب بعد التقابض» فيجوز وإن لم يتفرقا. انظر ”الإقناع" 
(؟/۳). 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (54/4) وخالف في ا يوسف في رواية فاعتبر العرف» وحكي عن المالكية جواز 
الجزاف وفي النقل نظر بين» فالمراد جواز الجزاف فيما لا يشترط فيه العماثل. 

6 ”«موسوعة الإجماع» (/ؤوه). 

)٤(‏ البخاري (2912)» ومسلم (1594) عن ابي ب 


ا 
الوب إ إِذا 0 8 َالُوا نَعَمْ تع هاه ر 7 1 الله 5 ا عن دَلكَ/", ولنهي البي ل ادوس يذ عن المزاينة» 
وقاعدة الريا: ENE ONE‏ 

ولا جوز بيع ربوي رطبا بجنسه رطبا؛ كعنب بعنب» ورطب برطب؛ لتفاوت درجات 
الرطوبة» فتؤدي إلى اختلاف نسبتها بعد الجفاف» إلا ما كانت حالة رطوبته كمالا؛ كالعسل؛ 
والسمنء واللبن» والأدهان» والزيتون» وغيرها ما رطوبته حالة كماله» وسواء في اللبن الحليب 
والرائب والمخيض والحامضء فإنه يجوز بيع بعضه ببعض بشروطه الغلاثة المتقدمة. 

والمعيارٌ في اللبن الكيلٌ حتى يصمّ بِيعٌ الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتا وزنًا. 

وكذا لا يجوز بيع حب بدقيقه» ولا دقيق بدقيق من جنسهه ولا زیت بزيتون» ولا شيرج 
لسمسم» ونحوذلك للجهل بحقيقة العهاذل. 

(وَشروْظ صِحَّة بیع الذَّهَبِ بِالْفِضَّة عكيو). 0 کل منهما بعملة ورقية» أو بيع 
عملة ورقية بعملة ورقية أخرىء (وَالْمَطْعْوْمِ بَيْرِ جيه جِنْسِهِ مِنَ الْمَطْعُوْمَات)؛ كبر بشعير »> وتمر 
بزبیب» وعسل بسمن (انْنَانِ): 

الأول: (الُلَُلُ)؛ بألا يشرطا العأجيلء سواء شرطا الحلول أو أطلقا؛ لأن الإطلاق يقتضى 
الحلول. 

(و)العاني: (التَقَابِض ف مجلس الْعَقْدِ) قبل العفرق إجماع؛ 7 لهي يد «فَإِدًا اخْتَلَفَتْ 


هذه الْأَصَْافُ .. فبیعوا كيف ث شِئُتَمُء إذا كآنَإِيَدَا بيد" a‏ ا ارق اذهب 7-6 إلا 
هَاءَ وهاء20". 


3ه 


)١(‏ ابو داود (009©)» والترمذي (21520)» والنساق »)٤٠٤٥(‏ وابن ماجه (234؟) عن سعد بن ابي وقاص بال 


وصححه الترمذي (4۹۹۷)» والحاكم (22577))» والذهي» وابن الملقن في «البدر المنير“ (١/۷۸٤)ء‏ والألبانيي 
والوادعي .)۳۷١(‏ 

(۲) ”موسوعة الإجماع < (/ 2 ؛-لا). 

(۳) مسلم عن عبادة مإلته. 

)٤(‏ مسلم (1587) عن عمر وَِلنُه. 





ويجوز بيع مطعوم بنقد متفاضلا ونسيئة إجماعا"؛ لدلالة السنة» وإجماع الأمة على جواز 
إسلام الذهب والفضة في المكيلات المطعومة. 

- وما سوى الذهب والفضة والمطعوم .. لا يحرم فيه الرباء فيجوز بيع بعير بابعرة» وشاة 
بشياه» وثوب بثياب» وصاع نورة أو جص أو صابون بصيعان» ورطل غزل بأرطال من جنسه. 


واشياهه قدا Cg‏ جهور العلماء". 
- ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة؛ كان يقول: «بعني ثوبًا في ذمتك صفته كذا إلى شهر كذا 
بدينار مؤجل إلى وقت كذا»» فيقول: «قبلت»؛ لأنه بيع فين عدم ا 


صورة الرّبّا: 
(صورة الرَّيَا) با 
-١‏ (أَنْ يَقُوْلَ رَيْدٌ لِعَمْرو: ابِعْمُكَ هدا الْمَاتَمَ الذَهَبَ بِضِعْفِهِ وَزْنَا مِنَ الَهَب» فَيَقُوْلَ 
عَدْرُو: «قلْتُ1)؛ وهذه صورة ربا الفطللا. 
> (أَوْ يَقْوْلَ لَه «بِعْتُكَ هذا الْوَسْقَ اليِنْطَةَ بوَسْنَيْن ْنِ مِنَ الذرَة مُؤَجَّلَيْنِ إلى شَهْرِا فَيَمُولَ 
عمرو: «قَبلَتثُ))) وهذه صورة ربا النسيئة. 
- (أو يَقُوْلَ له «بعْتّكَ هدا الْوَسْقَ الينْطة بهذا الْوَسْق الينظة) حالا» (فَيَقُوْلَ عَمْرٌ 


2 Ra 4 سر‎ 


«قَبِلْت»» وَيتفرفا قبل التََابض)» وهذه صوره ربا الل 
السلم: 
(السَّلَم لعَد: الاسْتِعْجَالُ وَالتَقَدِيْمُ) والتأخير أيضاء إذ فيه استعجال رأس المال وتقديمه» 
)١(‏ ”موسوعة الإجماع ° )£/ ¥ 19 ). 


(۲) «المجموع" .)4٠۳/۹(‏ 
6 ”المجمو ع" (0/9). 


KE 


el Oy‏ لڪن يشاركه في هذا القرض. 

(وَشَرْعَا: بَيِعٌ شَيْءٍ مَوْضُوْفٍ ف ف الذَمَةٍ بلَفْظ السَّلَمِ أوالسّلّف). 

فقوله: (بيع) يفيد أن السلم بيع تجري فيه أحكام البيع السابقة من الشروط والخيار وغير 
ذلك» نعم لا يجري فيه خيار الشرط؛ كالصرف. 

وقوله: (موصوف في الذمة) أخرج بيع المعين» فلا يكون سلماء ولا يصح تأجيله؛ لأن 
الأعيان لا تتأجل. 

وقوله: (بلفظ السلم أو السلف) يفيد أنه لا يصح بلفظ البيع؛ ولا بغيره من الألفاظ. 

فإن عقد بغير لفظ السلم أو السلف .. صح بيعاء وشرط فيه تعيين الشمن في المجلس لا 
قبضه» ويقال له: بيع أوصاف. 

ا ` لت تعال: (ِيَكأَيُهَا الذي َامَنُوَا إذَا e‏ 
مُسَيّ فَأَحْديُوةُ)4 [البقر: فصر ابن عباس با بالسلم"» وقيمَ التي يبد المَدِيئَةَ وَهُمْ 
يُسْلِقُونَ بالقر السَّتَتمْنِ وَالكَلآَتَء فَقَالَ: «مَنْ اسف في شَيْءٍ .. فقي کيل 58 وَوَزْنِ 
مَعلوم إل أجل مَعَلوم» وكما يجوز تأخير الغمن الموصوف يجوز تأخير المثمن الموصوف» 
وللحاجة الداعية إليه. 


(أَرْكن ا لسلم خْمْسَة): 


3- (مسلم). وهو المشتري الذي قدم 5 المال: 
- (وَمسْلَمَ إِلَيْه)» وهو البائع الذي قبض رأس المال والتزم بالسلعة. 


.)708 »٥۸۷/؟( ”تحفة اللبيب؟ (؟/١4۳٥)ء «الإقناع؟ (؟/۲۹)ء «البيجوري؟ (١/١٠۷)»ء ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) ابن ابي حاتم في تفسيره (2967): عَنْ حُجَاهِد عَن اب عَبَّايسء في قول اللّد: يا ايها الذِينَ آمَنُوا اڏا تَدَايَنْتُمْ بدَيْنٍ 
ا أجَلٍ مُسَعَّ فَاكْتُبُوهُ4 [البقرة: 286] قال: السَّلمُ في الميئطةء في مَعْلوم. 

(۳) البخاري (۲۲۶۰)» ومسلم )1١704(‏ عن ابن عباس مِلِكما. 






*- (ومسله فِيَهِ)» وهو السلعة الملتزمة في ذمة البائع. 
؛- (وَرَأْسُ مَالٍ)؛ وهو الشمن الذي قدمه المشتري. 
- (وَصِيْعَةُ)» وهي الإيجاب من البائع والقبول من المشتري» أو الاستيجاب من المشتري 


وال يجاب من البائع. 


شرط المسلم فيه: 


شروط المسلم فيه زيادة على شروط المعقود عليه السابقة: 

006 يكون دينا في ذمة البائع؛ فلا يصح السلم في معين إجماعا”؛ لأن وضع السلم إنما 
هو على ما في الذمم؛ والمعين لا يثبت في الذمة» ولأنه عرضة للتلف» فلو قال: «أسلمت إليك 
هذا الغوب في هذا العبد) .. لم ينعقد سلما قطعا؛ لانتفاء الدينية» ولا ينعقد أيضا بيعا في 
الأظهرء عملا بالقاعدة الأكثرية من ترجيحهم مقتضى اللفظ» ولفظ السلم يقتضي الدينية!". 

فلا يصح السلم فيما لا يثبت في الذمة؛ كالدور والعقار إجماعا””"؛ لما سبق. 

> ألا يكون من معين محصور؛ فلا يصح: «أسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه 
الصبرة»» أو: «وسق هما تخرجه هذه الشجرة 4# المزرعة» 7 00 ؛ الف الصبرة: أو 
عدم إخراج الشجرة والمزرعة؛ لنحو جاتحة. 

فإن أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة .. صح؛ لأنه لا ينقطع غالبا. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (5760/2 5*د). 
(۲) ”نهاية المحتاج“ (188/4). 

(9) ”موسوعة الإجماع " (؟/1۳۹). 

.)720/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 





-٣‏ أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفات؛ بأن تكون له صفات تضبطه ويعرف بهاء 
بحيث لا تختلف القيمة بعد ضبط وصفه اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله؛ كالحبوب» 
والشمار» والأدهان» والشياب» والدواب» والأخشاب» والأحجارء والإسمنت» والسيارات» 
والأسلحة» والأواني المصنوعة على قوالب معروفة. 

فلا يصح السلم فيما لا ينضبط بالوصف إجماعا"؛ كالسيارات والشياب والآنية 
المستخدمة» أو المصنوعة عل غير قوالب منضبطة» وما اختلط من أجزاء مقصودة غير 
منضبطة؛ وما دخلته النار لإحالته ولم ينضبط تأثيرها؛ لأن السلم عقد غررء وعدم الضبط 
بما ينقي الجهالة غرر ثانٍ؛ فلم يحتمل. 

فإن انضبطت أجزاء المركبات وتأثير النار .. صح السلم فيه؛ كالسيارات والطائرات 
والمضخات والمواد الغذائية إذا ضبطت أوصافها؛ لانتفاء الغرر في ذلك و نحوه. 

؛- القدرة على تسليمه وقت المحل عادة» كما سيأتي. 


شرط رأس مال السلم: 
-١‏ شروط الثمن. 
؟- وألا يجري بينه وبين المسلم فيه ربا النسيئة» فلا يجوز إسلام وَرِقٍِ في حلي ذهب 
مثلاء ولا إسلام بر في شعير إجماعا”''؛ لاشتراط قبض العوضين في المجلس. 
؟- وأن يقبض حقيقة في المجلس؛ كما سيأتي. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع “ (؟/رووه). 
(۲) ”موسوعة الإجماع » لس ). 





>- وأن تكون بلفظ السلم أو السلفء فلا تصح بلفظ البيع» ولا غيره. 
شروط 1 صحة ا فل 

(شُرُوْظ صِحَةِ السّلَم - زِيَادةَ عَلَ شُرُوْطٍ الَْيْع- سِنَّةُ) بل ثمانية. 

الأول: (حَلوْلٌ a‏ المال)؛ بالا يتفقا عل جل اف شي ء منه؟ لأنه يحون من 2 
الدين بالدين المنهي عنه» حتى ,لو اتفقا على التأجيل وحصل القبض في نفس المجلس .. لم 

(وَ)الغاني: (تسليمة)آي رأس المال (ف المَجُلِيس)؛ بأن يقب المَسِلِمُ المسلّمَ إليه كامل 
رأس المال» أو يقبضه بنفسه قبضا حقيقيا في مجلس العقد؛ فلا يصح جعل رأس المال في 
السلم دينا"» ولا أن يتفرقا قبل قبض رأس المال!"؛ لأنه يشبه بيع الدين بالدين المنهي عنه 
ولأن في السلم غرراء فلا يضم إليه غرر التأخير. 

(وَ)الغالث: (بَيَانُ مَكَانِ التَّسْلِيَم) الذي يلزم البائع تسليم السلعة فيه» وإنما يحب في 
الین 


(۱) جمع هنا ما كان ينبغي تفريقه على مواضعه واللّه أعلم. 

(۲) وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم). ”موسوعة 
الإجماع» (751-70:/6)»: لكن لو قبضه المسلم ثم سلمه المُسلَّمَ إليه في المجلس .. صح. #كناية الاخيادة 
(58؟)» «البيجوري" (۷۷۹/۱). 

(۳) قال الطبري: «أجمعوا جميعا أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلم إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا 
فيه. قال عبد السلام الحواري: ١لا‏ أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة» وأن الأصل التعجيل» وإنما 
الخلاف هل يرخص في تأخيره؟» ”موسوعة الإجماع؟ (3207/2). 





١‏ - إن أَسْلَمَ به ِمَحَلَّ غَيْرِ صَالِحَ له) و ؛ كالبادية. 

6 (أَؤ کان الْمُسْلَمُ فيه مُوَجَّلَا وإ حَملِهِ إلى مَكَانِ الْعَقْدِ مَؤُوْنَةٌ)؛ لأنه يفضي إلى النزاع 
والغرر» فإن صلح مكان العقد للتسليم وليس لحمله مؤونة .. لم يجب البيان» وتعين موضع 
العقد للتسليم. 

(وَ)الرابع: (الْقدْرَةُ) أي قدرة المسلم إليه (عَلّ التَّسْلِيُم) بلا مشقة كبيرة (وقت وُجُؤْيِه) 
أي وقت حلول أجله؛ بأن يكون موجودا وقت التسليم عادة» ولو بالنقل إليه من بلد آخر 
اعتيد نقله منه إليه للبيع ونحوه غالبا إجماعا”"» فلو أسلم فيما لا يوجد عند المحل» أو فيما 
يعز وجوده؛ كرطب أو عنب في الشتاء .. لم يصح؛ لأن المعجوز عن تسليمه لا يصح بيعه"". 

ولو أسلم فيما يعم وجوده» فانقطع عند المحل لنحو جانحة .. لم ينفسخ العقد» بل يتخير 
المُسلِم بين الفسخ والصبر إلى وجود المسلم فيه» ولا يجوز الاعتياض عنه؛ لأنه بيع قبل 


القبض» وهو منهي عنه. 
ا ا لِلْعَاقِدَيْن وَعَدُلَيْنِ الْأَوْصَافِ لى م يختلِف بها الْعَرَضُْ اختلاقًا 


(و)السادس: (ذَِكْرُهَا) أي: الصفات المطلوبة (فْ) صلب (الْعَفْدِ بلَعَةِ يَعرفها الْعَاقِدَانٍ 
وَعَدلانِ)» فِيذكر في الطعام كونه برا أو أرزا أو زبيبا أوتمراء ويُذكر نوعه؛ كبر أبيضء وأرز 
مزة» وزبيب أسود» وتمر سكريء ويُذکر في کل دمه وحداثته» وغير ذلك من الصفات 
المقصودة للمشتريء وفي الدواب الذكورةٌ والأنوثة والسنُ واللون والنوعٌ» وفي الغوب الجنش؛ 
كقطن أو جر والنوع؛ كقطن مصري» والصفات كاللون» والصفاقة» والنعومة» ويقاس بهذه 
الصوّر غيرُها. 


.)718/5( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) وهذاء وإن كان لا يختص بالسلم بل يعم جميع أنواع البيع؛ إلا أنه ذكر هنا لبيان أن العبرة بالقدرة على التسليم 
عند حلول الأجل» فلو أنه أسلم إليه في الشتاء في فاكهة صيفية يسلمها في الصيف .. صح. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (9/2وه-55ه). 


ولا يكون ذكر الأوصاف على وجي يؤدي لعرّة الوجود في المُسلّم فيه» كلؤلؤ كبا وبقرة 
58 

والسابع: ذكر أجل التسليم -إن كان مؤجلا-؛ ك«يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا» 
أو بذكر مدة الأجل؛ ك«أسلمت إليك في كذا إلى شهر أو سنة» إجماعا"» للآية والحديث 
السابقين» فلو أجل السلم بوقت الحصادء أو بقدوم زيد مثلا .. لم يصح؛ للجهالة بوقت 
قدومه. 

والثامن: ذكر قدر المسلم فيه كيلا في مكيل» ووزنا في موزون» وعدا في معدود» وذرعا في 
مذروع فلا يصح السلم مع جهالة المقدار إجماء”» لقوله يي «مَنْ اسف في شَيْءِ .. قفي 
يل مَعلُوم؛ وَوَزْنِ مَعْلَوم إلى اَل مَعْلُوم7. 

ولا بد من ذكر معيار معلوم للكيل والوزن والذرع» فلا يصح تقديره بمعيار غير معلوم؛ 
ككوز مخصوصء أو وزن حجر مخصوصء أو بذراع شخص لا يعرف مقياسه إجماعا!؛ لأنه 
ربما أدى ضياعها أو نسيانها إلى الجهالة والنزاع. 

ويصح السلم في المكيل وزناء وفي الموزون كيلاء وي المذروع وزناء وفي كل منها عدا إذا 
أمكن الوصول إلى ضبطه؛ لأن الق هذا الط كلاف آلربا فاللتص4 ]ليله تحقق 
العماثل ولا يتحقق إلا بمعياره الشرعي» وما لا ينضبط بغير معياره؛ كالسلم في الخبز عدا .. لم 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (70/5). ولا يصح التأجيل بالميسرة إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ (71/2)» وأجازه ابن 
eS‏ 

(۲) ”موسوعة الجاع “ (؟/0۹۹-0۹۳). 

(۳) البخاري (240؟)؛ ومسلم (104) عن ابن عباس بل 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (2/*وه-كذه). 

(5) ويصح السلم في السمك والجراد حيين عدًا وميتين وزناء ولا يصح في النحل وإن جوزنا بيعه؛ لأنه لا يمكن 
حصره بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. ”البيجوري" .)772/١(‏ 


ال ا ول 
يجز إجماعا"؛ لتفاوت وزن الخبزات فيؤدي إلى الغرر والنزاع. 
صورة السّلم: 
(صُوْرَهُ الل أن يفول ريد لِعَرو: نل إليك هَذِ البائ الدَيَْارَف عَبْدِوَنِيَ 


ابْن س سِدِيْنَ طول سه أَشْبَار تُسَلّمُهُ لى عَُةَ شر كَذَا ف بل گڌا» فَيَمُوْلَ عَمْدو: 
«قبلت»). 


الرهن: 
0 لَه موت ) والاحتباس» ومن وکل كفيس يما كَسَبَتْ رھِیئۂ َة @4 المدش. 
6: جنل مالاا وني ةالْدَيْن ممق نها عند تَعَدرِ وائ 
ا مشرو إجماعا في الجملة»: ؛القوله تعال: وان تشم عل شقر كم را كن 
فرهلن مُق E‏ [البقرة: ۳٠ء‏ وليس السلفر قيظاا؛ فقد اشْتَرَى رَسُولُ الله ا طَعَامًا مِنْ 
جَلِء وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيي'"» وهو في المدينة. 


(أَرْكَانُ الرّهن آر اي 
-١‏ (مَرُهْوْنُ)) 00 الموثق بها. 


؟- (وَمَوْهُوْنّ به)» وهو الحق الشابت في ذمة الراهن. 
۴۳ (وَعَاقِدَانِء وَهما: الرَاهِنْ وَالْمُرْتهنُ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع * )؟/1۳(. 
(۲) «الإقناع » (؟/۳۸)» ”البيجوري“ »)780/١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (220/4). 
(*) البخاري (917؟)؛ ومسلم (*10) عن عائشة مللها. 





؛- (وَصِيْفَةُ)» وهي الإيجاب والقبول. 


تروط الْمَرْهُون: 

(شُرُوْظ المَرْهُوْنِ انَْانِ): 

-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ عيتا) معينة» أو موصوفة في الذمة بصفة السلم؛ فلا يصح رهن دين عند 
غير من هو عليه؛ لأنه قبل قبضه غير موثوق به» وبعده خرج عن كونه ديناء ولا عند من هو 
عليه؛ لعدم القبض الحقيقي» ولا رهن منفعة؛ لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق. 

»- (وَأَنْ يْصِحَّ بَيْعْهُ)؛ فلا يصح رهن ما لا يجوز بيعه؛ كالموقوف وأم الولد والمرهون بدين 
آخر؛ لأن المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق» واستيفاء الحق منهاء وهو 
تمتنع هنا. 

شُرُوْط الْمَرْهُوْن به: 

(شُروْظ الْمَرَهُوْد به أَربَعَةٌ). 

ا - (كَْئةُ دَيْنَ) لا عيناء فلا يصب ...| کچل معين 15955 أر أجرة» أو صداقء 
أو عوض خلع؛ ولا بعين مغصوبة» أو معارة» أو مأخوذة على وجه السوم؛ لأنه تعالى ذكر الرهن 
في المداينة فلا يثبت في غيرهاء ولأن المقصود استيفاء الدين من العين المرهونة» ولا يتصور 
استيفاء العين من العين» وإنما يستوفى بدطاء وهو الآن غير ثابت. 

؟- (كَوْنْهُ مَعْلَْمًا لِعَاقِدَيْنِ قَدرَاوَصَِةٌ)؛ لأن الجهل به غرر يفضي إلى النزاع. 

- كوه تَابنًا)؛ فلا يصح الرهن في دين غير ثابت؛ ك١‏ أرهنك داري فيما ستبيعنيه)؛ 
لعدم الغبوت» والرهن يتبع الدين فلا يصح قبله. 

لكنه لو قال في الصيغة: «أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها سيارتك»» فقال: «اقترضت 
ورهنت» .. صح» وإن تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين؛ لأن ذلك لحاجة العوثق» ولجواز 





شرط الرهن في هذه الصورة» لمرحدية ارول" 

وکن لازا وهر هالا بيلك المدين إسقاطه#سواء كان مسعقرا وهو ما له جز 
السقوط؛ كقيم المتلفات» وأروش الجنايات» وبدل القرض» والأجرة بعد استيفاء المنفعة 
والمهر بعد الدخول» وعوض الخلع» وثمن المبيع بعد الخيار وقبض المبيع» أم غير مستقر» وهو 
ما يحتمل السقوط؛ كثمن المبيع بعد الخيار وقبل القبض» والأجرة قبل استيفاء المنفعة» والمهر 
قبل الدخولء (أَوْ آيلًا إلى اللْرُوْمِ بِنَفْسِهِ) وهو ما يملك المدين إسقاطه» لكن لو لم يسقطه .. 

فلا يرهن في دين غير لازم ولا آيل إلى اللزوم بنفسه» وهو: ما يملك المدين إسقاطه ولو 

شروط الراهِن والمرتهن: 

(شُرْوْظ الرَاهِنِ وَالْمُرَتَهِنِ انْنَانِ): 

-١‏ (الِاخْتِيَارٌ)؛ فلا يصح رهن مكره؛ ولا ارتهانه. 

> (وَأَهْلِيَة التَبرّع) غالباء وهو في المرتهن ظاهر؛ لأنه لا يكون الدين إلا من أهل 
للتبرع» وأما ران فلأنه حبس ماله توثقة لمال المرتهن بدون عرض هن 

فلا م رهن ولا ارتهان محجور عليه؛ كصى »> ومجنون ناح ولا يرهن الول مال 


* وه 


حجوره» ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. 


.)807( انظر ”شرح الجفري على عمدة السالك؟‎ )١( 

6 وفي إطلاق كل منهما تأملء اما المرتهن 5 فإنه قد يثبت له دين يقير الحفاردة كارش جناية ا مكلف: واا 
الراهن .. فإنه لا يمنع من الانتفاع بالرهن. انظر ”حاشية الجمل على شرح المنهج“ (275/9)؛ و”البجيري على 
المنهج " (؟/وه؟). 


(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (٤/۳۸؟).‏ 





و 
o3.‏ ° مه ه 
كر 


(شرُوْظ صِبْكَةِ الرّهْنِ: هي ُرَو صِيعَةٍ البَيُع) المتقدمة» غير أنه لا يشترط هنا تطابق 
الإيجاب والقبول في بعض الصورء فلو قال: «رهنتك هذا العبد بألف» فقال: «ة 
بخمسماثة) .. صح. 


و 0 
۸ھ 0م س ه 
صورة الرهن: 
i‏ س 20 ت 


(صورة الرَهن: أن يَكُوْنَ لِرَيدِ عل عَمْرِو أف دِيْنَارٍ يتا لازمًاء فُيَمَوْلَ عَمرُو لِرَيد: 
«رَهَنتكَ داري کا الَِيْ ك ا فَيَقَوْلَ رید: د: «قبلث»)0. 


)١(‏ ويكتب في صيغة الرهن: 
الحمد لله» وبعد: فقد رهن عمرو زيدا داره التي في ملكه وتحت يده بالألف الدينار التي له عليه» ويحد الدار 
وإذا استعار الراهن العين المرهونة من المرتهن لينتفع بها .. كتب: 
... ثم بعد ذلك استعار الراهن من المرتهن الرهن المذكور لينتفع به مع بقائه على حكم الرهن استعارة صحيحة 
شرعية من غير فسخ ولا إقالة» وصار بيد الراهن مقبوضا لذلك. 
وإذا كان المزهوث ى ود ارهن .گب 
... واعترف المرتهن المذكور أن العين المرهونة باقية تحت يده وعليه إحضارها الداء الديلا. 
وصورة دعوى الرهن: ان يقول: 
أدعي أن زيدا رهنني بديني الذي لي عليه وهو ألف دينار جميع داره الحاد ها شرقا ... إلخ» وقبضتها بإذنه عن جهة 
فإن رد الرهن إلى الراهن زاد: ... وأنه استرده مني لينتفع به مع بقائه عل حكم الرهن. 
يكرك مرو 
اماماي ا ا E‏ 





تتمة ع أحكام الرهن: 


والرهن قبل القبض جائز من الجهتين كلمبيع في زمن الخيار؛ فللراهن الرجوع في الرهن 
مالم يقبضه المرتهن بإذن الراهن عند عامة العلماء”". 

فإن قبض المرتهن العين المرهونة ممن يصح إقباضه .. لزم من جهة الراهن إجماعا'"؛ لقوله 
تعالى: قَرهَانٌ مَفْبُوضَةٌ؛ البقرة: +0 وصفه بالقبض» فكان شرطا فيه» كوصفه الرقبة 
بالويمان» والشهود بالعدالة» فلو كان يلزم قبل القبض .. لم يكن للتقييد به فائدة. 

فيمتنع على الراهن بعد القبض الرجوع فيه» والتصرف فيه بما يزيل الملك كبيع ووقف 
وهبة إجماعا". 

أما المرتهن .. فالرهن هته عقند جائن له أن يرده متى شاء. 

والرهن بعد قبضه أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي والعفريط» ولا يسقط بتلفه 
شيء من الدين. 

فإن تعدى؛ بأن فعل فيه ما لا يجوز له.فعله؛ كأن انتفع به» أو فرط؛ بأن ترك ما يجب 
عليه فعله؛ كأن قصر في حفظه» أو امتنع عد انف ]شمنه حينتذ إجماعا؛ 
لخروجه عن el‏ 


)١(‏ ”موسوعة الإجاع ^ (£/0-0۱؟(. 

(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ (4/ة؟؟). 

69 ف 4 (رقم ۷))» ”موسوعة الإجماع ° VFI)‏ ولاى «(VA «fVV‏ وحكي الخلاف عن الظاهرية مطلقاء 
وا بابق من الدالكية إذا كان الراهن فوشا 

.)238/4( " ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 


ES‏ اق 


القرض: 
(القَرْضُ لَعَةَ: المَطْعٌ)؛ لأن المقرض كأنه يقتطع للمقترض من ماله» ويسمى السلف. 
(وَشرعًا: تَمْلِيِكُ الشَّيْءِ برد بَدَو). 
فقوله: (تمليك) أخرج العارية ونحوها؛ إذ لا تمليك فيها. 
وقوله: ( برد بدله) أخرج الهبة ونحوها؛ إذ إنها تمليك بلا بدل. 
والقرض مندوب إليه» فهو من السنن المؤكدة إجماعا؛ للأدلة الآمرة بالتعاون والفضل 
والإإحسانء ,اتا ا ١مَنْ‏ أَفَرّضَ الله مَرَتَيْنِ .. کان له مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمًَا لو تَصَدَّقَ به». 
(أَْكَنُ القَرْض أَرْيَعَةٌ) بل خمسة: 
-١‏ (مُفَرِضُ)» وهو باذل المال. 
5- (وَمُمَتَرض)» وهو ااه 
۳ (وْمُقَرَض)» وهو المال الما خر 
؛- (وَصِيعَّة)» وهي الإيجاب والقبول. 
-٥‏ وبدل» وهو ما يلزم المقترض رده. 
شروط المقرض: 
(شُرْوْظ المَقَرض انْنَانِ): 


-١‏ (الاخْتِيّارُ)؛ فلا يصح إقراض مكره بغير حقء أما بحق؛ بأن يجب عليه الإقراض بنحو 
اضطرار وانحصر الأمر فيه .. فيصح. 


(۱) صححه ابن حبان (05050) عن ابن مسعود ر وحسنه الألباني. 





. 6 س و 


> (وَأَهْلِيةُ ابرع فِيْمَا يُفْرضهُ)؛ لأنه يعطيه ماله ينتفع به دون مقابل للانتفاع؛ فلا 
يصح قرض صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو فلس» ولا قرض ولي محجور من مال 
المحجور لغير ضرورة. 

نعم؛ للقاضي إقراض مال محجور بلا ضرورة لمن كان أمينا موسرا؛ لكثرة أشغاله. 


و ه ° 
وير ه و 70 
2 2 


(شُرُوْظ الْمُفْتَرِضٍ اثَانٍ): 

-١‏ (الِاخْتِيّارٌُ)؛ فلا يصح اقتراض مكره. 

- (وَأَهْلِيةُ اْمُعَامَلِّ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه في ذمته وإن لم يڪن 
أهلا للتبرع؛ فلا يصح اقتراض صبيء ومجنون» وعبد غير مأذون» ومحجور عليه بسفه. 

ويصح اقتراض العبد المأذون له» والمكاتب» والولي لموليه؛ لأنه أهل للمعاملة في ماله 
والمحجور عليه بفلس؛ لعدم الحجر على ذمته. 

شُرُوْط الْمُقَرَض 

(شَرْؤْظ الْمَفْرَضِ: أَنْ يَصِمَّ فيه السلم) وعو متي« يكن ضبطه بالصفاك [كذهب 
وفضة وبر وشعير وزيت وسمن وعسل وأوان منضبطة المقدار ولحم وحيوان؛ لأنَّ رَسُولَ الله 
پو امْتَسْلَفَ مِنْ 0 3 َقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنْ إبلٍ الصَّدَقَةِ كَأَمَرَ بَا افع أن يَقْضِيَ 
لجل ڪر فْرَجَعْ إو بو راف فال لم أجِذ فِيهًا إل حار باعي ققال: اط إِيَاُ 
إن خيَارَ الاس اخس ق قَضَاء)0. 

والمراد ما يصح السلم في نوعه» وإلا .. فالمعين لا يسلم فيه» ويجوز قرضه» ويجوز السلم في 
جارية يحل وطؤهاء ولا يجوز اقتراضها؛ لأنه يشبه الإعارة للوطء. 

فلا يصح قرض غير متمول؛ كنجس ولو منتفعا به» ومتنجس لا يطهر بالغسل. 


(۱) مسلم )1٠١(‏ عن أبي رافع لله. 






ولا يصح قرض طاهر غير منتفع به؛ كحمار زمن. 
ولا متمول لا يمكن ضبطه بالصفات» كمعجون وغالية. 

(شُرُوْظ صِيْكَةِ الْمَرْضٍ: هي شُرُوْظ صِيْعَةِ الْبَيْع)» حتى تطابق الإيجاب والقبول. 

شرط البدل: 

شرط بدل القرض: أن يكون مثل المُقرّضء وهذا يشمل المثل حقيقة كما في المثل؛ 
كذهب وفضة وبر وشعيرء والمثل صورة؛ كما في البهائم ونحوها؛ لأنه أقرب إلى حقه» ويرد 
المتقوم بالمثل صورة لما تقدم في استسلاف المبي ب بڪراء قال ابن حجر: «ومن لازم 
اعتبار المثل الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد بها القيمة» فيرد ما يجمع تلك كلها 
حتى لا يفوت عليه شيء» ويصدق المقترض فيها بيمينه». 

ويرد بدل القرض مثله» ولو نقدا أبطله السلطان» نعم؛ في العملات الورقية المعاصرة إذا 
ألغاها السلطان .. رد بالعملة التي حلت محلها بسعر يوم الإبدال» والله أعلم. 

وهذا فيما إذا خرجت العين عن ملك المقترض وإلا .. رجع المقرض في عين ماله. 

فإن شرط عليه تغييرا في النوع أو زيادة من جنس المُقرّض أو غيرها .. لم يجز؛ لأن 
القرض عقد إرفاق وتبرع وهذا يخرجه عن موضوعه» ويوقع في ربا القرض» وهو: الزيادة 
مقابل القرض» أو: كل قرض جر نفعا مشروطا للمقرضء وهو من ربا الجاهلية. 

ومن صور ربا القرض: أن يقرضه مبلغا من المال على أن يقضيه أكثر منه» أو أنه إن تأخر 
عن موعد السداد .. زاد في الدين مقابل التأخير» وهي المشهورة بقوطم: «إما أن تقضي وإما أن 
تربي)» وهذه الأخيرة تقع أيضا في سائر الديون غير القرض» وهي في جميع ذلك من ربا 
الجاهلية. 


.)44/5( ”تحفة المحتاج؟‎ )١( 





رلا فرق پان ان تكون الريادة من جنس الدين او ره وان کون عب ا ار : مع دللا 


ا يتات دين erk‏ سواه واک کی م تل گن شیع 
لم تفلو كَأَدَنُوا خرب مِنَ أللّه وَرَسُولِهُه إن كب فَلَكُمْ رُمُوس أَمْوَلِكُمْ لا تَظِلِمُونَ وَل 
تُظْلَمونَ @4 [البقرة» وقوله € لايل سلف وغ 

وهو يدخل في جميع الأموال ولا يختص بالربويات. 

نعم) جوز بل یندب للمقترضن ان برد بأجود أو أكثر بدون اشتراط؛ فقد گان رج عل 
E‏ ا دين“ فَقَالٌ: «اث شَتَرُوا له ناء فَأَعْظُومًا إا فَقَالُوا: إا له جد سِنًا إلا سنا هى 
أَفْصَلُ مِنْ سنه قَالَ: آقَاشْتَرُومَاء فَأَعْطُوهًا إِيَّاكُ فَإِنَّ ين ¿ خيرم أَحْسَنَكُمْ فصا و 
حديث جَاپر بْنِ عَبْدِ الله په قَال: «كان لي عل لكين په دين فَقَضَانِي وَرَادَني». 

وهذا لا يكره للمقرض قبول ذلك» بل يندب معاونة عل الخير. 





© فإن 





کن سير 


(صوَْةُ القَرض: أن يفول ريد ا «أَفْرَضْتّكَ) أو أسلفتك (هذًَا الدَيْئَارَاء فَيَفْوْلَ 
عَمْرٌو: «قيلت») ولا يشترط في (أسلفتك)» و(أقرضتك) ذكر البدلء بخلاف نحو 


(۱) أبو داود (2060)» والترمذي (عقب (٠٩۳١‏ و ااا (7ى) 22026 الله بن ع« 1 صححه الترمذيء 
وابن حبان »)495١(‏ والحاڪم (٥۱۸؟)»‏ والذهي» 

(۲) البخاري (2307), وعسلم (5:1) عن أن هريرة مِإلنه. 

(۳) البخاري (545)؛ ومسلم (715). 

)٤(‏ ويكتب في صيغة القرض: 
الحمد للّهء أقرض زيد عمرا دينارا وملكه إياه برد بدله قرضا صحيحا شرعيا. 
وصورة دعوى القرض: أن يقول زيد: 
أدعي أن اس في ذمة عمرو هذا دينارا ذهبا خالصا مضرويا مسكوكاء بدل دينار ذهب خالص مضروب 
مسكوك أقرضته إياء» ويلزمه تسليم ذلك إلي» وأنا مطالب له به» فمره ايها ا حاڪم بتسليمه إلي. 
وإن كان غائبا .. قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك أيها الحاكم سماعها والحكم بموجبها. 





(ملكتك)» و(خذه)» فيقول: «ملكتك هذا الدينار عل أن ترد بدله). 


الحجر: 

AE‏ ناء ومنه سي العقل حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. 

(وَشَرْعَا: الْمَنْعْ مِنْ تَصَرُفِ حَاص بسب حَاص). 

فقد يمنع من جميع التصرفات؛ كالمجنون والصبي غير المميزء نعم يصح أن يحرم عنهما 
وليهما ويشهد بهما المشاهد. 

وقد يمنع من جميع التصرفات إلا العبادات البدنية المحضة؛ كالصبي المميز. 

وقد يمنع من جميع التصرفات المالية في أعيان ماله وذمته؛ كالسفيه. 

وقد يمنع من جميع التصرفات في أعيان ماله؛ كالمفلس. 

وقد يمنع من التبرعات ونحوها فقط؛ كالمريض المخوف بما زاد على الغلث» وكالمكاتب» 
ركسل 

وقد يمنع من تصرف خاص؛ كالراهن في المرهون. 

أنواغٌ الحجر: 

(أَنْوَاعٌ ا حجر انْنَانِ): 

الأول: (مَا شرع EA‏ الْمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ)؛ لخلا يضيع ماله في غير مصلحته» (وَنَحتَهُ 
فَرَادٌ) ثلاثة يأقِ ذكرها إن شاء اللّه. 

(و)الغاني: (مَا شرع لمَصَلحة غَيْرِِ)؛ لعلا قوت حق غير غا تحت يده من. الأموال؛» 
(وَتَحْنَهُ َْوَاد) كثيرة أوضلها | بعضهم إلى سبعين» بل قال الأذرعي: «لا تنحصر أفراد مسائله). 

(قَمنْ أَفْرَاد) القسم (الْأَولٍ): 

ا (الْحَجْر ف ان کل | ا في أعيان ماله وذمته؛ فلا يصح منه بيع شيء من أعيان 
ماله» ولا شراء بمعين من ماله» ولا شراء في ذمته ولا اقتراض» ولا سل ولا تأجير ولا 


1 


أنواع الى لحجر: 





او اران ولا بقعا ر یمن لالات الال يعد اجر 

وتصح تصرفات السفيه غير المالية؛ كعباداته» وإقراره بغير مال» ونكاحه وطلاقه وغير 
ذلك. 

(وَهُوَ) شرعا: (الْمُبَدّرُ لِمَالِهِ)؛ بأن يصرفه فيما لا يعود نفعه إليه عاجلا ولا آجلا؛ كأن 
يرميه في بحرء أو يضيعه باحتمال غين فاحش لغير محاباة» أو يصرفه في محرم؛ أو مکروه؛ 
7 تعالى: ولا ووأ وأ الشقهاء أ أَوَلَكُمْ الى جَعَلَ ألله لَكُمْ قِيَسَا وَأرْرْقُوهُمْ فِيهَا 

ڪسوهُ وَقُولُوأً بخ الْعْرُوقًا ©4 النساء:» وعليه عامة العلماء“. 

ثم 5 بلغ سفيها .. استمر عليه الحجر بدون قاضٍء وإن بلغ رشيدا ثم بذر .. لم يثبت 
الحجر عليه إلا بقاضِ» فإن لم يحجر عليه .. كان سفيها مهملاء تنفذ تصرفاته. 

؟- الحجر على الصغير ذكرا كان أو أننى إجماعا'"» فلا تصح عقوده''» ولا يكون قاضياء 
ولا واليا فلا يل نڪاحا ولا غيره. 

وما عبادة المميز .. فتصح. 

ركذا يصح إذنه في دخول الدارء وإيصال الحدية إذا لم يجرب عليه الكذب» وله تملك 
المباحات» وإزالة المنكرات» ويجوز توكيله في تفرقة الزكاة إذا عين له المدفوع إليه. 


)١(‏ قال البيجوري :)795/١(‏ «والمكروهة كأن يشرب به الدخان المعروف». 

(۲) ”موسوعة الإجماع ° )£/47°(. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (2707/5). 

)٤(‏ قال الحصن رمثآلة: (وتما عمت به البلوى: بعثان الصغار لشراء الحوائج» واطردت فيه العادة في سائر البلاد» وقد 
تدعو الضرورة إلى ذلك» فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرا مع العرف» مع أن المعتبر في ذلك 
التراضي؛ ليخرج بالصيغة عن اکل مال الغير بالباطل؛ فإنها دالة على الرضاء فإذا وجد المعنى الذي اشترطت 
الصيغة لأجله .. فينبغي أن يكون هو المعتمد» بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الشمن» وقد كانت المغيبات يبعثن 
الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب بلك لشراء الحوائج فلا ينكره» وكذا في زمن غيره من السلف 
والخلقب وائله أعلم). «كفاية الأخيار» (:28). 


اا تجو | 

ويستمر الحجر على الصبي إلى بلوغه؛ لقوله تعالى: #وَآبْتَلُوا الي حون إذَا بَلَغُوأْ الاح 
قن ءَانَسَكُم نهم رشا فَأَدْفَعُوَا َيه أمُولَهُم 4 النساء: »١‏ ومتى بلغ الصبي مصلحا لدينه 
وماله .. انفك عنه الحجر بلا قاض» فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه أو وصيه إجماعا؛ 
للآية» ولانتهاء يتمه» وفي الحديث: ١لا‏ يتم بَعْدَ اختلام)7", ولو بلغ سفيها .. لم ينفك عنه 
الحجر إجماعا'"» فلو رشد بعد .. انفك بلا قاض أيضا. 

ويعرف البلوغ بالإمناء في الذكر والأنثى» وبالحيض في الأنتى إجماعا“» وببلوغ خمسة 
عشر عاما قمريا فيههااعند أكثر العلماء. 

+- الحجر على المجنون إلى إفاقته إجماعا”"؛ فهو أولى من الصبئّ» ويثبت الحجر عليه بلا 
قاض» وينفك عنه بإفاقته بلا قاض عند عامة العلماء"» ويحجر على المجنون في جميع الأشياء 
من عبادة ومعاملة وولاية. 

نعم؛ يصح تملكه بالاصطياد والاحتطاب ونحوهما. 

وإذا امتنع تصرف هؤلاء له ا أولياؤه؛ قال تعالى: #قان کا گان أَلَّذِى 


ت 


عَلَيْهِ اَی سَفِيهًا4 أي حجورا عليه بتبذير ونحوه. أو صَعِيقًا4 أي صغيرا أو مجنونا لأَوْ لا 
يسْتَطِيعٌ أن يمل هُوً4 إما لِعِيّ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه .. لقَلَيْمَلِلُ وليه 
بالْعَدَلِ 4 [البقرة: 285]. 

وأولى الأولياء الأب إذا کان ثقة أمينا إجماعا") ثم الجد أبو الأب وإن علاء ثم الوصيء ثم 


.)4۸۸ ”موسوعة الإجماع؟ (ره؛؛ء لاما‎ )١( 

(۲) أبوداود (2807)» عن علي ته وصححه الألباني. 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)٤۷١/٤(‏ 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (520/5ه. 56؟ه). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (175/6). 

(5) ”موسوعة الإجماع » (286/6). 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ .)٤١۷/٤(‏ 





ا لجاڪ؛ لقوله ا: «السَلْطَانُ َل مَنْ لا وَل . 

وليس للابن ولا للاخ فمن بعده ولاية المال» ما لم يكن وصيًاء أو مُتصَّبًا من الحاكم. 

ويلحق بهم السكران والنائم؛ ا و ا 

(وَمِنْ أَفْرَادِ) ا (التان: الْحَجْرٌ َل الْمُفْلِيس في أَغْيَّانِ مَالِه)؛ فلا يصح منه بعد 
الحجر: بيع شيء من أعيان ماله» ولا شراء ولا استئجار بمعين من ماله» ولا تأجير شيء من 
أعيان ماله بحال ولا بمؤجلء ولا شيء من المعاملات المتعلقة بأعيان ماله» وله الشراء بثمن 
في ذمته والاقتراض» والسلم» والاستئجار بأجرة في ذمته وغير ذلك من المعاملات التي لا 
تتعلق بأعيان ملا ' 

وتصرفه في نكاح بمهر في ذمته أو طلاق أو خلع صحيح؛ لأنه لا يتعلق بشيء من 
اتان ماه 

(و)المغلس لغة: مَنْ صار ماله فُلوسًاء ثم كني به عن قلة امال أو عدمه. 

و(هُوَ شَرْكَا: مَنْ رَادَ دَيْهُ الال اللازم لادم عَلّ مَالِِ). 

فقوله: (زاد دينه) أخرج من كانت أمواله تساوي دينه أو تزيد عليه» وإن ماطلء فلا 
يحجر عليه بل يلزم بدفع ديون الناس. 

وقوله: (الحال) أخرج المؤجل؛ فلا حجر بسببه. 

وقوله: (اللازم) أخرج غير اللازم؛ فلا حجر سببه. 

وقوله: (لآدي) أخرج دين اللّه؛ كركاة e‏ 

وإذا ثبت إفلاس الشخص؛ فإذا سأل هوء أو الغرماء» أو بعضهم الحاكمّ الحجرَ عليه 
بعد ذلك .. وجب أن يحجر عليه؛ لحق أصحاب الديون» فإذا حجر عليه .. بطلت تصرفاته في 


(۱) أبو داود (*208)» والترمذي (۱۰۲)» وابن ماجه (18079)» عن عائشة اء قال الألباني في "صحيح اداو 
الم“ (٦/۰؟۳):‏ (قلت: حديث سبحي" وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهي وابن 


عدى وايخ الخوزف» وقال الترمتف:" حديف جسن 0 . 





أعيان ماله» وأما قبل الحجر .. فتصرفاته صحيحة عند عامة العلماء”". 


ل ل ا و اح 2 به ؛ لقوله کا اهن ادنك ال 
َيه عند رَجُلٍ قَد أَفْلَسَ . فَهوَأَحَقُّ يه مِنْ عير" 

ومن لم يجد ماله بعينه .. فإنه يقاسم بقية الغرماء ما وجد من ماله بالحمصصء وليس هم 
أن يضيقوا عليه؛ فقد أَصِيبَ رَجُلُّ في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك في ئِمَارِ ابْماعَهَاه فَكثْرَ ديه فَقَالَ 
0 ل الله د ١تَصَدَّقُوا‏ عَلَيْه)» فَتَصَدَّقَّ TS‏ وك ييه نان ول 
له و لِهْرَمَائِهِ: احُدُوا ما وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ديك 

بعكو مالي وي ةفلس ل آل یسر له واف عو عه م م ندل لق 





نال إن گان دو غعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ل مَيْسَرَوْ ون تَصَدَّقُوا َير لڪ إن كنف تَعْلَمُونَ ©4 
[البقرة: ea.‏ 
ومن أفراد الحجر لمصلحة الغير: 


الحجر على الرقيق غير المأذون؛ لحق سيده. 
وا حجر على المريض مرضا مخوفا بالتبرع بما زاد على الغلث؛ لحق الورثة. 
والحجر على الراهن في الرهن؛ لحق المرتهن. 
وال حجر على المرتد في أمواله؛ لحق المسلمين. 


.)٠٠١/١( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(۲) إجماعا إن كان قبل القبض» وكذا بعده عند عامة العلماء سوى الحنفية. ”موسوعة ره » (رقءف كذه). 

(۳) البخاري (24:5)» ومسلم (155) عن أي هريرة بِرِلَته. 

)٤(‏ مسلم (1957) عن أي سعيد وإِلته. 

(5) قال الشربيني: «ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه ومركوبه» وإن احتاج إلى خادم أو مركوب 
لزمانته أو منصبه؛ لأن تحصيلها بالكراء أسهلء فإن تعذر .. فعلى المسلمين» ويترك له دست ثوب يليق به» وهو 
قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد في الشتاء جبة أو فروة). ”الإقناع؟ (/25). والدست بفتح الدال جملة 
من الغياب وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة. ”البيجوري؟ .)۷۹٤/١(‏ 


أنواع الى لحجر: 





ا 


صورّة الحَجْرٍ على السفيه: 


(صُوْرَةُ ا حجر ڪل السَّفِيْه: ن يُبَذّرَ عَمْرُو لِمَلِهِ بَعْدَ رُهْدِ فَيَقُوْلَ ا تاڪِهُ: ١مَنَعْتُ‏ 
عَمُرَا مِنَ التَصَّفِ ف مَالِهِ))". 


o ° ° و‎ 

#۸ 0م أ o‏ -ه 1 
2 س 9 9 
e‏ 
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(صُوْرة ال لخر لد أذ زق ونر ع عير لل وار حلا انا 6 
«(مَتَعت ا SS.‏ ف اعيا ! اعيا ن مال( 


الصلح: 


زع عن خم به ذَلِكَ) أي يحصل به قطع الخصومة بين المتخاصمين في 


)١(‏ ويكتب في صيغة الحجر على السفيه: 
الحمد للّهء وبعد: فقد حجر القاضي فلان عل عمرو حجرا صحيحا شرعيا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أن 
عمرا المذكور سفيه مفسد لاله» مبذر له مسرف فيه» وفي بيعه وابتياعه مستحق لضرب الحجر» ومنعه من التصرف 
إلى أن يستقيم حاله» ويثبت رشده» ويظهر صلاحه» وحكم بسفهه حكما شرعياء ونهاه عن المعاملات» وأبطل 
فعله في جميع التصرفات» وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقته. ثم يؤرخ. 

(۲) ويكتب في صيغة حجر الفلس: 
الحمد للّه» وبعد: فقد حجر القاضي فلان على عمر حجرا صحيحا شرعياء ومنعه من التصرفات في ماله الحاصل 
يومئذ والحادث بعده منعا تاما؛ بجكم ما ثبت عليه من الدين الشرعي الواجب الغابت في ذمته لمستحقه زيد 
الزائد على قد ما بيده» ومبلغ الدين الذي عليه ألف لزيد المذكور ثابتة شرعا عند القاضي فلان المذكور»ء وحكم 
بفلسه حكما شرعياء وفرض له في ماله نفقته ونفقة من تلزمه نفقته» وهم فلان وفلان .. إلخ» وذلك كل يوم كذا 
إلى حين الفراغ من دفع ما يتحصل إلى زيد. ثم يؤرخ. 


ال 
مشروع إجاعا؛ تعالی: وَالصلح 4 [النساء: 168]» وقوله ا «الصَلحٌ 
اوا إل صلا ل حَرَامًا أو حَرَهَ حلال. 


اقساد الصلح: 


(أَقْسَامُ الح انْنَانِ): 

الأول: (صلح حَطِيطَةِ). 

(و)الخاني: (صلح معاوضة). 

(َالاَرلُ) أي صلح الحطيظة: (هُوَ الصّلْحُ مِنَ الْمُدَعَ عَلَ بَعْضِهِ عَيْنَا كان 
منفعة؛ فإن كان عن 4با .. نإبراء» أو منفعة .. فعارية» ويأخذ و ور 
ا 

(وَالقَانَ) أي صلح المعاوضة: (هوّ الصَلحٌ من ع ڪل غير عَيْتَا کان الْمُدَّعَ) أو 
العوض (أَو دَيْتَا) أو منفعة» فإن كان عينا وصالح عنه على عين أو دين .. فهو بیع» ا 
منفعة .. فإجارة» أو كان دينا فصالح عنه بعين .. فهو بيع» أو بدين .. فلا يصح؛ لأنه من بيع 
دين بدين» إلا في الحوالة» أو كان منفعة .. فإجارة. 

ويأخذ في كل صورة أحكامها؛ ففي صورة البيع: إن صالح من بعض أموال الربا على ما 
يوافقه في العلة؛ كذهب بفضة .. اشترط قبض العوض في المجلس» أو وافقه في الجنس .. 
اشترط العماثل والعقابض. 


)١(‏ هذا هو المراد هناء وإلا فله أقسام كثيرة أخرىء» كالصلح بين الزوجين» والصلح بين المسلمين والكفارء وبين الإمام 
والبغاة» وهذه تطرق في أبواب أخرى. 

(؟) «الإقناع؟ (00/2)» ”موسوعة الإجماع؟ (2رهلالاء لا/9؟12). 

6 ا داود (594*) عن 0 هريرة ل وصححه ابن حبان »)٥۰۹۱(‏ والألبانيء وصححه الترمذي (55؟1١)‏ من 


95 م اللي 





ا كت اح 


(شرْوْظ صِحَةِ الصلح انتان): 

الأول: لحي سرس ساسم 

- (وَإَِرَا رار 26 وااو تروت اع ف e E‏ 

فلا يصح مع الإنكار'"؛ لأنه من الصلح المحرم للحلال إن كان المدعي صادقاء ومن 
المحلل للحرام إن كان المدعي كاذبا“» فمن علم أن عليه حقاء فصالح على بعضه .. لم يحل له 
أخذه إجماعا”'» ومن ادعى حقا على شخص کذبا فصالحه عنه .. لم يحل له أخذ ما صولح 
عليه إجماعا". 


3 


صووة | , لصلح: 


٥ ع‎ 


(صُوْرَةٌ الصلح: ُن يعي رَيْدٌ َل عَمْرِو دار |١‏ وَ عِشْرِينَ دِيتَارًا في ذِمته عرو 


.)058/17( » فيصح الصلح مع الإقرار إجماعا. ”موسوعة الإجماع‎ )١( 
.)802/١( وإذا أقر ثم أنكر .. جاز الصلح؛ لأن الإقرار في حقوق الآدميين لا يصح الرجوع فيه. انظر ”البيجوري؟‎ 

60 ”نهاية المحتاح * (غ/لام). 

(۳) قال الأهدل: : نعم» للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار ثم إذا وقع بغير مدعى به كان ظافرا 
فيأتي فيه ما ذكروه في الظفر. ”إفادة السادة العمد“ .)٤١١(‏ 

)٤(‏ «الإقناع؟ (؟/0ه). 

.) ”موسوعة الإجماع “ كملا‎ )٥( 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ )۷۷۹/١(‏ هذا فيما بينه وبين اللّهء أما في الحكم .. فأكثر العلماء على إمضائه قطعا للنزاع؛ 
والشافعية والظاهرية على عدم إمضائه؛ والله أعلم. 


م يقر أو يقيم زيد جته» (فَيَقَوْلَ له رَد :شالك من هذا دَارِ على نصفها 
التَّوُب)» فَيَقَوْلَ کو : «قبلث»)0. 


الجواكي: 


(التوالةٌ نقد القخزل والاتتقال) عطس تقس 

(وَشَرْعَاه عَفْدٌ يَْمَضِيْ نَفْلَ دَيْنِ مِنْ ذِمَةِ إل ذِمّةِ أخْرّى)» أي نقل الدين الذي في ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه. ۰ 

والحوالة مشروعة إجماعا”"؛ لقوله :مطل الَو طلم قدا أ نبعَ أَحَدْحُمْ ل م .. 
يبع" والمطل: تأخيراما احق 1 بغير عذرء والغني: من قدر على الأداء» والمليء: 
الوفي القادر على السداد. 

وأفاد قوله: (نقل دين) أنها تبرأ ذمة المحيل من دين المحتال وهو إجماع“» وتبرأ ذمة 
المحال عليه عن دين المحيل» ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه» حتى لو تعذر أخذه 
من المحال عليه بفلس أو جحد للدين ونحوهما .. لم يرجع على المحيل؛ لأنه بقبوله ال حوالة 
صار معترفا بالدين؛ فإن قبوله متضمن لاعترافه باستجماع شرائط الصحة ولأنه ال اشترط 
أن يكون المحال عليه مليئاء ولو كان يمكنه الرجوع .. لما اشترط أن يكون مليئاء ولأن 


)١(‏ ويكتب في صيغة الصلح: 
الحمد لله وبعد: فقد جرى الصلح الصحيح الشرعي باللفظ الصحيح المرعي بين زيد وعمرو في الدار الفلانية 
الحاد ها شرقا ... إلخ» على أن لزيد نصفها ولعمرو النصف الآخرء أو على أن لزيد السيارة الفلانية بدل الدار 
الفلانية» اصطلحا على ذلك بعد تقدم جميع شروط الصلح وخرراته من دعوى وإنكار ثم إقرارء مصالحةٌ شرعية 
رضيا بها واتفقا عليها مع كمال الرشد ونفوذ التصرف. ثم يؤرخ. 

(۲) ”«كفاية الأخيار“ (١۳۷)ء‏ «الإقناع؟ (/59)؛ «البيجوري؟ :)815/١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (907/4). 

(۳) البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (1674) عن أي هريرة مإلته. 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟» )۳١١۳۰۷/٤(‏ وحكي الخلاف عن زفر. 


أركان الجوائي: 





ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال .. فلا رجوع له أيضا على 
المحيل7"؛ لأنه كان من حقه أن يتحرى» وكما لو عوضه عن دينه بعوض فتلف في يد صاحب 
الدين .. فليس له الرجوع. 

أركان الحوالت: 

(أَرْكانُ الَوَالَةِ سَبْعَةٌ): 

-١‏ (مُحِبْلٌ )وای الدين» ويشترط رضاه إجماعا("؛ لأن الحق عليه؛ فله إيفاؤه من 
حيث شاءء فلا يُلْرّم بجهة معينة» ويعرف رضاه بالإيجاب بلفظ يفيد الحوالة. 

؟- (وَخُحْتَالُ)» 996 يق ريشترط رضاه عند أكثر العلماء©؛ لأن دينه عل 
المحيل» وقد يكون له غرض في إبقاء الدين عليه؛ لان الذمم تتفاوت. 

نعم يستحب له القبول إذا أحيل على ملىء؛ للحديث» ولا يجب؛ كسائر المعاوضات. 

1 (وَمحَالٌ عَلَيه)؛ وهو: من ا 258 ا ولا يشترط رضاه؛ لأن الحق للمحيل» فله 

؛- (وَدَيْنّ للْمُحْتَالٍ عَلَّ الْمُحِيّلِ) يحال به؛ فلا تصح الحوالة على عين؛ كوديعة وعارية 
و 

ِ- (ودين لجل ل الْمُحَالٍ عَلَيْه) يحال عليه؛ فلا تصح الحوالة بعين؛ كوديعة 


)١(‏ ”فتح الباري“ لابن حجر (14/5): وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقا. 

(۲( ”فتح الباري؟ لابن حجر (1773/4). 

(۳) ”فتح الباري“ لابن حجر :)٤٤/٤(‏ ويشترط في صحتها: رضا المحيل بلا خلاف» والمحتال عند الأ كثرء والمحال 
عليه عند بَعْضٍ شَّدَّ 

(:) ”موسوعة الإجماع؟ (99/4؟)» وذكر عن الحنابلة والظاهرية أنه يجب عليه القبول إذا كان المحال عليه مليثا؛ 
لظاهر الحديث. 





وعارية ومغصوب. 
-١‏ (وَإيجَابٌ)ء وهو: لفظ المحيل الدال على الإحالة. 
-١‏ (وَقَبَوْلٌ)ء وهو: لفظ المحال الدال على قبول الإحالة. 
وتصح بالاستيجاب والإايجاب» كما تقدم في البيع. 


ما يشرط فِي المحيل والمحتالء والإيجاب والقبول: 


ط ف الْمُحِيْلٍ وَالْمُحْتَال: 0 ط ف الْبَائع وَالمُشْتَرِيْ) من أهلية المعاملة 
اصرف لاضع را كمي ومين وص ع مت رر 
(و)يشترط (فِ الْإِمجَاب وَالَْبُوْلِ: ما صِيْعَةِ البيْع)؛ لأن الحوالة بيع دين بدين 


رخص فيه للحاجة» و 2 با يودي متاه 5+ «نقلت حقك إلى 
فلان»» أو: -١‏ جعلت ما أستحقه على فلان لك بدينك»» ولا تصح بلفظ البيع. 


تروط الدثتن: 

(شرُوْظ يتين أَرْبَعَةٌ). 

د ُبْوْتْهُمَا)؛ فلا تصح الحوالة بدين غير ثابت ولا ان يقول: «أزا 0 عل زيد 
بالألف الذي سأقرضه». 

ولا تصح الحوالة على من لا دَينَ عليه» فإن رضي من لا دين عليه بهاء وتطوع بأداء دين 
المحيل .. كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره» لا من قبيل الحوالة. 

؟- (وص صِكةُ عياض ني بألا يكون أحدهما دين مثمن؛ فلا تصح الحوالة 
بمسلم فيه ولا الإحالة عليه؛ لعدم حو اة اا عاض غه 

وأن يكون كل منهما لازما؛ كبدل القرض» وعوض المتلفات» والشمن بعد الخيارء 
والصداق» أو آيلا إلى اللزوم بنفسه؛ كالفمن في مدة الخيان فلا تصح الحوالة على عوض 
الجعالة ولا به قبل تمام العمل؛ لعدم جواز الاعتياض عنه. 


أركان الجوائي: 





*- (وَعِلُمُ الْعَاقِدَيْنَ بهمًا) أي بالدينين (قَدْرَا وَجِنْسَا) ونوعا (وَصِفَةَ ا َع 502 
لأن الجهل بشيء من ذلك غرر محرم. 

؛- (وَنَسَاوِيَهمًا فِيَهَا) أي في القدر والجنس والصفة والحلول والتأجيل؛ لأن الحوالة 
معاوضة إرفاق» فاعتبر فيها الاتفاق في ذلك كلقرض» فلو جوزناه مع الاختلاف .. صار 
المقصود منه طلب الفضلء» فتخرج الحوالة عن موضوعهاء فيكون من بيع الدين بالدين المنهي 
مكدة. 

- فلا تصح الحوالة مع اختلاف الجنس؛ كذهب على فضةء وريال يمني على ريال 
سعودي» وبر عل تمر ونحوه. 

- ولا مع اختلاف النوع؛ كتمر برني على تمر سكريه ولا ببر أبيض عل أحمره ولا بأرز 
مزة عل ارز ار 

- ولا مع اختلاف الوصف؛ كتمر عتيق على تمر جديد. 

- ولا مع اختلاف القدر؛ كخمسة عل عشرة أو عكسه. بخلاف الحوالة بخمسة على 
خمسة من عشرة فيصح. 

- ولا مع اختلاف الحلول والتأجيل» كدين حال على مؤجل؛ أو عكسه؛ أو مؤجل بأجل 
على مؤجل بابعد منه او اقرب. 


صورة الحوالة: 


0 أن يَحُوْنَ لزيد َل عَمْرِأَلف ديار حَالةُ صَحِيْحَة صَحِيْحَهُ وَلِعَمْرِو عل بَڪر 
مِتْلهَاء فَيَقُوْلَ عَمَر و لِرَيْد: «اَحَلْتْكَ بالأني الى لك ڪا ڪل بَخُراء 0 رَيْد: «قَبلث))2. 


° 


)١(‏ ويكتب في صيغة الحوالة: 
الحمد للّهء وبعد: أحال عمرو لزيد على بكر بألف دينارء وذلك مثل الدين الذي للمحتال المذكور على المحيل 
جنسا وقدرا وصفة وأخلا: وقبل زيد الحوالة» حوالة صحيحة شرعية» وبرئت بذلك ذمة المحيل» ولم يبق 


للمحتال حق. ثم يؤرخ. 





(الضَّمَانُ لَعَة: الِإلِْرَامٌ). 
(وَشَرْعَا) على ثلاثة أنواع؛ لأنه: 
ميا أن يكون ضمان دين .. فتعريفه: (الْتَرَامُ حى 
بالخيمان حك أطلق: 


0 


بت فى ذ م الْعَيْرْ)» وهذا هو المراد 


- 1و ضمان رد عين ‏ فتعريفه: التزام (إِحْضَارٍ عَيْنِ مَصْمُوْنَةِ). 


- (أو) ضمان إحضار بدن .. فتعريفه: التزام إحضار (بَدَنِ مَنْ مُسْتَحَنُ حُصُوْرُُ)» وهذه 
الكفالة. 

والضمان مشروع في الجملة إجماعا”"؛ لقوله ل لوَلِمَن جَاءَ پو جل بير 
© ايوسف)» أي ضمين» وقوله ا «الدين مه مَقَضی ؛ وَالرَعِيم غا ره 

وفي قوله: (التزام حق) ٠‏ مأ E‏ سان لا د ي ذمة المضمون عنه: وهو كذلك» ففي : 
حديث جار مله قال: توق رَجُل مَعَسَّلْتَاك وَحَتَطَْاك وكمَّنَاكُ كُمَ انيتا به رَسُولَ الله 2 


عو 


يُصَل عَلَيّه فَخَطا خُطَى) ا : «أَعَلَيْهِ ٩ e.‏ قُلْنَا: دِيتارَانِ» فَانْصَمَفَء فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: 


8 


0 عل ال الله كك و ا احق لَْرِيهِ وَبْرِىُ منهما الْمَيِّتُ؟) قال : َعم فصل 
يه كُمَّ قال بَعْدَ لِك بِيَوْعِ: ما فَعَلَ الدَينَارَانِ؟) فَقَالَ: إِنَمَاامَاتَ اميل قَالَ: فَعَاد 


مَأ 


واا بو 





- وصورة دعوى الحوالة: أن يقول زيد: 
ال بور يدك ر هذ + أو الاي إن كان اتيك ال ديا رخالة صحيحة أحالى بها عليه عرو 
بديني الذي لي عليه» وهو ألف دينار حالة صحيحة» حوالة صحيحة وقبلت الحوالة» وأنه يلزمه تسليمها إلى 
حالاء وأنا مطالب له بهاء ولي بينة تشهد بذلك -إن كان غائبا- أسألك سماعها والحكم بموجبها. 
)١(‏ ”كفاية الأخيار» (۳۷۳)ء ”الإقناع“ (77/5)» ”موسوعة الإجماع؟ (18/5). 
(؟) ابو داود (570*)» والترمذي (10؟١)»‏ وابن ماجه ١‏ 4؟)» عن أي أمامة مللهء وحسنه الترمذي» وصححه 


أركان الت لضمان: 





الْعَدِ فَقَالَ: لَقَدْ قَصَيْتْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ الله ب : «الْآنَ بَرَدْتَ عَلَيْهِ جلد دل على عدم 
براءة ذمته بمجرد الضمان» وهذا بخلاف الحوالة؛ فإن الحق فيها يتحول من ذمة المحيل إلى 


ذمة المحال عليه. 
والضمان عقد لازم من جهة الضامن إجماعا؛ فليس له فسخه إلا بإذن المضمون له 
كالرهن. 


(أَرْكَانُ الضَمَان خَنْسَةٌ): 

-١‏ (ضَامِنْ)» وهو الملتزم دين غيره. 

>- (وَمَضْمُوْنُ لَهُ)» وهوالملتزم له 

7 (وَمَضْمَوْنُ عنه)» وهو الملتزم ماحاليه من الدين. 
؛- (وَمَضْموْنُ)» وهو الدين الملتزم. 

8- (و2 صِيْعَةٌ). 


ل لضام 
(شُرُوْظ الصَّامِنِأَريَعَة). 
-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ أَهْلِيّةُ التَبَرّع)؛ لأنه إما متبرع بقضاء دين غيره إن ضمنه بغير إذنه؛ 
أو متبرع بقرضه إن ضمنه بإذنه. 
فلا يصح ضمان صي» ولا مجنون» ولا حجور عليه بسفه؛ ولا مکاتب» ولا مريض مخوف 
با واد فل كلف هال ولا ول جور فل مال المحجور. 


)١(‏ أحمد »)٠١٠١١١(‏ وصححه الحاكم (١١۲۳)»ء‏ والذهي» وحسنه الألباني. 


(۲) ”موسوعة الإجماع" (185/4). 


مف الظتمان 


وهذا في ضمان الدين فط اسا ف ضمان العين والبدن .. فلا مشترط أهلية تبرع» بل 
تحفى أهلية العصرف؛ لأنه لا تبرع فيه. 


0 
ص 
ه ص 


؟- (وَأنْ يَأَدَنَ لَهُ الْمَضْمُوْنُ) بالضمان إن كان بالغا عاقلا حراء (أَو) يأذن له (وَلِيّهُ) إن 
كان ناقصا؛ كصبي ومجنون'" وعبدء وهذا (فِْ صَمَانٍ البَدَنِ) خاصة؛ فلا يصح ضمان 
الإحضار بدون إذن وإن كان قادرا على إحضاره. 

أما في ضمان الدين .. فلا يشترط معرفة المضمون عنه» ولا رضاه إجماعا» ولا حياته؛ 
لجواز العبرع بأداء دين»غيره بغير إذنه ومعرفته» فقد أن پد ناري فَقَالُواه صل عَلَيْهَا 


ص س اک 90 ر و "a‏ س ت دير :8 7 0 2 ر کے رت أذ ص 2 
فقال: «هل ترك شيمًا؟)» قَالُوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟)» قَالُوا: لاه دانير قال: «صَلوا 
ڪل صاح س ج قال أَبُو فَكَادَةٌ: صل ليه يا رَسُولٌ الله وع دنه و فصآ نا 


° 
رع ج و ساهو 


؛- (وَأنْ يَكُوْنَ قادرا عل انتِرّاع العَيّْنٍ ف صَمَانٍ رَدَهَاء أو يَأَدْنَ له المضموْنُ عَنْهُ) في 
ولو ظن أنه قادر على الانتزاع» ثم تبين خلافه .. لم يصح الضمان. 
شر انمض له 


(شَرْظ المَضْمُوْنٍ له: أنْ بعرفهُ الضَامِنْ بعينه)؛ لأن الداس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا 
وتشديداء والأغراض تختلف بذلك» فيكون الضمان بدون معرفته غرازاء ولا يشترط رضا 


0 


المضمون له؛ لعدم التعرض له في حديث أبي قتادة مِرِلته. 


)١(‏ وقد يستحق حضور الصبي والمجنون؛ لإقامة شهادة على صورتهما من لم يعرف اسمهما وذسبهما في نحو إتلاف. 

(۲) ”موسوعة الإجماع» (187/4): وح الخلاف عن الحنفية» لكن لم يجد الباحث نصا صركا في كلامهم على 
اشتراطه. 

(۳) البخاري (285؟) عن سلمة بن اكع ا 


أركان الت لضمان: 





ER‏ عد 
0ل 
-١‏ (نُبوْتُهُ)؛ فلا يصح ضمان ما لم يحب؛ كضمان مائة تجب على زيد في المستقبل» كأن 
يقول: «بع فلانا بكذا وعل ضمانه)؛ لعدم ثبوت الدين» ولأن الضمان توثقة كالشهادة؛ فلا 
نعم» يصح ضمان درك المبيع بان يضمن للمشتري الغمن إن خرج المبيع مستحقا او 
بع د يضمن للبائع المبيع إن خرج الفمن مستحقا؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ لأن 
المعاملة مع من لا يعرف كثيرة ويخاف المشتري ان رح المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع 
فيفوت عليه ما بذله» فاحتاج إلى العوثيق بذلك. 
؟- (وَلرّوْمُةُ)؛ ولومآلا؛ كالشمن في زمن الخيارء فلا يصح ضمان ما لم يلزم ولا يؤول إلى 
اللزوم بنفسه كجعل الجعالة. 
ولا فرق في اللازم بين المستقر» وهو ما يؤمن سقوطه؛ كالشمن بعد القبضء والمهر بعد 
الدخول؛ وغير المستقر وهو ما يحتمل العا كالعمن 75 للك ب(« !1 الدخول. 
؟- (وَعِلْمُ الضَامِن به جِنْسًا وَقَدْرَا وَصِمَةً وَعَيْنًا) وأجلا؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدي 
أشبه البيع والإجارة؛ فلا يصح ضمان الدين المجهول قدره أو قيمته أو صفته أو أجله؛ كقوله: 
(ضمنت لك شيئا عا لك على فلان)؛ للغرر» ولانتفاء حقيقة الرضا بالمضمون» لكن لو قال 
مثلا: (ضمنت فلانا من الألف إلى مائة ألف» .. صح ضمانه في المذكور فما دونه؛ لانتفاء 
الغرر بذكر القدر. 
ولا يصح ضمان أحد الدينين مبهما؛ لعدم تعيينه. 





و 
الوه ° مه س 
چ 


شرو روط صيعَةَ ة الصَمَانِ ثا 

-١‏ 5 نَكُوْنَ بِلَفْظِ ُمْعِرُ بِالِالْيَرَاِ) من الضامن» ولا يشترط القبول من المضمون له» 

> (وَعَدَمْ التعلبيتق)؛ فلو قال: الإذا جاء الغد .. فقد ضمنت ما على فلان» .. لم يصح. 

(وعدم الَأَقِيْتِ))؛ فلا يه «(أنا ضامن ما عل فلان 0 شهر» فإذا می 5 برئت). 
صورة ضّمان الدين: 


وم سس 6س 


(صوْرَة صَمَانٍ الدَّين: أنْ يَكُوْنَ لِرَيْدِ َل عَمْرِو يانه ديتار دَيْنَا لازمّاء فيو ڪر 
لزيد اضينت تُ ديك عل عمرو»). 


ر ^ م سس ر ك2 ا 
صورة صمان رد العين: 


يد ار رد اْعيْنٍ: ُن يصع ريد يَدَهُ غَصْبًا عَلَ دَابَّةِ لِعَمْرِو فَيَقوْلَ بَُرٌ لِعَمْرِو. 
١صَمِنْتُ‏ رَد دَابتَكَ الي عَصَبَهَا مِنْكَ رَيذ)). 


)١(‏ ويكتب في صيغة الضمان: 
الحمد لله ضمن بكر لزيد دينه الذي له في ذمة عمرو وهي مائة دينار حال كونها معلومة ثابتة بذمة المدين 
لازمة؛ ضمانا شرعيا جامعا لمعتبرات الصحة بالإذن له في الضمان والأداء والرجوع على المضمون عنه؛ وأقر 
الضامن بأنه ميء بما ضمنه رشيد مختار. 
ويكتب في صيغة ضمان الدرك: 
الحمد للهه ضمن زيد لعمرو ضمان درك المبيع» والتزم به التزاما صحيحا. ثم يؤرخ. 
وصورة دعوى الضمان: أن يقول زيد: 
اانا ستحق في ذمة بحر هذا داو اقاي مائة دينار من جهة ضمانه لي بديني الذي لي على عمروء ويلزمه 
تسليم المذكور إلي حالاء وأنا مطالب بتسليم ذلك إلي» فمره أيها ا لحاڪم بتسليمه إلي. 
وإن كان غائبا .. قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 





آزڪان الضمان: EE‏ 
02 سس م 0و 
صوره ضمان البدن: 


ا ضَمَانِ الْبَدَنِ -المُسَمَى ادر أذ يوز ريد ڪل عَمْرِو حَقَ مان أو 


(الشَّركَةُ لَعَةَ الاختلاظ) شيوعا أو جاورة بعقد أم بغيره في مغل أو غيره. 

(وَشَرْعَا: عَفْدّ يفضي نبوت الحَقّ في شَيْءٍ انين فَأَكْثَرَ عَلَ جِهة السَيُوْع)» والمراد 
بالعقد هنا: اللفظ المشعر بالإذن» أو نفس الإذن في بعض الصورء فضي تسميته عقدا مسامحة؛ 
لعدم اشتماها على إيجاب وقبول. 

وهذا التعريف للشركة من حيث هي لا لشركة العنان بخصوصها. 

وتعريف شركة العنان: أن يشترك اثنان فأكثر بأن يدفع كل منهما مالا ويأذن كل منهما 

والشركة مشروعة في الجملة إجماعا» وقد كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام وار 


جل الله 


الصحابة في زمن النبي ان وبعده! 9ء عن الني ان أنه قال: ١إنَّ‏ الله به کر أن ثالث 
الشَرِيكَيْنِ مَا لم ُن أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فإِذّا خَانَهُ .. خَرَجْتُ مِنْ ينها وفي حديث 


)١(‏ ويكتب في صيغة الكفالة: 
الحمد لله» كفل بكرو ببدن عمرو بالإذن له منه بإحضاره لزيد في وقت كذا بمكان كذا من غير مانع» كفالة 
صحيحة شرعية جامعة للمعتبرات المرعية. 

(۲) ”كفاية الأخيار“ (۳۷۹)ء ”الإقناع“ :)7١/6(‏ البيجوري؟ (١/ا86):‏ ”موسوعة الإجماع ؟ .)57١/4(‏ 

(0) عن أي اليقَا أ ئ ريد بن ارق وَالْبرَاء بن عَابٍ مإله» كانا شَرِيِكَيْنِ فَاشْترَيَا فِضَّةً بتَفْدِ وَنْسِيئَة قبَلَمَ دَلِكَ 
اليه «فَأَمَرَهُمَا اَن مَا گن بِتَقْدٍ ايرو وَمَا گن بِنّسِيئَةٍ ردوب 
الك جه أحمد (۱۹۳۰۷)» وصحح إسناده المحقق. 

- والذهي» وجود إسناده ابن الملقن‎ »)۲۳۲١( أبو داود (۳۳۸۳) عن أي هريرة بء وسكت عنه» وصححه الجاكم‎ )٤( 





الان أن الثاني ياك اتن كُ التي و د فَجَعَلُوا يذ ئون عل وجذكزوني» ققال رول لله 
ا 3 أُغْلمُكُمْ) يى به» قُلْتُ: E‏ فت باي ا وا 5 كنت شَرِيكي فَنِعْمَ الشَرِيك» 


کا ارس" "» والدلالة في إقرار البي 5 ا أمر الشركة عند ذكرها بعد 


ركان الشرڪب: 
(أَركانُ الشر کتک 


١‏ ؟- (عَاقَدَ قِدَانِ)» وهما المشتركان» ويصح أن يكونوا أكثر من اثنين. 
L۳‏ (وَمَالِانِ)» تقع فد الأشركة. 


86 
- كنا 


وزاد د بعضهم العمل» ٠‏ 0 نه یتر تب على الشركة لا أنه جزء منها. 
و عَاقِدَي الشركة: 
(شَرْظ عَاقِدَيِ الشركة: أَهْلِيّة التَوكِيْلٍ وَالتَوكلٍ ِنْ تَصَرَّهَا) جميعا؛ لأن كلا منهما وكيل 
عن الآخر وموكل له» (وَإِذَا؛ فَالعَوملُ) أي أهليته شرط (ف الْمْتَصَدّفِ) فقطهء (وَالتَوْكِيّلُ) أي 
أهليته (فَقَظ) شرط (ف غَيْرِه) أي في الشريك غير المتصرف فيصح أن يكون أعمى دون 
المتصرف. 


حاف ادر المدين؟ 00/5 
(۱) أبو داود (4857)» وابن ماجه (280؟)» وصححه الحاكم (29017)» والذهبي» والألبانى. 





e‏ مالي الشركة: 

(شُرُوْظ ماي الشركة أَرْبعةٌ) بل خمسة 

-١‏ أن يكون مثليا أو مشاعا""؛ فتصح الشركة في النقد الخالص إجماعا”"» والمغشوش إن 
استمر رواجه» وتصح في العملات الورقية المعاصرة؛ لانتفاء الغرر. 

وتصح في المثلي كالشظة؛ لاق المغلى إذا اختلط بجنسه .. ارتفع العمييز فأشبه النقدي. 20. 

ويعتبر في المثليات القيمة» فلو دفع أحدهما عشرين صاعا بمائة» وآخر عشرين صاعا 
بخمسين .. صح» كد« 195 أثلاثا. 

وتصح في المتقوم المشاع؛ لأنه أقوى من المثلي إذا اختلط؛ لأن كل جزء مشترك7. 

ولا تصح في العروض المتقومة غير المشاعة؛ لأنه لو تلف أحد المتقومين أو بعضه .. 
عرف» فلا بمكن قسلّلة الآخراكيشهماء فامتنعت الشركة لذلك» وإلا .. لأخذ أحد الشريكين 
من مال الأخر بغير حق. 

؟- (اتَقَاقَهُمًا جِنْسًا) ونوعا (وَصِفَةَ)؛ فلا تصح الشركة في دنانير من أحدهما ودراهم من 
الآخرء ولا في صحاح ومكسرة» ولا في حنطة بيضاء وحمراء؛ لوجود الحمييز. 

ولا يشترط اتفاقهما في القدر؛ إذ لا محذور في الخفاوت؛ لأن الربح والخسران على قدر 
ن 

+ (وَاخْتَلَاظَهُمًا) اختلاطا تاما بحيتكلا يتمیزان 00 نه نذا ال أحدهمًا أو 


)١(‏ أسقطه المؤلف لدلالة ما بعده عليه عنده فيما يظهر» لكن ذكره أنسب لعدم وضوح الإغناء» ولا سيما والمتن 
للمبتدئين» واللّه أعلم. 
(؟) ”كفاية الاشيارة (۳۷۹)» «الوقناع “ (1/5/)» ”موسوعة الإجماع ° (ع/ههه). 

(۳) ”كفاية الأخيار“ (281): لشخص دابّةء وَللآخر بّيتء وَللُآّخر طاحون» وآخر لا َيْء له فَقَانُوا: «نشترك؛ هَذَا 
بدابته» وَهَدّا ببيته» وَهَدَا يحَجَرهء وَهَدَا بِعَمَلِهه على أن ما فتح الله من الطحين شرگة» .. فَهِي فَاسِدَة وَاللّه أعلم. 
)٤(‏ والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات: أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر 

ويتقابضاء ثم يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف. واللّه أعلم. ”كفاية الأخيار؟ (280). 





ينقص» ويربح الآخر؛ قَلَا يُمكن قسْمّة الآخر بَينهمَّاء فامتنعت الشركة لذلك» وإلا .. لأخذ 
أحد الشريكين من مال الآخر بغير حق. 

ومحل هذا إن أخرجا مالين» فإن ملكا مشتركا من نقد أو مثلي أو عروض بإرث أو شراء أو 
غيرهماء وأذن كل منهما للآخر بالتجارة .. تمت الشركة؛ لأن الشيوع أبلغ من الخلط. 

؛- (وَالْإِذْنُ ف التَصَرّفٍ فِيْهمَا لِمَنْ يَتَصَرّفْ)» فيشترط الإذن من كل منهما لصاحبه إذا 
كان العصرف منهما إجماعا”"'» وإلا .. أذن من لم يتصرف لمن يتصرفء فإذا أذن له فيه .. تصرَّف 
بالمصلحة؛ فلا يبيع فسيئةء ولا بغير نقد البلدء ولا بغين فاحش» ولا يسافر بالمال المشترك إلا 
بإذن» ولا يبيع بأقل من ثمن المثل» ولا به إذا وُجد راغب بأكثر. 

فإن فعل أحد الشريكين ما نْهِي عنه .. صح في نصيبه دون نصيب شريكه. 

«- (وَكَوْنُ الريْح) على قدر ال مالين في القيمة» سواء تساوى الشريكان في العمل في المال 
المشترك أو تفاوتا فيه أو عمل أحدهما دون الآخر؛ لأن الربح نماء المالين جميعاء كما لو كان 
بينهما شجرة فأثمرت» أو شاة 5 

فإن اشترطا التساوي في الربح مع تفاوت المالين أو عكسه .. لم يصح؛ لأنه ينافي مقتضى 
الشركة. 

حتى لا يصح جعل شيء من الربح مقابل العمل إذا اختص أحدهما بمزيد عمل على 
الأصح؛ لاختلاط عقد الشركة بعقد المضاربة» واختلاط عقدين في عقد واحد نوع فيفسد 
العقدء ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخرء وتنفذ التصرفات منهما لوجود 


(0) ”الشرح الكبير“ للرافعي :)408/٠١(‏ وينبغي أن يقدم الخلط على العقد والإذن» فإن تأخر .. فالأظهر: المنع؛ إذ لا 
اشتراك عند العقد. 
والغاني: يجوز إذا وقع في مجلس العقد؛ لأن المجلس كنفس العقد» فإن تأخر .. لم يجز على الوجهين» ومال الإمام 
لَه إلى تجويزه لما سبق أن الشركة توكيل وتوكل» ولو وجد التوكيل والتوكل والملكان متميزان ثم فرض الاختلاط 
.. لم تنقطع الوكالة» نعم لو قيد الإذن بالتصرف في المال المنفرد فلا بد من تجديد الإذن. 

(۲) ”موسوعة الإ جماع؟ (55/5ه). 





الإذن» والربح بينهما على قدر المالين. 

قلت: مقابل الأصح: يجوز؛ لآن كلا العقدين وكالة» ولا غرر فيها”"» وهذا أقرب» لكن 
شرطه أن يكون رأس المال نقدا لا عرضا مثليا ولا متقوما؛ لما سيأق في القراضء واللّه 
أعله. 

ويشترط أن يكون الربح مشاعا من كل الأصناف في الأزمان والأماكن؛ فلا يصح أن 
يشرط لأحدهما ربح سنة أو ربح دكان أو ربح سوق أو ربح صنف وللآخر الآخر ولا أن 
يشرط لأحدهما قدرا معلوما مع الربح أو دونه. 

(وَ)كون (الُْمْرَانِ كَل قَدْرِهِمَا) أي على قدر المالين وإن تفاوت العمل أو عمل أحدهما 
دون الآخر؛ لأنه نقص في المالين جميعاء فلو اشترطا التفاوت في الخسران مع استواء المالين أو 


العكس .. لم يزاج 


(شَرْظ صِيعَة الشَّركَةِ: أن نُشْعِرَ دنال صرف لمن يَتَصوَفُ) ولا يمحنى قول 
اذم 


الاشتركنا)؛ لالهلا يفيد. الآذن بالعصرف» إلا إذا جرى به عرف ونوياه. 


)١(‏ قال العلامة العمراني في ”البيان؟ (1/ :)۴۷١‏ «وإن شرط صاحب الألفين جميع العمل على صاحب الألف» وشرط 
له نصف الربح .. فإن هذه شركة صحيحة» وقراض صحيح؛ لأن صاحب الألف يستحق ثلث الربح بالشركة؛ لأن 
له ثلث المال» ولصاحب الألفين ثلثا الربح» فلما شرط جميع العمل على صاحب الألف» وشرط له نصف الربح.. 
فقد شرط لعمله سدس الربح» فجاز» كما لو قارضه على سدس الربح. 
فإن قيل: كيف صح عقد القراض على مال مشاع؟ 
قلنا: إنما صح؛ لأن الإشاعة مع العامل» فلا يتعذر تصرفه» وإنما لا يصح إذا كانت الإشاعة في رأس المال مع غيره؛ 
لأنه لا يتمكن من التصرف). 

(۲) ”موسوعة الإجماع * (/* كم 007 ). 





تتمة 2 أحكام الشركة: 


والشركة عقد جائز من الطرفين» فيجوز لكل واحد من الشريكين فسخها متى شاء 
فيتصرف في المالين. 


)١(‏ ويكتب في صيغة الشركة: 
الحمد للهء اشترك زيد وعمرو على العمل بتقوى الله وإيثار طاعته ومراقبته» والنصيحة والعمل بما يرضى الله تعالى 
في الأخذ والعطاءء وذلك بعد إخراج كل منهما من ماله قدرا معلوما وهو مائة ألف ريال يمني وخلطا المالين حتى 
صارا مالا واحدا لا يتميزان» ثم تلفظا بالإذن بالتضرف لكل منهما بأنواع التجارات وأصناف البضائع؛ -وإن كانا 
يسافران .. كتب: وأنهما يسافران به برا وبحرا وجوا- ويتوليان ذلك بأنفسهما وبمن يختارانه من الوكلاء» ويراعيان 
ما تقتضيه المصلحة» ويبيعان ذلك بالنقد أو النسيئة» ويسلمان المبيع للمشتري» ويعتاضان بالشمن ما أحباهء - 
ويذكران ما يريدانه من إخراج حق الله والمؤن من الربح-» وأذن كل منهما لصاحبه في التصرف في الغيبة 
والحضور إذنا شرعيا مطلقاء وعلى كل منهما أداء الأمانة وتجنب الخيانة» واتقاء الله في السر والعلانية» والربح 
بينهما على قدر المالين بالسوية. 
وإن كانت الشركة في عقار وغيره من الأمتعة وعروض التجارات وغيرها فيبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف 
مال الآخر؛ لغرض الشركة» ثم يڪتب: 
الحمد للهء أقر زيد وعمرو أن جميع ما يمتلكانه من عقار ومال تجارة وآلاتها وأمتعتها وثابت ومنقول» بأنه 
ملكهما مشترك بينهما على المناصفة» أقرا بذلك إقرارا صركا مقبولاء ثم أذن كل منهما لصاحبه في التصرف ... ثم 
يۇرخ. 
وصورة دعوى الشركة: أن يقول زيد: 
أدعي بأني عاقدت عمرا على الشركة بيني وبينه فيما أخرجته من مالي وأخرجه من ماله من الدنانير الذهب وهي 
مائة دينار من كل واحد مناء وخلطناه حتى صار مالا واحدا لا يتميز بعضه عن بعضء وأذن كل واحد منا للآخر 
في التصرف بأنواع العجارات. 


525500 ري 1 
ومتى مات أحدهما .. بطلت الشركة إجماعا”"» وكذا لو جن أو أغمي عليه؛ لعدم الأهلية 
فإن أرادوا دوامها بعدٌ .. فلا بد من تجديد الإذن. 
ويد الشريك يد أمانة؛ فيقبل قوله في الربح والخسران والرد» ولا يضمن إلا بالتعدي» وإن 
ادعى تلفا .. قبل قوله» ولو ادعى أحدهما خيانة صاحبه .. لم يسمع حتى يبين قدر ما خان به 
ثم القول قول المنكر مع يمينه 


الوكانين: 

(الْوكالَةُ) -, SS‏ (لْعَة : التَمُويضٌ). 
«EA‏ تفویض شخ مَا له عله مِمّا يَقْبَلُ التَيَابَةَ إل غَيْرِهِ بِصِيْعَة لا لِيَفْعَلَهُ 

بَعْدَ مَوْته) بل في حياته» ليخ رج الإيصاء؛ فإنه إنما يفعله بعد الموت. 

والوكالة مشروعة فيما يقبل النيابة إجماعا"؛ لقوله تعالى: «فابعتوا أ أَحَدَكُم بورق 
هَِيةَ إلى المديئة فَلْيظ: مه ا ى 6 برق ن4 [الكيف: 46 وفي حديث 
عَرَوَة البارق بل قال: 8 9 ول الله و دیتار جه اشرب ل قاتين. 
قَبعْت إِحْدَاهمَا بديتان وَجئت بال ديار إل کا الله يك تذکرت لكان من 


.)0555/4( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) عبر به ابن حجر والرمل» وفي ”المنهج؟: (وشرعا)» وقد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية؛ بأن ما تلقي 
من كلام الشارع .. فهو حقيقة شرعية» وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية» أو عرفية. 
فإن كان ما هنا من الأول .. أشكل قول ابن حجر والرملي» أو من الثاني .. أشكل قول «المنهج ". 
وأجاب ابن قاسم بأن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن 
الشارع. اه منه. 
قلت: لأنه مستنبط من كلام الشارع» فصح إطلاق اللفظين عليه باعتبارين» والله أعلم. 

(۳) ”كفاية الأخيار“ (١۳۸)ء‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (9107/4). 





مرک فَقَالَ: «بارك اللّه لك فى صَفْقَةَ ميك 


آرکان الوڪالَب: 
(أَرْكَانُ الوكلَة أرَبَعَة): 
-١‏ (موكل)» وهو الآذن ف العضرف): 
؟- (وَوَكِيلُ)» وهو المتصرف. 
۳ (وَمُوَكلُ فِيه)» وهو الشيء المتصرف فيه. 


؛- (وَصِيعَة). 


شَرط الموكل: 
(شَرْط المُوكل: صِحَةُ مُبَاسَرَتِهِ الموكل فيه) بنفسه"؛ فلا تصح الوكالة من صبي أو مجنون 
شروط الوكيل: 
شرو لوكي اتان) 
ولا توكل امرأة في عقد نكاء؛ لأنهم لا يصح تصرفهم لأنفسهم فبالنيابة أولى. 


)١1(‏ الترمذي (1208) وصححه النووي» والمنذري» وابن الملقن كما في ”البدر المنير“ (457/7)» والألبانيء والوادعي 
(4؟95). 

(۲) وهذا في الغالب» وإلا .. فقد استثني منه مسائل منطوقا ومفهوماء فمن الأول: الظافر بحقه» فلا يوكل في كسر 
الباب وأخذ حقه» ومن الغاني: الأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له؛ للضرورة» والمحرم يوكل حلالا في 
النكاح بعد العحلل. 


أزكان الوڪالت: 





ويصح توكيل محجور فلس؛ لأن الحجر عليه في أعيان ماله لا في غيرها. 

والمراد: صحة مباشرته لجنس هذا الأمر لا عينه؛ فيصح توكيل شخص ليقبل للموكل 
نڪاح نحو أخته. 

؟- (وَتَعَيِيْنَهُ) ولو جماعة» فلو قال: «أذنت لمن أراد بيع دابتي أن يبيعها» .. لم يصح» أو 
قال: «أذنت لكم معشر العلاثة ببيع دابتي» .. صح» ولا ينفرد أحدهم بالتصرف ما لم يصرح 
5" 


شروط المُوّكل فيه: 

(شروْظ المَوَكلٍ فِيِهِ ثلاثة): 

-١‏ (أَنْ ملک الْمُوكلٌ )2 5 يملك التصرف فيه؛ ان بصع مله ويقدر عل افا سواء 
کن ملك للحن ادوا 2 

فلو وکل شخصا في بيع عبد سیملکه» أو في طلاق امرأة سينكحها .. لم يصح؛ لأنه إذا لم 
يصح منه مباشرته .. فإنايته أولى. 

فإن كان تبعا؛ ك«وكلتك في بيع عبيدي الموجودين وما سأملكهم)» وافي تطليق ذسائي 
الموجودات ومن سأتزوجهن) ص ان يثبت تبعاه: غ2 يثبت استقلالا. 

> (وَأنْ يَكُوْنَ قابلا لِلنَيَابَة)؛ كالبيع» والشراء» والصرف» وال حوالة» والرهن» والضمانء 
والكفالة» والشركة إجماع. 

فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم. 

ويصح في عبادة مالية حضة؛ كتفرقة زكاة» وذبح أضحية» أو بدنية مالية؛ كالحج والعمرة 
بشرطه. 


)١(‏ ولا يشترط مناسبته لمتبوعه؛ فلو وكله في بيع عبده وطلاق من سينكحها .. صح. (منه). 
(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ (ع/لمه؟). 





ولا يصح التوكيل في الإقرارء لڪن يكون الموكل مقرا به. 

عا (وَأَنْ يَكُوْنَ ey‏ 7 بوجه)؛ ک: «وكلتك في بيع الام أو: اتزويج بناقي»)؛ فلو 
قال: «وكلتك في كل أموري» .. لم يصح ؛ لاستغراق الغرر والجهالة. 

ولا يشترط تعيين الموكل فيه؛ فلو قال: «أذنت لك أن تطلق واحدة من ذسائي» أو: ١تبيع‏ 
واحدة من غنمي) .. صح؛ لن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها. 


شروظ ضيئفة الوكالة 

(شْرُوْظ صِيْعَةِ الوكالة ثلاتة) 

-١‏ (لَْظّ مِنَ الْمؤكلِ أو الوكِيْلٍ يُشْعِرٌ بالرّضئ). 

؟- 5 الرَد م مِنَ الَْخَرِ) فلا يشترط قبوله صراحة» فلو رد فقال: «لا أقبل)» أو: (لا 
أفعل» .. بطلت 0 

۳ (وَعَدَةْ التعليق)؛ فلو قال: «إذا جاء رجب .. فقد وكلتك في بيع كذا» .. لم يصح 
كسائر العقودء لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه» وفائدة البطلان: سقوط 
الجعل المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل» وفي جواز الإقدام خلاف. 

وليس من التعليق: «وكلتك تبيع سيارتي إذا سافرث»؛ لأن الوكالة منجزة» والتصرف 
معلق. 

ردا كا 


ع مھ سير 


(صورة ال كال ان يمول د د لعمرو: «وَكلْتُكَ في بي دَارِي)» فَيَقَوْلَ هرر «قَبِلْتُ» أو 


)١(‏ فالوجه المعلوم: كونه خصوصا بالمال» والمجهول منه: أنواع المال. 
60 ولو تبعا لمعلوم؛ نحو: «وكلتك ف بيع سيارق وكل أموري)؛ كما ف #ا و3 و”النهاية “ و خلافا 


ل”الفتح؟. (منه). 


أزكان الوڪالت: 





34 2 001 
تتمة 2 أحكام الوحالهك: 


والوكالة الصحيحة عقد جائز من الطرفين؛ فلكل منهما فسخها متى شاء ولو لم يعلم 
الآخرء فإن لزم من انعزال الوكيل ضياع المال الموكل فيه .. فليس له أن يعزل نفسه. 

وتنفسخ بموت أحدهما إجماعا”"؛ لأنه بالموت خرج من أهلية التصرف» فبطلت» وهذا 
لو جن أحدهما أو أغمي عليه .. بطلت أيضا. 

والوكيل ولو بأجرة أمين فيما يقبضه أو يصرفه وفي غير ذلك مما يجري فيه بحسب الوكالة؛ 


)١(‏ ويكتب في صيغة الوكالة: 
الحمد لله وكل زيد عمرا في بيع داره الفلانية» وتسليمها للمشتري» وقبض ثمنهاء وكالة صحيحة شرعية جامعة 
للمعتبرات المرعية» وقبلها الموكل قبولا صريحاء وأذن له الموكل أن يباشر ذلك بنفسه» وبمن أراده من الوكلاء. 
وفي صيغة الوكالة العامة: 
الحمد للّهء وكل زيد عمرا في المطالبة بحقوقه كلهاء وديونه بأسرها عند من كانت وحيث كانت» والمحاكمة بسببها 
عند القضاة والحكام؛ وفي الدعوى على الغرماء وسماعهاء ورد الجواب عنها حيث سمعت وقبلت» ودفع المعارض» 
واستيفاء الأثمان الواجبة له شرعاء والتوثق بالرهن والضمان والإشهاد وإقامة الحجج والبينات» وتسليم ما وجب 
تسليمه؛ وكله في ذلك وكالة صحيحة شرعية مفوضة جامعة للمعتبرات المرعيةء وقبلها الموكل قبولا صريحاء وأذن له 
الموكل أن يباشر ذلك بنفسه وبمن أراد من الوكلاء. 
وصورة دعوى الوكالة: أن يقول عمرو: 
أدعي بأن زيدا وكلني في بيع داره الفلانية» واستيفاء ثمنهاء ولي بينة تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم 
ا 
أو يقول -إذا كانت الدعوى في وكالة عامة-: 
أدعي بأن زيدا وكلني في المطالبة بحقوقه كلهاء وبديونه حيث كانت وعلى من كانت» والمحاكمة بسببها عند الحكام؛ 
وفي الدعوى على غرمائه وخصومه»ء وسماع الدعوى والجواب عنهاء وني بيع أملاكه واستيفاء أثمانهاء ولي بينة 
تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (880071/4)؛ لكن شرط المالكية» والحنابلة في رواية: أن يعلم الوكيل بموت الموكل. 


| ا اشر‎ S 


فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فيما وكل فيه”؛ كتسليم المبيع قبل قبض ثمنه بدون إذن» 


الاقرار: 


(الإقرًا و لَْعَة الإَْاتُ)» من قر الشيء إذا ثبت. 

(وَشَرْعًَا: إِخْبَارُ الشَخْصٍ بحَق عَليه) أو عنده لغيره“. 

فقوله: (إخبار) أخرج السكوت؛ فلا يعد إقرارا. 

وقوله: (بحق) يشمل الحقوق المالية وغيرها؛ كقذف ونڪاح وطلاق. 

وقوله: (عليه) أخرج مالو کان له؛ فهو ذعوى؛ اوغا غيره؛ فهي شهادة. 

وقولنا: (أو عنده)؛ ليشمل الإقرار بنحو وديعة وعين مغصوبة. 

والإقرار مشروع إجماعا”؛ لقوله تغالى: (يَكأَيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُواْ كوو قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ 
اء لله ع أَنشيِكُم» [النساء: »]٠١١‏ والشهادة على النفس هي: الإقرار» وقوله ا 
(وَاغْدّ يا ل إلى امْرَأَةٍ هَذَاء فإن اغْتَرَقَتْ .. فَارجْمَه)0. 

ويڪفي لإقرار مرة واحدة في غير الحدود إجماعا“» وكذا في الحدود؛ للحديث السابق» 


فلم يأمره البي ٿ و يكين بتكرير الاعتراف. 


)١(‏ وإن لم يتعد كأن يركب الدابة أو يلبس الغوب نسياناء فالتفريط أعم من التعدي. 

(۲) الإخبارإما عن خاص أو عام 
والخاص: إما عن نفسه لغيره .. فإقرار» أو عن غيره لنفسه .. فدعوى» أو عن غيره لغيره .. فشهادة. 
والعام: إما عن محسوس .. فرواية» وإما عن أمر شرعي بإلزام .. فحڪم» أو بغير إلزام .. ففتوى. 
انظر”حاشية البيجوري“ (7-5/2). 

(۳) ”كفاية الأخيار“ (ممع)ء #اوقراع “ »)81١/5(‏ ”البيجوري“ (5/5)» ”موسوعة الجاع (۳/۷). 

)٤(‏ البخاري (5715)» ومسلم (11907) عن أبي هريرة وزيد بن خالد مِلِكُي. 

(5) ”موسوعة الإجماع» (52/7ه). 


ا x E‏ 
آرڪان الاقرار: 
ارد الإقرًا قَرَار 4 
- ت آٌ)» و 


"- (وَمُقَرٌ به)» وهو الحق المعترف به. 
؛- (وَصِيعَة)» وهي لفظ الإقرار. 
فوط المقر: 

(شَرُوط المقِرّ اثتان): 

0 (إِظَلاقٌ التَصَرّفٍ)ء فلا يصح إقرار صبي إجماع””"» ولو مراهقاء ولو بإذن وليه؛ لأن 
أقواله لاغية» إلا في عبادة مميز. 

ولا يصح إقرار مجنون ومعتوه إجماعا» ولا مغمى عليه» ونائم» ومُبَنّح» ونحوهم من زال 
عقله سبي سباع جاع" 

نعم» إن كان يجن ويفيق» فأقر حال إفاقته .. صح إقراره إجماعا؛ لأنه الآن عاقل. 

؟- (وَالِاخْتِيَارٌُ)؛ فلا يصح إقرار مُكرّه بما أكره عليه إجماعا"؛ لقوله تعالى: امن كَمَّرَ 
الع ري تر كر وَقَلَبهُد مُظَمَيقٌ بالإِيمن» (الحل: ٠٠١‏ فإذا أسقط الإكراة 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (03151/7)» قبل بعض العلماء إقرار الصبي المميز المأذون له. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)٠٠٠)٥۳۱/۷(‏ 

(؟) ”موسوعة الإجماع " (088/9). 

.)086/97( " ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 

() ”موسوعة الإجماع؟ (لالاه). 

0 وصورة الأكراهة أنبيضرب ليقن لاف ما إذا ضرب للاشتباه.قاقر . قان يلوه كذا تقله العووق عن الماورذي. ب 





يكره على الإقرار بشاة» فيقر بثوب. 

ولا يصح إقرار محجور عليه؛ فإن أقر السفيه المحجور عليه بدين أو يإثألاف .. له 
يقبل؛ لأنه لو قبل .. لبطل فائدة الحجر. 

وهذا في المطالبة به في ظاهر الحكم. وأما فيما بينه وبين الله .. فيجب عليه الوفاء بعد 
فك الحجر إن كان صادقا. 

وإن أقر بغير مال؛ كحد وقصاص .. صح إجماع'"» أو بطلاق وظهار ونحوهما .. صح 
أيضا؛ فلا يشترط في المُقِر بذلك الرشدٌ؛ لأن هذه الأمور لا تعلق لها بالمال. 


وإن أقر المحجور عليه بفلس بموجب عقوبة؛ كحد قذف أو زنا أو سرقة .. صح إقراره 
إجماعا'"؛ لأن الحجر عليه في أعيان ماله فقط. 

ولا يشترط الإسلام» فيصح إقرار الكافر ولو حربيا بمال أو نسب أو غيرهما إجاعا؛ 
لصحة عبارته. 


ووه که 


° ص لا 0 
(شُرْوْظ المَمَرٌ له ثلاثة) 


TRT ES‏ تَعيينِ)» فلا يصح: «علي دينار لرجل من أهل البلد»ء بخلاف ما 


- وتوقف فيه» قال الأذرعي: «والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق» 

ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه» والصواب: أن هذا إكراه سواء أقر به في حال الضرب أم بعده» وعلم أنه لولم 
يقر بذلك .. لضرب ثانيا»» قال الخطيب: «وهذا متعين). ” كفاية الأخيار“ (AY)‏ «الوقناع “ (/ 89 ). 

)١(‏ أما إذا لم يحجر عليه .. فإن إقراره مقبول؛ لأن الخلفاء الراشدين والحكام في سائر الأعصار الماضية لم يزالوا 
يعملون بالإقرار في مجلس الحكم من غير استفصال. 

.(o1/V <LAT/L) * ”موسوعة الإجماع‎ )١؟(‎ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)28١/4(‏ 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (50/0ه). 


آركان الاقرار: 





لو قال: «على مال لأحد هؤلاء الغلاثة» .. فلأحدهم الدعوى عليه» فإن حلف له وللثاني .. 
أده الغالث بلا بينة ولا يمين. 


وو 
0 


> (وَأَهْلِيتهُ لِاسْتِحَْاقٍ الْمُمَرّ به)» فلا يصح إقراره لأكبر منه أنه ولده» ولا إقراره لدابة 
بمال» فإن قال على ڊسببها لفلان كذا .. صح» وحمل على أنه اكتراها أو جنى عليها مثلا. 

قلت: لو قال: «وإمكان صحة الإقرار» .. لكان 5 والله أعلم. 

*- (وَألا يُكَذَّبَ الْمُقِرّاه فلو كذبه في إقراره بمال .. ترك في يد المقر إن كان عينا ولا 


يطالب به إن كان ديناء فلو رجع عن العكذيب .. لم يقبل» فلا يعطى إلا بإقرار جديد. 
تروط المُقَر يه: 

(شُرُوْظ المُمَرّ به انْنَانِ): 

-١‏ (الا يَحُوْنَ مِلْكا للْمقِرّ حِيْنَ بُقرُ)؛ بألا يأتي بلفظ يقتضي أنه ملكه؛ فلو قال: «داري 
هذه لفلان» .. كان لغوا؛ لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له» فينافي الإقرار لغيره. 

قلت: هذا يمكن التسليم به في حق العربي الفصيح الذي ينتقي الألفاظ» أما في حق 
العامي ونحوه .. فيعامل بظاهر إقراره» وتحمل الإضافة على اليدء أو على ما يظنه الناس» أو 
باعتبار ما كان» واللّه أعلم. 

؛- (وَأَنْ يَكُوْنَ بِيَدِ امقر وَلَوْ مَآلّا)» فلا يؤاخذ الآن بم أقر به روھوااقاڭ يد غيره» فإن 
ضار اليه ونه . اكد به» فلو قال: «هذه الدار لفلان»» وهي في يد غيره .. لم يقبل إقراره على 
غيره» لكن لو صارت إليه بعد ذلك .. ألزم بتسليمها للمقر له بالإقرار السابق. 

ولا يشترط العلم به ولا تعيينه؛ فيصح الإقرار بالمجهول؛ كقوله: «لفلان عَ شيءً) 
إجماعا"» ويرجع إليه في بيان قدر المقر به وجنسه ونوعه إجماعا؛ لأنه أعلم بمراده» فيقبل 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (58/7ه). 
(۲) ”موسوعة الإجماع" (0074/7). 





تفسيره ببكل ما يمول وإن قل كقَلُْسء فإن أقر بمائة مثلا .. رجع إليه في بيان العمييز من 
دنانير أو دراهم أو ثياب أو نحو ذلك. 

ولو فسر المجهول بما لا يتمول» لكن من جنسه؛ كحَبَّة جنطة» أو ليس من جنسه 
لكن يحل اقتناؤه؛ كجلد ميتة وكلبٍ مُعَلّم وزبلٍ .. قبل تفسيره في جميع ذلك. 

فإن قال: اله علي حق) .. قبل تفسيره بنحو رد سلام» وعيادة» وتشميت. 

ومتى أقر بمجهول وامتنع من بيانه بعد أن طولب به .. حبس حتى يبين المجهول» فإن 
مات قبل البيان .. طولب به الوارث» ووقف جميع التركة إلى البيان. 


و ° 
شرط صيغة الإقرار: 


(شَوْط صيعَةَ الإقرار: ا يشعِرٌ بالترام بحَنّ)؛ كقوله: «لزيد علي 0 عندي كذااء فلو 
حذف "على وعندي" فقال: «لزيد كذا' .. لم يكن إقراراء إلا أن يكون المقر به معينا؛ ك: 
«هذا الغوب لفلان). 


صورة الإقرار: 


(صُوْرَةُ الإفرار: أن يَقْوْلَ رَد «هڌا التب لعَمْرٍو» أو يَمْوْلَ: اع لِعَمْرِو أل 
دیتار»). 


)١(‏ ويكتب في صيغة الإقرار: 
الحمد للّهء وبعد: فقد أقر واعترف زيد بأن في ذمته لعمرو ألف دينار دينا لازما وحقا ثابتا. 
فان کن مجلا ... کتب: 


يۆرح. 


x KOE ETE 
تتمة تتمة 2 أحكام الإقرار:‎ 


المقر به ضربان: 

الأول: حق الله تعالى المحض؛ كحد سرقة» وزناء وشرب خمر. 

والشاني: حق الآدي المحض؛ كغصب» ووديعة» وعارية» وقصاصء أو حقٌ الله المشوبُ بحق 
آدي؛ كحد قذف» وركاة» وكفارة. 

فحق الله المحض يصح الرجوع عنه إذا كان تما يسقط بالشبهات إجماعا”"؛ كأن يقولٌ من 
أقىّ بالزنا: (رجعتٌ عن م هذا االاقرار ) أو: «كذبت فيه)؛ ؛ حق لو کان قد استوفي rn‏ الحد .. 
ليان لذن البي ل وه عكض لاعز الأسلمي وا عله بقوله له لما اعترف بالرَّنًا: ١‏ 
بلك فلو لم جز له © - لمويكن للتعريض فائدة» ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» 
هذه شبهة؛ لَوَاز صدقه. 

ويستحب تلقين المقر في الحدود الرجوع إجماعا("» كما فعل البي كاو 

تب فرحب الد أن ات وف وار املا رد مت هذه 


الْقَادُورَة الي تَقى الله عَنْهَ ا 7 وسار اتبيه lr‏ ا 
صَفْحَتَهُ .. نُقِمْ حَلَيْهِ كِتَابَ الله عر وجل 
وأما حق الآدي .. فلا يصح الرجوع عن الإقرار به؛ لأنه يُسقط بالإنكار بعد الإقرار 
ومثله: حقوق اللّه المالية كالركاة والكفارات؛ لععلق حق الآدي بها. 
وفرق بين هذا والذي قبله بِأَنّ حَقّ الله تعالى مبني على المساححة وحق الآدي مبني على 


60 ”موسوعة الإجماع “2 (00۰/۷»› /). 
(۲) البخاري (7864).؛ عن ابن عباس ملكي 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (055/17). 


)٤(‏ صححه الجاكم »)77١5(‏ والذهي» وابن السكن كما في «البدر المنير“ (719/8)» والألباني. 


المشاحة» وبأن حق الله المحض يسقط بالشبهات» ويطلب ستره كما تقدم جخلاف هذا. 


العا ونبي: 


(الْعَارِيّةُ) بتشديد الياء في الأفصح (لعَةً: اسم لِمَا يُعَالُ وَ)اسم (لِعَقْدِهَا) أيضاء فهي 

(وَشَرْعَا: إِبَاحَةَ حَةُ الانْتِمَاعِ بِمَا يحل الانْتِقَاعٌ به مَعَ بَقَاءِ عَبْنِهِ بِصِيْعَة). 

1" مثج<” جاع(" لقوله تعالى: يعون الحاعون 9 الاعون]» قال ابن 
ِته: كنا تَعْدُ الْمَاعْوْنَ عل عَهْدٍ رَسُوْلٍِ الله برو عَارِيّة التو وَالْقِدْر)('"» وقد استعار 
لبي 1 لل واتعار أصحابه في عيدب وهي مستحبة غير واجبة عند عاب العلداء 7؛ لأنه 


أركان العا ريب: 
(أَرْكَنُ الْعَارِيّة اربع 5): 
ا د 
¢ (و E‏ مستعيرٌ)ء وهو المنتة 


*- (وَمعَارٌ)ء وهو العين 5 بها. 
- ا وهو اللفظ المفيد للاباحة. 


)١(‏ ”كفاية الأخيارة (۳۹۰)» «الإقناع “ (89/6)» ”موسوعة الجاع " زمره ؟). 
(۲) أبو داود (1781) وصحح إسناده الحافظ في ”الفتح" (۷۳۱/۸)» والألباني» وحسنه الوادعي (851). 
(۳) ”موسوعة الإجماع" (28/8). 





شَرُوط المُعِيْرِ: 

(شُرُوْظ المُعِيْر ثلاتة): 

-١‏ (الِاخْتِيّارٌ)؛ فلا تصح عارية مكره. 

؟- (وَصِحَةٌ التَبَرّعِ)؛ لأنه يبذل منفعة ماله من غير مقابل» فلا تصح عارية صبي ومجنون 
ومحجور عليه بسفه أو فلس» ولا عارية ولي من مال حجور. 
على المنفعة دون العين» فتصح العارية من مستأجر للعين؛ لأنه مالك للمنفعة: ولا تصح من 
المستعير إلا بإذن المعير؛ لأنه غير مالك للمنفعة» وإنما أبيح له الانتفاع» والمستبيح لا يملك 
نقل الوباحة. 

ولا تصح عارية مالك العين المؤجرة؛ لأنه لا يملك منافعها. 

تروط ١١‏ لمستعير: 

(شُروْظ الْمُسْتَعِيْرٍ انْنَانِ)» بل ثلاثة: 

-١‏ (التَعييْنُ)» فلا تصح لغير معين؛ كأن يقول: «أعرت أحدكما»» فيأخذه أحدهما أو 
وسكتوا عن اشتراط هذا الشرط في المعير» وقضيته: أنه لا يشترطء فلو قال لاثنين: 
اليعرني أحدكما مسدسه) فدفعه أحدهما من غير لفظ .. صح» واسَتَفْرَيَةُ على الشبراملسي”". 

قلت: ينظر في الفرق بينهماء واللّه أعلم. 

>- (وَِطْلَاقُ التَصَرّفِ)ء فلا تصح لصبي ومجنون ومحجور سفه إلا بعقد وليهم إذا لم 
تكن العارية مضمونة» كأن استعار من مستأجر؛ إذ لا ضرر عل المحجور فيهاء بخلاف 


.)617/5( انظر ”حاشية الشرواني“‎ )١( 
قلت: لو قال: «أعرت أحدكما مسدسي» ثم دفعه إلى أحدهما فأخذه .. كان قريبا منه» فليتأمل. واللّه أعلم.‎ 





المضمونة؛ فتمتنع على الولي. 

وللمستعير استيفاء منفعة العارية بنفسه أو بوكيله إجماعا”"؛ كسائر الأمور التي يجوز 
فيها وكيل 

*- الاختيار؛ فلا تصح استعارة مكره. 


شروط الْمُعَارِ: 

(شدَوْظ ا 

U. (أَنْ يَسَتَفِيْدَ يَسْتَفِيْدَ المُسْتَعِيْرُ مَنْفَعََهُ)؛ فلا يعار ما لا نفع فيه؛ كحما ر زمِن»‎ -١ 
نفعه في المستقبل كجحش صغير؛ فإن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع‎ 
e.s 

> (وَآَنْ نَكُوْنَ) منفعته (مَبَاحًَ)؛ فلا تصح عارية ما منفعته محرمة؛ كآلات اللهو. 

-٣‏ (وَأنْ تَحُوْنَ مَفْصْوْدَةَ)؛ فلا تضح إعار ة تفاحة للشم» ولا إعارة النقدين للتزيين أو 
الضرب على طبعهما؛ لأنها منفعة ضعيفة قلما تقصدء ومعظم المنفعة في الإنفاق. 

نعم» إن صرح بالتزيين أو الضرب على طبعهماء أو نوى ذلك .. صح؛ لا تخاذهما مقصدا 


رن سيت 


؛- (وَأَنْ يَكُْنَ الانْتِقَاعٌ به مَعَ بَقَائْه)؛ فلا تصح عارية ما منفعتة في إتلافه؛ كطعا» 
وشمع» وصابون. 

فإن توفرت الشروط .. صحت العارية إذا كانت منافعه آثارا؛ كسلاح للقتال» ودابة 
للركوب» ودار للسكنى إجماعا'”2» أو أعيانا؛ كإعارة شاة للبنها وشجرةٍ لشمرتها ونحو ذلك. 


ولا يشترط تعيينها؛ فلو قال: «أعرتك دابة من دوابي)» فأخذ واحدة .. صح. 


.)۳۷/۸( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
.)15/2( «البيجوري"‎ )۲( 
«موسوعة الإجماع" (8/*ه؛ 5ه).‎ )۳( 





(شَرْط صِيَْةِ الْعَارِيّة لَفْط يُفْعِرُ بالْإذْنِ في الانيقاعء أو لبه مَعَ لَفْظ الْآكَر أو 


فِعِلِهِ) وإن تراخى"" 


ت کر سر 


فان شرط عليه انتفاعا معينا .. لم يجز له تجاوزه إجماعا”"» وله استيفاؤه وما دونه 
وإن أطلق .. انتفع به بحسب العادة. 


صورة العاريّة 
(صُوْرَة العَارِيَة: مم A‏ ید لى 5 أَعَْتْكَ 0 الوب لِكَليَسَةً). فَيَقَوْلَ عمرو: 
«قَبِلْتُ» أ او يقبض) بدون لفظ. 
تتمة 2 أحكام العارية 


العارية من العقود الجائزة من الطرفين» فللمستعير رد العارية متى شاء مطلقة كانت أو 
مقيدة إجماعا("؛ لأنه استباح الانتفاع بالإعارة فلا يلزمه قبول ما لم يستوفه. 
وللمعير أيضا الرجوع متى شاء في العارية المطلقة إجماعا» وكذا في المقيدة بالشرط أو 


)١(‏ ويكتب في صيغة العارية: 
الحمد لله» وبعد: أعار زيد عمرا مسدسا صفته كيت» وصدقه عمرو على ذلك تصديقا شرعياء وأقر بأنه في يده على 
وجه العارية» عارية صحيحة شرعية مقبوضة بيد المستعير بإذن المالك» وأذن في الانتفاع بها مع الحفظ والصيانة. 
وصورة دعوى العارية: أن يقول زيد: 
اد أن غمرا هذا از الغائب إن کن غاتبا- وقعت يده عل سدس ل صفته كذا عل سبيل العارية يلزمية رده 
إلي وأنا مطالب له برده» وإن كان غائبا قال: ولي بينة تشهد بذلك» أسألك سماعها والحكم بموجبها. 

(۲) ”موسوعة الإجماع" (۳۹/۸). 

(۳) ”موسوعة الإجماع» .)٤١/۸(‏ 

.)۳١/۸( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 





العادة عند أكثر العلماء؛ لأنها عقد جائزء فله رفعه متى شاءء ولو منعنا المالك من الرجوع .. 


لامتنع الناس من هذه المكرمة. 
والعارية مضمونة على المستعير إذا تعدى أو فرط إجماعا"» وكذا إن لم يتعد أو يفرط 


ےم ه و 892 


ر 5 e‏ 00 1 0 جل الله م ي ره 9 : 
عند أكثر العلماء؛ كأن تلفت بافة سماوية؛ لقوله يل لصفوان بن أمية: «بل عَارِيَة مضمونة 


حَقَ نُوَديَهَا إليك. 
إلا ما تلف بالاستعمال المأذون فيه؛ كأن أعاره ثوبا للْبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال 
فلا ضمان عليه إجماعا”". 


وتضمن العارية ولو مثلية بقيمتها يوم تلفها لا بمثلهاء ولا بأقصى القِيّم؛ لأن الأصل رد 
العين» وإنما جب ا بالفيا: ولأنا لو آلزمناه قيمتها أكبر ما كانت .. أوجبنا ضمان 
الأجزاء العالفة بالإذن» وهذا لا يجوز. 

وترتفع العارية بموت المعير وبجنونه وإغمائه والحجر عليه» وكذا بموت المستعير» فإذا 
مات المستعير .. فليس للورثة استعمال العين المستعارة» فلو استعملوها بغير إذن المعير .. 
عصواء ولزمهم الأجرة. 


الغقصب: 


راجح ع هاو 


(الْعَضْبٌ لع أَخْدُ النَّيْءِ ظُلْمَا) مجاهرة؛ لإخراج السرقة. 
(وَشَرْعَا: اسْتِيْكَاءٌ عَلَ حَقّ الْعَيْر بعَبْرِ حَق) ويُرجع في الاستيلاء للعرف. 


.)٤۷/۸( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) الحاحم »)٤۳۹۹(‏ عن ا وصححه الجاڪم» والذهي» وحبيفة الآليان. 

.)4۹/۸( e ”موسوعة‎ )۳( 

.)15/2( ودخل في التعريف المذكور: ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب» وإن لم يكن فيه إثم. ”الإقناع“‎ )٤( 
قلت: ينظر في تضمينه بأعلى القيم» واللّه أعلم.‎ 

(5) فلو جلس على بساط الغيرء أو اغترف بآنية الغير بلا إذن .. فغاصب» وإن لم يقصد الاستيلاء؛ لأن غاية الغصب - 


ال KT‏ 
ودخل في (حق الغير) ما يصح غصبه مما ليس بمال مما يجري مجرى المال؛ كجلد ميتة» 

وزبل» ومنفعة مباح سبق إليه؛ كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محله» فإنه 

e 
وخرج ب(غير حق) الاستيلاء على مال الغير بحق؛ كلعقود.‎ 
اد وهو من ار ی لقوله تعالى: وا أ ڪلرا‎ 
دِمَاءَكُمْ و‎ E: أَمْوَلَكُم ب بے بتكم بِالمطلل» [البقرة: 1۸۸“ وقوله كك ار‎ 
حرام عليڪُم کک م مَةٍ وڪم هَذَا في شَهْرِكِمْ هَدَا في بَلدِحِمْ هَذَااء وقوله :من طلم‎ 
مِنَ الأَرْض ت ييا مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)(.‎ 


- أن ينتفع بالمغصوب وقد وجدء ولو دخل دارا وأخرج صاحبهاء أو أخرجه وإن لم يدخلها .. فغاصبء وكذا لو ركب 
«كفاية الأخيار؟ (296). 
)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ .)٠١١/5(‏ 


(۲) البخاري (456؟)؛ ومسلم (171) عن سعيد بن زيد ملش 





أركان الغخصب: 


أركان الغصب أربعة: 
-١‏ غاصبء وهو المستولي على حق غيره. 
؟- مغصوب منه» وهو المستولى على حقه. 
*- مغصوب» وهو الحق المستولى عليه. 
؛- وغصبه وهو الاستيلاء. 


شرط الغخاصب: 
أخرج الحربي؛ فاستيلاؤه لا يعد غصبا؛ لعدم أهليته الضمان. 
شرط المغخصوب منه: 
وشرط المغصوب منه: أن يكون معصوم المال» فيشمل المسلم والذي والمعاهد 
والمستأمن؛ بخلاف الحربي فلا يعد الاستيلاء على ماله غصبا. 
شرط المخصوب: 
شرط المغصوب: أن يمكن الاستيلاء عليه سواء كان مالا ولو غير متملول؛ كحبة حنطة 
الاستيلاء عليه؛ كالحشرات» والخمر غير المحترمة» والكلب العقورء والخنزير. 
شروط الخصب: 
-١‏ الاستيلاء. ومرده إلى العرف فما عد في العرف ساره .. فهو غعصب» ومالا .. فلاء 
وهذا في العقارء أما المنقول .. فلا بد من نقله» إلا الفراش والدابة فلا يشترط نقلهما. 


ال 1 
- أن يكون بغير حق» سواء أثم به؛ كما لو كان عالما أنه بغير حقء أو لم يأثم به؛ كما لو 
والقصب على أنواع: 
-١‏ ما يكون فيه الضَّمان والإثم؛ كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدواناً. 
؟- ما يكون فيه الإثم دون الضمان؛ كما إذا استولى على اختصاص غيره أو ماله الذي لا 
يتمول عدوانا. 
۴- ما يكون فيه الضَّمان دون الإثم؛ كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله . 
- ما ينتّفي فيه الضّمان والإثم؛ كأن يأخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه. 


و 


ETT 


کے 


(صَوْرَةٌ الْمَصْب: أنْ يرگب رَد دَابَة عَمْرِو بِغَيْرِ إِذنِهِ) ويكتب في صيغة الغصب إذا 
أقر به الغاصب صيغة إقراره» ويصف المغصوب بصفة السلم» وإن أتلفه أو كان باقيا .. ذكره 
وأشهد عليه"". 


تتمة 2 أحكام الخصب: 


ومن غصب مالا لأحد وكان المغصوب باقيا ا 4 8 اک ل الف عند 


التمكن إجماعا؛ ولو غرم على رده أضعافٌ قيمته؛ لقوله يكين عل ل أَحَدَتْ حى 
تَوَدّيَ)0", وقوله اا: «مَنْ اث لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيه مِنْ عِرْضِهِ أز كي َليَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ ايوم 


)١(‏ وصورة دعوى الغصب: أن يقول عمرو: 
أدعي أن زيدا هذا -إن كان حاضراء أو الغائب إن كان غائبا- غصب مني سيارة صفتها كيت -ويستقصي في 
وصفها- يلزمه ردها إلي» وأنا مطالب له بردهاء أولي بينة تشهد بذلك -إن كان غائبا- أسألك سماعها والحڪم 
ا 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (9/4؟1). 


692 او داو »)"557١(‏ والترمذي (77؟12١)»‏ وابن ماجه (400؟) عن سمرة بن جندب مالل وحسنه الترمذي» وصححه 


رارم مع رد أرش نقصه إن نقص في عینه کت بد أو صفته كهزال أو ذسيان حرفة 


إجماعا"). 

ولزمه أيضا أجرة مثله لمدة إقامته في يده» ولو لم يستوف المنفعة؛ لتفويته المنافع على 
مالكها. 

ولا يغني أرش النقص عن الأجرة؛ لأن سبب الأرش النقص» وسبب الأجرة تفويت 
المنافع. 

فإن تلف اغ اتر لهند الغاصب ولو بآفة سماوية .. ضمنه الغاصب إجاعا") 
وضمانه يڪون: 


- بمثله جنسا ونوعا وقدرا إن كان مثليا له مثل موجود إجماعا“؛ لقوله تعالى: #فَمَنٍ 
َعْتَدَئ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوأْ عَلَيْهِ بيقل ما أَعَْدَئ عَلَيَكُمْ4ُ ابره :0 ولأنه أقرب إلى حقه. 
وال ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛ كنحاس» وقطن» وحبوب» لا غالية 
زمعجون. 
- بقيمته إن كان متقوماء أو مثليا ولم يجد مثله إجماعا“) فإن اختلفت قيمه .. ضمنها 
أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم العلف#لعوجه الرد عليه حال,الزيادة فيضمن الزائد. 
والعبرة في القيمة بالنقد الغالب؛ فإن غلب نقدان وتساويا .. قال الرافعي: «عَيّن القاضي 


5 الحاكم .م 
)١(‏ البخاري (449؟) عن أي هريرة مإله. 
(؟) ”موسوعة الإجماع» .)٠١١ »۱۳۳/٤(‏ 
(۳) ”الإقناع“ (/957)؛ «موسوعة الإجماع؟ (9/4؟01 )1١‏ وحك الخلاف عن بعض العلماء في تلف الأرض. 
)٤(‏ ”موسوعة الإجماع " .)1١/4(‏ 
(ه) ”موسوعة الإجماع؟ .)١١/4(‏ 





وقوله: (حق تملك) أفاد أن الشفعة هي الحق» وأما التملك .. فهو أخذ بالشفعة. 
والشفعة مشروعة فيما يقبل القسمة من العقار إذا انتقل بالبيع إجماعا"؛ لقوله تو 


من 5ن له شرد في رَبعةء او حل .. فليس ن يبيع حت يؤذن شريكه: دان رضي .. 
ers‏ 1 ,)%( 
أَخَدَء وَإِنْ كرة .. تَرَكَ) 


(O : 5 


(أَوكَانُ الشّفْعَةِ ثَلَاثَةٌ). 
(سَفِيع)» وهو الشريك القديم. 


)١(‏ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم» فيما بيع: من أرض» أو دارء أو 
حائط). «الإشراف" .)١52/5(‏ ”موسوعة الإجماع» (ك/ىكحى (A4‏ قال الحصني: «نقل ابن المنذر الإجماع عل 
إثبات الشفعة» وهو ممنوع» فقد خالف في ذلك جابر بن زيد من كبار العابعين وغيره». ”كفاية الأخيار" .)٠۹۸(‏ 

(؟) مسلم (1708) عن جابر بَزِلَته. 

(۳) الذي اختاره الشافعي: أنه ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق وغيرهاء والقول الغافي: ضرر سوء المشاركة. 
«كفاية الأخيار» (/291). 





- (وَمَشْفْوْع)» وهو الشقص المنتقل من ملك الشريك. 
*- (وَمَشْفُوْعٌ مِنْهُ)» وهو الشريك الحادث. 


شَرط الشفِيع: 
شَرْظ الشَفِيع: كُوْنَهُ شر ' بحكا) في ملك الرقبة؛ فلا شفعة لغير شريك من قريب وصديق 
مال ا أولا؛ فقد قَضَى رَسُولُ الله سا ِالشَّفْعَةِ في کل ما لَمْ يُفْسَمْ 0 
حَائْطٍ] فَإِذَا وَفَحَتَ الْحدوذ؛ وَصَرَّقَتْ الطّرُقٌ .. قلا EEE‏ 


و ه و 
وو رو ه م اه o‏ 
شروط المشفوع: 


(شرُوْظ وط الْمَشْفُوْعِ ثلاقة) 
EE‏ انب الإجبارية بحيث ينتفع به بعد قسمته بما كان ينتفع 


به قبلها؛ كحمام كبير يجعل حمامين» ودار كبيرة تجعل دارين؛ لأن الشريك حبر على القسمة» 
فيقع في ضرر مؤنة القسمةء واستحداث المرافق'"؛ كالمصعد والمنور والبالوعة وغير ذلك؛ 
والشفعة شرعت لدفع ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق وغيرها“؛ لأنها لو كانت 
مشروعة لدفع ضرر الشركة .. لأمكن التخلص منها بالقسمة. 

فلا شفعة فيما لا يقبل القسمة؛ كحمام صغير أو بيت صغير؛ لعدم الإجبار على القسمة. 


ووصماور 


TA) -‏ ن الروك بتابعهاء ,0157 ار 36 127 .. دخل في البيع؛ 


)١(‏ أي حكم رسول الله بُ بالشفعة في المشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل مع كونه يقبلهاء كما هو الأصل في 
المنفي ب(لم)» عكس المنفي ب(لا)» فإن الأصل فيه كونه لا يقبله نحو: «لا شريك له). ”البيجوري“ (/71). 

(۲) البخاري (5017؟)؛ ومسلم (1708) عن جابر به وهذا لفظ البخاريء وما بين المعكوفين لمسلم. 

(۳) وإذا كان لأحد الشريكين عشر دار صغيرة» وللآخر تسعة أعشارها .. ثبتت الشفعة للأول إذا باع الغاني» لأن 
المشتري ار ظلب الفسية جاب ولا تلبت للقاى إذا باع الأول» لآ المشتري لن طالب القسمة .لا جاب (ميه): 

.)۳۹۷( والقول الغاني: ضرر سوء المشاركة. «كفاية الأخيار؟‎ )٤( 





كشجرء وثمر غير مؤبر» وبناء 000 فهذه تدخلها الشفعة e‏ ا من 
EE‏ 


وإذا بيعت الأ بنية والأشجار وحدها .. فلا شفعة فيها؛ لأنها منقولة وإن أريدت للدوام؛ 
لأن الشفعة حق تملك قهريء فلا يثبت فيما لا يدوم ضرره. 

؟- (وَأنْ يُمْلَكَ بعِوّض)؛ كمبيع وثمن وأجرة وصداق وعوض خلع وصلح عن دم» فلا 
شفعة فيما ملك بغير معاوضة؛ كإرث وهبة وهدية وصدقة؛ لأن النص وارد في البيع فيلحق به 
ما أشبهه من المعاوضات. 


رط الْمَشْفُوْعِ مِنْهُ: أَخْرُ سَبّبِ هلكه عَنْ سَبَبٍ مِلْكِ الشَِيّع)؛ فلا يشفع الشريك 
0 القديم؛ لأن حقه أسبق» ولا الشريك المقارن؛ لاستواء الْحمَيْنِ. 
فعا" 
(أنْ يَكُوْنَ بَْنَ ر وَعَمْرِو دار بيع ريد حصت مِنها ِن بر يول مرو يبكرٍ 


«أَحَذْتٌ E‏ ِالشَفْعَةَ)» وَيَقَبض ڪر التَّمَنَ أو يَرْضَى بكونه ف ¿ ذمة ةِ عمروء 3 و يُقضيّ 
له الْقَاضِيْ بِالشَفْعة)9. 


ف 


.)820/( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) والحاصل أن الشفعة لا تثبت تثبت إلا في أرض وحدها أو في أرض مع ما يتبعها من كل ما يدخل في بيعها عند 
الإطلاق. Ty‏ 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص» (4151): أخرجه البزار من حديث جابر بإ بسند جيد. 

)٤(‏ ويكتب في صيغة الشفعة: 
الحمد لله وبعد: فقد أخذ عمرو بالشفعة من بكر المشتري جميع ما اشتراه» وهو النصف من الدار المعروفة 
المشتركة بين عمرو وبين شريكه فيها وهو زيد» وتملك ذلك بالشفعة الشرعية» وذلك على الفور عند سماعه 





تتمة 2 أحكاما لشفعهك: 


مايؤخن به الشقص: 

يختلف العوض الذي يؤخذ به الشقص باختلاف المعاوضة التي خرج بها الشقص من 
ملك الشريك. 

فإن انتقل بالبيع .. أخذ الشفيع الشَّقْصَ بالشمن الذي استقر عليه العقد قل أو كثر 
إجماعا”؛ فإن كان الغمن مثليًا؛ كب ونقد .. أخذه بمثله» أو مُتقوّما؛ كعبد وثوب .. أخذه 
بقيمته يوم البيع؛ لأنه وقت ثبوت الشفعة. 

وإن انتقل بنكاح .. أخذه بمهر المثل يوم النكاح» أو جخلع .. أخذه بمهر المثل يوم الخلع؛ أو 
بصلح عن دم .. أخذه بالدية» أو بإجارة .. أخذه بأجرة المثل؛ لتعذر استيفاء مثل العوض فيما 

الشفعتّ على الفور: 

وطلب الشفعة على الفور؛ فليبادر الشفيع بطلب الشفعة فور علمه بالبيع؛ لأنها حق 
ثبت لدفع الضرر فكان على الفورء كالرد بالعيب. 

والمبادرة في طلب الشفعة على العادة؛ فلا يكلف الإسراع على خلاف عادته بِعَدْو أو 


- بشراء تلك الحصة» وسلم إلى المشتري مثل الشمن الذي دفعه إلى البائع» وت للك المقلة المأخوذة بالشفعة 
وصارت ملكا من أملاكه؛ ولا يستحق فيها أحد حقا. ثم يؤرخ. 
وصورة دعوى الشفعة: أن يقول عمرو: 
أدعي أني أستحق بحق الشفعة أخذ الشقص الذي اشتراه بكرء وهو النصف شائعا من الدار الفلانية المشهورة من 
البائع للشقص زيد شريكي فيها بشمن هو (كذا) حالاء وقبضه البائع من هذا المشتريء وأني حال علمي بذلك 
أشهدت عل أي طالب للشفعة في ذلك الشقصن وأني سعيت في وقتي إلى هذا المشتري» وطلت منه تسليم هذا 
الشقص بالشفعة وقبض ثمنه الذي قبضه منه البائع» فامتنع ولم يفعل تعنتا وظلماء وأنا مطالبه بتسليم ذلك إلي» 
وقبض ما يتوجه له علي» فمره أيها الماكم بتسليمه إلي في الحال» وقبض ما يتوجه علي له من المال. 

.) 86 ”موسوعة الإجماع ؟ (؟/؟‎ )١( 





غيره» بل الضابط في ذلك: أن ما عدَّ توانيا في طلب الشفعة .. أسقطهاء وإلا .. فلا. 

فإن أخر طلبها مع القدرة .. سقطت؛ لأن في العأخير ضررا بالمشتري» والضرر مدفوع» 
فلو ان هريد الع مريضا أو غاا عن يله المشترى او خا او بخائفا عن عار 
فليوكل إن قدرء وإلا .. فليشهد على الطلبء فإن لم يجد من يشهد .. بقي حقه إجماع”"» فإن 
ترك المقدور عليه من التوكيل أو الإشهاد .. بطل حقه. 

ولو قال الشفيع: «لم أعلم أن لي حق الشفعة»» أو: «لم أعلم أن حق الشفعة على الفورا» 
وكان من يخفى عليه ذلك .. صدق بيمينه. 


إذا تعدد الشفعاء: 
وإذا كان الشفعاء جماعة .. استحقوها على قدر حصَصهم من الأملاك؛ لأن الأخذ حق 
سی بالملك .. فقسط عل << الأجرة والشمرة» فلو كان لأحدهم نصف عقارء وللآخر 
ثلثه» وللآخر سدسه» فباع صاحب الصف حصته .. أخذها الآخران أثلاثاء ولو عفا بعضهم 
عن حقه .. أخذ الباقون جميع الشقص» وليس هم أن يأخذوا بعض الشقص إجاع". 


القراض: 


(الْقِرَاضُ لَعَةَ: مُشْتَق مِنَ الْمَرْضِء وَهُو: الْمَطْعْ)؛ لأن المالك اقتطع جزءا من ماله للعامل 
ليعمل فيه؛ أو اقتطع له جزءا من الربح مقابل عمله» ويسمى مقارضة ومضاربة. 
وهو مشروع إجماعا؛ قياسا على المساقاة» وللحاجة فقد يكون لشخص مال ولا يحسن 


.)857/( أجمع العلماء على بقاء حق الشفعة للغائب حت يعلم بالبيع. ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (؟/١۸۳).‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (882/5)» وحك الخلاف وجها غير مشهور للشافعية. 

.)٥۷۳/۶١( ”موسوعة الإجماع؟‎ »)٠٠۹/۲( ”الإقناع“‎ »)٤١١( ”تحفة اللبيب؟ (؟/1۳۸)ء و”كفاية الأخيار“‎ )٤( 


العمل» وأ : 


آركان الْقراض: 


@ 
و 


(أَرْكَانُ الْقِرَاضٍ سِنَُّ). 
-١‏ (مَالِكُ)» وهو من يعطي المال. 
؟- (وَعَامِلٌ)؛ وهو من يتجر فيه. 
+- (وَمَالُ) ع للمل. 

؛- (وَعَمَلُ) يحصل به الربح. 

° (وربح). 


9و 
0 


5- (وصيغة). 

7 يبلت مال تراض: 
(شَرْظط مَالِكِ مَالِ الْقِرَاضِء صِحَةُ مُبَاشَرَِهِ مَا فَارَضَ فِيْهِ) كالموكل؛ فيشترط أن يكون 
بالغا عاقلا مطلق التصرف في المان الذي EE‏ به» فلا يصح القراض من صي ولا جنون 
ولا حجور عليه بسفه أو فلس أو غيرهما؛ ولولي الصبي والمجنون والسفيه أن يقارض هم من 
يجوز إيداع المال عنده'". 
نعم يصح أن يڪون أعمى» وإن كان لا يصح منه البيع؛ كالموكل. 
ولو قال: (شرط مالك مال القراض: أهلية التوكيل) .. لكان أخصر وأحسن. 


- قال ابن حزم في ”مراتب الإجماع“ (4-91): «كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة» حاشا القراض فما 
وجدنا له صلا فيهما البح ولكنه إجماع صحيح جرد والذي نقطع به أنه كان في عصره ب فعلم به وأقره» ولولا 
ذلك لما جاز). 

)١(‏ وله أن يشترط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافيا غيره. (منه). 


آركان الْقِرَاض: 





تروط عامل القِراض: 

(شُرْوْظ عَامِلٍ الْقِرَاضٍ ثَلَانَُ). 

-١‏ (صِحَةُ مُبَاَرَةٍ التَصَدُفِ الْمَأَذُوْنِ فِيْه) وهو العجارة (لِتَفْسِهِ)؛ فلا يصح أن يڪون 
يياو عور عور عليه مند را اه را عبدا لم يؤذن له؛ لبطلان تصرفاتهم 
المالية. 

ويصح أن يكون محجور فلس؛ لأنه إنما حجر عليه في أعيان ماله. 

ولو قال: (أهلية توكل) .. لكان أخصر وأحسن. 

> (وَتَعْيِيْنُةُ)؛ فلا يصح: «قارضت أحدكما» وإن عينه بعد؛ لأنه أحد طرفي عقد مالي 
فلم تصح جهالته كالمشتري والأجير. 

*- (وَأَنْ يَستَقِلٌ ِالْعَمَلِ)؛ فلا يصح شرط عمل غيره معه”"؛ إذ قد تختلف أراؤهما في 
البيع ما يؤدي إلى نقص الربح فيضر بالعامل. 

م مَال القِراض: 

(شُرْوْظ مال الْقِرَاضِ ثَلَانَةُ): 

-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ نَقَدّا خَالِضًا)؛ فيصح على ذهب أو فضة إجماعا”"» ولا يصح القراض على 
تبر» ولا على حبي» ولا مغشوش وإن راج رواج الخالص في كل مكان» ولا عروض عند أكثر 
العلماء؛ لأن العروض عرضة لأن تنقص قيمتها؛ فيأكل العامل فين رايا المال» أو تزيد 
قيمتها؛ فيأكل صاحب المال من ربح العامل'". 

ومن النقد الخالص: العملات الورقية المعاصرة فإنها تقوم مقام النقدين في عامة 


)١(‏ إلا عبد المالك بشرط ألا يد له؛ لأنه مال فجعل تابعا للمال. 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (080/4). 

(۳) بيانه أنه لو عقد على إردب قمح قيمته عشرة فربح فيه عشرة ثم صارت قيمته عند المفاسخة عشرين .. أخذ 
المالك كل الربح» ولو عكس .. أخذ العامل نصف رأس المال. تحفة اللبيب؟ (341/2). 






مقاصدهما الثمنية. 

؛- (وَآَنْ يَكُوْنَ مَعْلُوْمَا جنْسَا) ونوعا (وََدْرَا وَصِفَةٌ)؛ فلا يصح في مجهول؛ كاقارضتك 
على جزء من مالي تعمل فيه على نصف ربحه)؛ للنهي عن الغرر. 

؟- (وَأَنْ يَكُوْنَ مُعَينًا)؛ فلا يصح على إحدى الصرتين ولو متساويتين إلا إن عين 
إحداهما في المجلس» أو كان مقدارا معلوما في ذمة المالك وعينه في المجلس؛ فلا يصح في 
غير معين؛ للغررء ون يڪون مقبوضا (بِيَّد لْعَامِل) فلا يصح على منفعة» أو دين في ذمة 
العامل أو غيره» ولا يصح على أن يكون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما 
اشتراه العامل؛ لز © 6 له عند الحاجة. 


(شُرْوْظ عَمَلٍ الْقِرَاضٍ انْنَانِ): 

-١‏ (كُوْنَهُ يَحَارَةً) فلا يصح في غير تجارة؛ كشراء بر يطحنه ويخبزه» أو غزل ينسجه 
ويبيعه؛ لأن الطحن وما معه لا يسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليهاء 
فإن فعلها العامل بغير شرط .. لم يضرء وأجرته على المالك إن أذن له» وإلا .. كان متبرعا. 

2 وال يَصَيْقَهُ ل الْعَامِلِ) بل يكون الإذن: 

- إما مطلقا في كل شيء؛ كأن يقول له: «علل أن تتاجر فيه فلا يقيده بصنف أو سوق أو 
شخص» فيصح إجماعا”". 

- أو مقيدا بما لا يضيق به العمل بل بما يعم وجوده عادة؛ كالعجارة في البرء أو البن أو 
الغنم» فيصح إجماعا”" أيضا. 

فلو شرط عليه شراءَ شيء يندر وجودُه كالخيل الجُلَّقَء أو شرط عليه مشاورته في الشراء 


.)087/4( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
”موسوعة الإجماع ؟ (55/4ه).‎ )۲( 





آركان الْقِرَاض: 


أو الشراء من شخص معينء أو البيع من شخص معين .. لم يصح؛ لأن المتاع المعين قد لا 
يبيعه مالكه» وقد يبيعه بربح كثير» وقد لا يشتريه المشتري المعين بربح مُرْضِء وقد لا يمكنه 
مشاورة المالك» ولو انتظره .. لفاتت الصفقة. 

شَرُوْط ربح الْقِرّاض: 

(شُرُوْظ رِبْح الْقِرَاضٍ انْنَان): 

-١‏ (كُوْنَهُ لَهَمَا)؛ فلا يصح على أن الربح كله للمالك» أو للعامل» أو أن لغيرهما منه شيثاء 
فإن فعل .. صح تصرفه للإذن» ولا شيء للعامل في الأولى؛ لأنه متبرع بعمله» وله في الباقي 
أجرة المثل؛ ا 0 ا 

- (وَأَنْ يُشْترَط لِلْعَامِل جُرْءٌ مَعْلُومٌ مِنْهُ)؛ كنصفه أو ثلثه سواء تساويا أو تفاوتا 
إجماعا”"» فلو قال المالك للعامل: «قارّضتك عل هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه) 
.. فسد القراض إجماعا'"؛ للغررء أو: «على أن الربح بيننا؛ .. صح» ويڪون الربح نصفين. 

ويعتبر كونه معلوما (بِالْجُرْئِيّة) لا بالقدر َو اشترط لنفسه أو لِلْعَامِلٍ قدرا مَعْلُوما 
كمانة متلا ار ربح نوع؛ كربح هذه اله ا( 00 ربح مدةاتحددة .. فسد القراض إجاعا"؛ 
لأن الربح قد ينحصر في المائة» أو في ذلك النوع» أو في تلك المدة؛ فيؤدي إلى اختصاص 
العامل بالربح» وقد لا يربح ذلك النوع ويربح غيره؛ فيؤدي إلى أن عمله يضيع؛ وهو خلاف 
القضود”. 


.)720/4( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع" (722/6). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (1292/5). 

)٤(‏ وليس للعامل أن ينفق على نفسه من رأس المال حضرا للعرف ولا سفرا على الراجح؛ لأن النفقة قد تحكون قدر 
الربح فيفوز بالربح دون رب المال» ولأن له جعلا معلوما فلا يستحق معه شيا آخر. ”كفاية الأخيار" (::2). 





شَرْط صِيْعَةٍ القِرّاض 
(شَرْط صيعَةَ القرَّاض: شَرْط صيعَةَ الْميْع) لاق کا مها عقن متعاوكية مال وعد 
يعلم أن القراض ليس توكيلا محضاء وإلا .. لما اشترط فيه القبول لفظا. 


صورة القِرّاض 
ا الْقِرَاضِ يمول رَد لعمرو: «فَارَضْتَكَ ف هذه الألف الدَيَئَارٍ عل 0 الرَبِحَ 
بيتتا)» فَيَقَوْلَ 5 عمرو) فورا: : («قبلت))0", > وقيل: يكفي فيه صيغة الأمر؛ ك: «خذ هذه واتجر 
فيها» القبول بالفعل» كما في الوكالة. 


مال القراض أمانة بيد العامل؛ فإذا تلف شيء من مال القراض أو تعيب أو حصل 
خسران بغير تفريط .. فلا ضمان عل العامل إجماعا؛ لأنه قبضه بإذن مالكه» فأشبه سائر 
الأمناء. 


وإذا حصل في مال القراض بعد تصرف العامل'" ربح في صفقة مثلاء وخسران في أخرى 


)١(‏ ويكتب في صيغة القراض: 
الحمد للّهء وبعد: فقد قبض عمرو من زيد مليون ريال يمني على سبيل القراض الجائز بين المسلمين شرعاء وأذن 
رب المال أن يشتري به ما يرى من سائر الأصناف في سائر البلدان» ويسافر به حيث شاء في الطريق المأمون برا 
وبحرا وجواء ويبيع ذلك بما يراه من نقد ونسيئةء ويتعوض بثمنه ما رآه من أنواع المتاجر» ويدير المال بيده على 
ذلك حالا بعد حال وفعلا بعد فعلء فمهما رزق الله من ربح أو فائدة بعد تمييز رأس المال والمؤن المعتبرة وحق 
الله تعالى .. كان مقسوما بينهما بالنصف»ء تعاقدا على ذلك معاقدة صحيحة شرعية بالإيجاب والقبولء وعلى العامل 
أداء الأمانة وتجنب الخيانة» وتقوى الله في السر والعلن» وحفظ هذا المال على عادة أمثاله. 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (7:/4)؛ حتى لو شرط عليه الضمان .. لم يصح الشرط إجماعا. ”موسوعة الإجماع" 
(3726/4). 

() بخلاف ما لو حصل نقص قبل تصرف العامل فلا يجبر من الربح بل يحسب من رأس المال؛ لأن العقد لم يتأكد - 


آركان الْقِرَاض: 





يد مر تقار عيب حادث .. جبر الخسران بالربح الحاصل قبله أو بعده 
إجماعا”"؛ لاقتضاء العرف ذلك؛ لأن عقد القراض مبناه على ألا ينال العامل إلا جزءا معلوما 
من الربح» فإن نقص بالخسران رأس المال .. تحمله المالك ولم يحمل العامل منه شيا ما لم 
يفرط إجماعا» حتى لو شرط عليه أن يتحمل جزءا من الخسارة .. لم يصح الشرط إجاعا") 
ولا العقد أيضا لبطلان الشرط. 

والقراض عقد جائز من الطرفين» فلكل من المالك والعامل فسخه متى شاء ما لم شرع 
في العمل إجماعا''» وكذا بعد الشروع في العمل لكن يلزمه تنضيض رأس المال» وينفسخ 
بالموت والجنون والإغماء. 


المسافاة: 


م ع وى سما 


e‏ مام يي أنه أهم أعماطا. 
(وَشَرْعَا: مُعَامَلَةٌ الشخصٍ عَيرهُ عَلَ شَجَرِ تَخْصُوْصٍ لِيتَعَهَدَهُ يِسَفي وَغَيْرِ وَالثَمَرةُ لهم 


بِصِيعَة). 


سے © 0-1 


الا آهل حي 
وقد عامل المبي رتب | خَيْبرَ دِمَظر ما يخْرْحُ مها مِنْ تَر أو وَرْعَا ٤“‏ وعمل بها بعده 
الخلفاء الراشدون» واتفق 0 ال ابعر ن ميل الى الي 


لخ جورف 1007 
)١(‏ ”موسوعة الإجماع» .)1۳۷/٤١(‏ 
(۲) ”موسوعة الإجماع؟ .)٦۳١/٤(‏ 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)٦۳۸/٤(‏ 
(:) ”موسوعة الإ جاع“ .)٥۷۸/٤(‏ 
(5) البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم (1601) عن ابن عمر وإ 
)١(‏ ”كفاية الأخيار“ (207)» ”الإقناع“ (؟/115)» ”موسوعة الإجماع؟ (/741) حك الإجماع عليها جماعة» وخالف 
أبو حنيفة وزفرء فلعلهم اعتبروا خلافهما شاذا. 


2 


'المسافاة 






والحاجة داعية إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له» ومن يحسن 
ويتفرغ .. قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذلك إلى الاستعمال» وهذا إلى العمل. 


(أَرْكَانُ الْمْسَاقَاةٍ سِنَةُ). 

-١‏ (مَالِكُ) يملك أشجارا. 
- (وَعَامِلٌ ) يعمل عليها. 
*- (وَعَمَلُ) ينمي الشمرة. 


1- (وَمَورد لِلعَمَلِ) وهي الشجر. 
شَرْط الماك والعامل فِئ المُساقاة: 

(شَرْظ الْمَالِكِ وَالْعَامِلٍ ف الْمُسَاقَاةِ: شَرْظْهُمَا ف الْقَرَاض)؛ فتصح المساقاة من جائز 
التصرف لنفسه ولصى ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة. 

وشريك مالك كالأجنبي» فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة عل حصته. 

شروظ عمل ١١‏ 1 لااد 

GES 

-١‏ (ألا يُشْترَط كَل الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيّه) من عمل أو مال؛ لأن العمل في الشجر على 
قسمين: 

أحدهما: عمل يعود نفعه إلى الفمرة» ويتكرر كل سنة؛ كتشغيل المضخات» وإصلاح 
مجاري الماء» وتلقيح النخل» ووضع الأسمدة» ورش المبيدات» فهو على العامل؛ للعرف» وإنما 
اعتبر الشكرر؛ لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره بعد الفراغ من المساقاة» وتكليف العامل 


أركان المساقاة: 





مثل ذلك إجحاف به. 

ثانيهما: عمل يعود نفعه إلى الأرض؛ كحفر الآبارء ونصب المضخات» وبناء حيطان 
البستان» ونصب الأبواب» وإصلاح ما انهار من الحائط» فهو على المالك؛ لأنه إصلاح للمال 
لا للشمرة فوجب على رب المال. 

ويلزم المالك الآلات التي يتوفر بها العمل؛ كالفأس» والمعول» والمسحاة» والمضخات التي 
تدفع المياه. 

ولا يجوز أن يشرورظا المالك عل العامل شيئا ليس من أعمال المساقاة؛ كحفر نهر» أو بر 
أو بناء حائط الباستان أو غير ذلك؛ فلو شرط شيئا من ذلك .. بطلت؛ لبطلان الشرط. 

كما لا جوز انا على العامل شيئا من المال؛ كالماء أو السموم أو ااسمدة ان وضع 
المساقاة على أن على العامل العمل فقط كالمضاربة. 

3 (وَأَنْ يقَدَرَ) العمل (يرَمَنِ مَعَلَوْعِ)؛ كسنة مثلاء فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا 
مؤقتة بإدراك الغمرة؛ لأنها عقد لازم فأشبهت الإجارة ونحوهاء وإدراك الغمرة يتقدم تارة 
ويتأخر أخرىء ويعتبر في المدة أن تكون زمنا (يُنْوِرُ فِيْهِ الشّجَرُ غَالِيَ)» فلا تصح مؤقتة 
بزمن لا يدرك فيه الفمر؛ لخلو المساقاة عن العوض. 

شُرُوْط التَّمَرَةِ: 

(شُرْوْظ الكَمَرَة انْنَانِ): 

-١‏ (كَوْنْهَا لِلعَاقِدَيْن)؛ فلا يصح شرطها كاملة للمالك» ولا للعامل» ولا شرط شيء منها 
لأجنبي؛ فإن عمل عل ذلك .. فلا شيء للعامل في الأولى؛ لأنه متبرع بعمله» وله في الباق 
أجرة المثل؛ لفساد المسمى وعدم تبرعه بعمله. 

- (وَكَوْنهَا EY‏ ِالجِرْئيَة)؛ كنصفها أو ثلثهاء فلا يصح أن يشترط لأحدهما ثمرة 
شجرات بعينهاء ولا عام بعام» ولا نوع من الشجر وللآخر الآخرء ولا مقدارا محدودا من 





الشمرة إجماعا"؛ لأنه خلاف النصء ولأنه قد لا تثمر هذه النخلات فيضيع عمله» أو لا يثمر 


ولو قال: «على أن لك جزءا من الشمرة» .. لم يصح للغررء فلو قال: «على أن ما فتح الله به 
من الشمرة يكون بيننا .. صح» وحمل على المناصفة. 


5 “دي 5ع - RÎ‏ يه فون كيف أ عم ا امه 
(شَرْط صِيعَة المساقاة: شط صِيعَة البِيع إلا عدم التاقيت)ء فلا يشترط هناء بل يشترط 


ووه ” له لي وبين 
شروط مورد المساقاة: 


$۵ 


یں 
وو 


(شُرْوْظ مَوْرِدٍ المُسَاقَاةِ سِنَهُ): 

-١‏ (أنْ يَكُوْنَ خلا أ عِنَبّا)» أما الدخل .. فلصحته عن المي بل في معاملة أهل 
خيبر» وأما العنب .. فلأنه يشارك النخل في أكثر الأحكام» فألحق به. 

ولا تجوز المساقاة عل غيرهما؛ 255 اتتا( اج989/الساقاة رخصة فتختص 
بمورد النص. 

وفي القديم'": جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر'”", 
بجزء معلوم يجعل للعامل من الغمرة؛ لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحة وهذا يشمل الجميع 
فيقاس عليه واللّه أعلم. 

¢ (وَأَنْ يَكُوْنَ مَعْرُوْسًَا)؛ فلا تصح المساقاة على فسائل ليغرسها ويعمل عليها .. بجزء 


.)۷٥٩-۷٤۹/۲( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.)؛٠۷( واختاره النووي في «تصحيح العنبيه“. ”كفاية الأخيار"‎ )۲( 
.)۲۰۹/۱۰( وبه قال جمهور العلماء» انظر ”فتح الباري؟ لابن حجر (17/5)» ”شرح مسلم“ للنووي‎ )۳( 





5 (وَآَنْ يَكُوْنَ مُعَينَا)؛ فلا تصح المساقاة على شجر غير معين؛ كأحد البستانين؛ للغرر, 
0 

؛- (وَأَنْ يَكُوْنَ مَرْئِْيا)؛ فلا تصح على غير مرئي» فلو كان المالك أعمى .. لم يصح بل 
يوكل كالبيع. 

ه- (وَأَنْ يك 
العامل؛ كأن يجعله بيا ويد العامل. 

- (وَأَلَا يَبَدُوَ صَلَاحُ تَمَرو)؛ فلا تصح على ما بدا صلاح ثمره؛ لفوات معظم الأعمال. 


وه > 


يَكُوْنَ) الشجر (بِيَدِ العَامِلِ)؛ فلا تصح على شجر يكون تحت يد غير 


60 ”بغية المسترشدين ف تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين“ (ض: 4( «قال السمهودي: المشهور من مذهبنا: 
أنه لو ساق المالك العامل على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما .. لم يجزء وعللوه بأنه كتسليم البذر من المالك 
في المزارعة التي تفرد عن المساقاة. وعن صاحب «التقريب؟ وجه: أنه يصح كما قيل به في المزارعة» وإلحاق ذلك 
بالمزارعة يقتضي أن من جوّز المزارعة والمخابرة .. تجوّزها اهء أي لأنه إن كان الفسيل من المالك .. فكالمزارعة » أو 
من العامل .. فكالمخابرة» بل الحاجة إلى المغارسة أكثر كما لا يخفى» قال علي بايزيد: «وهو الأصلح للناس وذا 
درج عليه علماء جهة الشحر وحضرموت وغيرهم من غير نكيرااه. وقد قضى بذلك الحنايلة» وقال 0 السبي: 
«ما أحسن التمذهب واستعمال الأوجه في درء المفاسد الواقعة في مصادمة الشرع). وفي ”العحفة“: قال السبكى: 
يجوز الإفتاء بغير المذاهب الأربعة لمصلحة دينية» أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك اه. وفي ”فتاوى باصهي“: 
«أن المغارسة بجهة حضرموت عمل بها من لا يشك في علمه وعمله» وهو عمل أهل المدينة» وهو المفتى به والأصلح 
للناس» بحسب ما شرطوه وتراضوا به نما لا يخالف المذاهب)اه. وإذا جوّزنا المغارسة المذكورة على قياس المزارعة .. 
- أن يبين المدة إلى التعتيق على خلاف فيه. 
- وأن يبين نوع النخل الذي يغرسه على إشكال فيه إذ العمل الآن على خلافه. 
- وألا يشرط الغمر لأحدهما قبل القسمة ويعدها. 
- وألا يشرط الولاء وهو منافع الأرض للعامل » أو أن لا يزرعها غير الغارس إلا بإذنه » أو يشرط القصب أو 
اد حنج 
وإن علم أن الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أوفي مجلس الخيار لا قبله وبعده» كما أن من شروط المزارعة 
بیان الغ للسبى» وبيان جنس البذرء وأنه عل من؟ وكم للعامل؟). 





و هس 


صورة المسساقاة: 


م 4ك 
0 


در ع 2 EG‏ سه ه عو او ت چ e‏ 2 ےت 
(صَوْرَةٌ المُسَاقَاةِ: أنْ يَمَوْلَ ريد لِعَمْرو: «سَاقَيْئْكَ ڪل هدا التَحْل سَنَةَ لِتَتَعَهَدَهُ بِنِضْف 
الَمَرِاء فَيَقَوْلَ لم وا «قَبِلْتُ))20. 


تتمة ب2 أحكام المساقاة: 


وعقد المساقاة لازم من الطرفين» فليس لأحدهما فسخه قبل انتهاء المدة» ولو مات 
أحدهما .. قام وارثه مقامه. 


فائدة: قال الخطيب الشربينى: «ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدهاء 
وفوائدها بينهما .. لم يصح العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة» فلا حاجة إلى إيراد عقد 
عليها فيه غررء وفي الغانية الفوائد لا تحصل بعمله». 


)١(‏ ويكتب في صيغة المساقاة: 
الحمد للّهء وبعد: فقد ساق زيد عمرا على النخل المعروف بحذاء مساقاة شرعية مدة سنة كاملة أوها شهر كذاء 
بمناصفة الشمرة» وعليه إصلاح ثمر النخل المذكور وتلقيحه» وتنقية نهره» وإصلاح الأجاجين» وتنحية الحشيش» 
وحفظ الغمر وجذاذه وتجفيفه» يفعل ذلك بنفسه أو بنائبه. 

(۲( «الإقناع " (// 4 ). 
قال ابنا قدامة: «لو استأجر راعيا لغنم بثلث درها وذسلها وصوفها وشعرهاء أو نصفه؛ أو جميعه .. لم يجز ...» وبه 
قال امو احونة وادو نخيقية ولا أعلم فيه مخالفا». 
«المغني “ (۸/١٠)ء‏ ”الشرح الكبير؟ »)۲۹٥/۱٤(‏ وانظر ”بدائع الصنائع " »)۷٠/١(‏ ”مغني المحتاج " (؟/2455). 
وروي عن أحمدء ورجحه ابن تيميةء وابن القيم: جواز استئجار راع للدابة بدرها ونسلها. وحكي عن المالكية. 
”موسوعة اجام “ (؟/ 1۹0-1۸۸( ”الانصاف “ .)۱۳۸/۱٤(‏ 


تتمثن في المزارعت والمخابرة وكراء الأرض: 





تتم في المزارعت والمخابرة وكراء الأرض: 


المزارعة: معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
المخابرة: معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل. 


حكم المزارعة والمخابرة: 


تجوز المزارعة تبعا للمساقاة» وذلك إذا كان بين الشجر بياض لا يمكن إفراده بالسقي» 
فيعامل المالك شخصا على الشجر والأرضء كما عامل المبي يد أهل خيير 

3 ع منفردة عن المساقاة .. لم تجزء فقد تقى الک ا عن المُحَابَرَق وَالمُحَاقَلَةَ'", 

تھی ب عن الْمُرَارَعْةه وَأَمَرَ الْموَالجْرَةء وَكَالَ: ١لا‏ بس بها ولعدم الحاجة إليهاء فمنفعة 
الأرض يمكن تحصيلها بالإجارة» فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي 
بخلاف الشجر. 

57 المخابرة .. فلا تجوز تبعا ولا استقلالا؛ لعموم الأدلة الناهية عنها ولا خصص. 

وقد اختار عدد من الشافعية كابن خزيمة» وابن 4 ل سريج» والخطابي» والنووي 
جوأ 0 والمخابرة استقلالا؛ فقد عامل الي پر أهل حَيْبَرَ ِمَظرٍ ما رج مِنْهَا مِنْ 
مر او رزج عَلَ اَن يَعْتلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهم وَلَِسُولِ الله يَأ تر CE‏ 

ودعوى أنها إنما جازت تبعا للمساقاة لا دليل عليياء بل كارت مفقلة؛ لأن المعنى 


)١(‏ البخاري 2981١(‏ )»2 ومسلم )1٠605(‏ عن جابر ال قال عَطَاء: فس لتا جَابِرٌ قال : ' اَن ا كن 
لْبَيْضَاءٌء يَدْفَعْهَا اليَجْلْ إلى الرَجُلِ قَيُنْفِقُ فِيهَاء ثُمَّ E‏ ين ال وع 0 الْمُرَابَئَةَ: بَيْعُ الوب في الكَخْلٍ 
ENE‏ يَبِيعُ الرّرْعَ الْقَائِمَ باَب كيلا ". 

(۲) مسلم (1555) عن ثابت بن الضحاك الله 

(۳) البخاري (۲۳۲۸)» بح اسار عمر مايا 


)٤(‏ مسلم (1501) عن ابن عمر مِِكما. 





المجوز للمساقاة موجود في المزارعة» وقياسا على القراض» فإنه جائز بالإجماع» وهو كلمزارعة 
في كل شيء» والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. 
وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المخابرة .. فالجواب عنها: أنها محمولة على ما إذا 
شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض» أو ثمرة زرع بعينه وللآخر الآخرء أو ثمرة عام بعام 
أو تمر الك فإنه لا يجوز إجماعا/", فقد قال رافع بن خديج: اا كن الاس اجون 
عَهڍ الي يَِْدُ عل الْمَاذِّاتات) وَأَفْبَالٍ ا لخداو" ll‏ مِنَ الرَّرْعء فَيَعْلِكُ هَذَاء وَيَسْلَمُ 
هَذَاء وَمَسْلَمُ هَدَا دا َك ذا لم ین لئاس كراة إلا E E‏ 


2 


مَعْلُومٌ مَضْمُو ¥ 622 كن 
وأما كراء الا رش بشيوء معلوم مضمون نقدا أو ثيابا أو طعاما من غير جنس ما يخرح 
5-6 إجماعا"' ا < المي ري عاد ينم كال حك يود :5 سارل 
ص يما عل السّوَاقي مِنَ الرَزع وَمَا سَعِدَ بالمَاءِ مِنْهاه فَنَهَانا مَسُولُ الله اال ؛ عَنْ ذلك 
ا فِضَّة)0". 


60 شرح النووي على مسلم ۹۸/١(‏ ١؟)»‏ ”موسوعة ال ° (؟/ةغ/ا-؟ة7). 

(۲) شرح النووي على مسلم :)118/٠١(‏ وهي مسايل المياه» وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء» وقيل: ما ينبت حول 
السواقي» وهي لفظة معربة وليست عربية. 

(۳) أي: أوائلها ورءوسهاء والجداول: جمع جدولء وهو: النهر الصغير كالساقية 

.)15407( مسلم‎ )٤( 

(5) ”فتح الباري“ لابن حجر (20/5): وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب 
والفضة» ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه . وانظر ”الإقناع؟ »)١١2/2(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (2/ههلاء 
67 ). 


6 اھ اود (۳۳۹۱) والنسائي »)۳۸۹٤(‏ وصححه ابن حبان »)٥٩۰۱(‏ والألباني. 


أركان الاجارة: 





الاجارة: 
(الإِجَارَةٌ لَعَد: 0 لْأَجْرَة). 
(وَشَرْعَا: عفد عل مَنْمَعَةِ مَعْلَوْمَة ممصو دو قَابِلَةٍ لل رَالإبَاحَةٍ اد مَعلوْع). 
والإجارة مشروعة إجماعا"؛ لقوله تعالى: لقان ا e‏ صَعَنَ لڪ فَائوهن TT‏ [الطلاق: 
08 جل الله ه ووم سمس E Ea‏ 
e‏ ا ال ل اتَلدَنَُ أن خصمهم وم القيامَة: ... وَرَجَل 
اسْتأَجَرَ أجيراء فَاستو ن ولم يُعْطِه اجر وقال يلو «أخظوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ 
يَف عَرَفَهُ("» وللحاجة؛ لأن العقد على المنافع بعد 8 غير مڪن؛ فإنها تتلف بمضى 
الزمان. 
وهي عقد لازم» ليس لأحدهما فسخه بلا عذر إجماعا'". 
أزكان الاجارة: 
(أَرْكَانُ الْإجَارَةِ أَربَعَةٌ): 
-١‏ (صِيْعَةُ)» وهي الإيجاب والقبول. 
e 6‏ وهي العوض المبذولا ل المنفعة؛ 


26 
2 7 


؛- (وَعَاقِدٌ )» سس 


.)700/6( ”تحفة اللبيب؟ (101/5)» ”كفاية الأخيار“ (203)» ”الإقناع“ (115/5): ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
(؟) البخاري (2270) عن أبي هريرة مَلنه.‎ 

(۳) ابن ماجه (*4؟؟) عن ابن عمر يليا وصححه الألباني. 

.)712/5( » ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 





و 
شرط صييغة الإجارة: 


ل ل 


(شَرْظ صِيْكَةِ اإجَارَة: هَرْظ صِبْعَةِ اليم إلا عَدَمَ التَقِيْتِ)؛ فتصح مؤقتة» وغير مؤقتة» 

بل مقدرة بعمل» ا 
تروط الأجرة: 

(كواق الأتتواض خرو الفين التقدمة كامل6.ومى ذلك 

-١‏ (رُؤْيتَهَا إِنْ كَانَتْ مُعَينَةُ)؛ فلا يكفي وصفها بصفة السلم» بناء على عدم جواز بيع 
الغائب. 

-١‏ (وَكَوْنّها مَْلَوْمَةَ جنْسَا ودرا وَصِفةٌ إن لَمْ نَحُنْ كَذَلِكَ) أي لم تڪن معينة؛ 
كالشمن فيما تقدم؛ لأن الجهل بالأجرة غرر محرم؛ فلا يصح إجارة دابة بعلفهاء أو دار 
بعمارتها؛ للجهالة. 

فإن ذكر قدرا معلوما للعمارة والعلف .. جاز؛ لزوال الجهالة. 

*- (وَكَوْنُهَا حَالَةَ) غير مؤجلة 0 لممقيلقة (ف الْمَجْلس) مجلس العقد قبضا 
حقيقياء وهذا (ف إِجَارَة الدَّمَّةِ)؛ فلا يجوز فيها تأخير الأجرة» ولا تأجيلهاء ولا الحوالة بها ولا 
عليهاء كما لا يجوز ذلك في ثمن السلم؛ لأن إجارة الذمة سلم في المنافع. 

أما في إجارة العين .. فتصح الأجرة معجلة» ومؤجلة بأجل معلوم» ومطلقة والإطلاق 
محمول على التعجيل؛ ويصح تأخير القبض في الأجرة المعينة وغيرهاء وتصح الحوالة بها 
وعليهاء والاستبدال عنها. 


و ه هه 
الوه م ديه 
شروط المتفعك: 


(شُرْوْظ الْمَنْقَعَةِ خَمْسَةٌ): 

-١‏ (كَوْنْهَا مُتَقَوّمَةٌ) أي ها قيمة؛ بأن تكون منفعة مقصودة مباحة مضمونة. 

فلا تصح إجارة ما لا نفع فيه؛ كحمار زمن» أو عبد وجحش صغيرين؛ لعدم إمكان 
الانتفاع حالا. 


أركان الاجارة: 





ولا ما منفعته غير مقصودة إجماعا"؛ كتفاحة للشم. 

ولا ما منفعته محرمة» فلا يجوز مهر البغي» ولا حلوان الكاهن» ولا أجرة مغن وناتحة 
إجماعا» كما لا يصح شراء ما لا نفع فيه أو ما نفعه حرم» بل هذا أولى؛ لأن المنفعة هنا هي 
المقصودة بالذات. 

ا 

> (وكونُها مَعْلَوْمَةَ) إجماعا"» ويعتبر العلم بالعين المؤجّرة عينا وصفة؛ فلا يصح تأجير 
أحد العبدين» ولا أحد الدارين. 

ويعتبر العلم بالمنفعة فلا يصح الإجارة على منفعة مجهولة؛ كقوله: «اسكن ما بدا لك 
بحذااء أو: «ما بدا لي). 

ويصح تقديرها بأحد أمرين: 

أ- بمدة؛ ك«اجرتك < كم ال ھار سنت إجماعاك. 

ب- أو بعمل؛ ك«استأجرتك لتخيط لي هذا الغوب» أو تحمل لي هذه الصبرة» إجماعا". 

*- وأن يكون للعاقد عليها و97 اااي اللافعة ولو غيييهالك للعين؛ كمستأجر 
SET‏ 

؛- (وَكْوْنُهَا مَفُدُوْرَة ةَالتَسِلِيم) حسا وشرعا؛ فلا يجوز إيجار نحودابة شاردة» ومغصوب لا 
يقدر على انتزاعه» ولا استئجار حائض ونفساء مسلمة لنحو كنس مسجد؛ لعدم قدرتها 
قرعا عل اكك فيه 

وإذا تلفت العين المستأجرة"؛ كانهدام الدار وموت الدابة المعينة .. بطلت الإجارة في 


.)750/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.) 154 1۹۳ »۱٤۰/۲( ”موسوعة الإجماع؟‎ )۲( 
.)775/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )۳( 
.) 70 ”موسوعة الجاع “ (6/؟‎ )٤( 
.)774/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )5( 





المستقبل إجماعا”"» أما الماضي؛ فإن تلفت وقد مضى عليها في يده مدة لمثلها أجرة .. فإنها 
تستقر عليه بنسبتها من الأجرة فَتُقَوّم المنفعة في المدة الماضية» فإذا قيل: «كذا) .. يؤخذ 
حك سين اسن 

- (وَكَوْنُهَا وَاقِعَةَ لِْمُستَأَجِرِ) أو موكله أو مولي فلا يصح الاستئجار على عبادة تفتقر 
إلى نية لا تقبل النيابة؛ كصلاة وإمامة وصوم؛ لأن نفعها يعود إلى المُستأجَر. 

أما ما لا يحتاج إلى نية؛ كأذان وإقامة» وتجهيز ميت» وتعليم القرآن كله أو بعضه .. 
فيصح الاستئجار عليه» وكذا ما يقبل اليابة؛ كحج وعمرة» وتفرقة زكاة وكفارة» وذبح 
ا 

1- (وكؤنها غَيْرَ مُتَصَمنَةٍ اسْتِيْمَاءَ عَيْنِ قَضَدَا)؛ كاستئجار البستان للثمار» والشاة 
للبنهاء أو لصوفهاء أو لوا ھ0 

فإن لم تكن الأعيان مقصودة بل تبعا .. جاز» فيصح استئجار الظثر لإرضاع الصبي 
إجماعا/'؛ للآية؛ وللحاجة» واستئجار بثر أو قناة للانتفاع بمائها لتعذر بيعه ذكره في 
«الروضة“ وأصلها”". 

شَرْطُ مَاقِدٍ الإجارة: 


(شَرْط عَاقِدٍ الإِجَارَة مِنْ مُوَجَرِ لل جر : رظ عاق الْببْع مِنَ بَائِع وَمُشْمَِ سِوَى 
إِسْلَامِ المُْسْتَأجر لِمُسْلِمِ) فلا يشترط في إجارة عين ولا ذمة» بخلاف البيع؛ وإن كانت جار 


(0) وخرج ب(العين المستأجرة) ما إذا كانت الإجارة في الذمة» فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة .. فلا 
تنفسخ الإجارة» بل يجب على المؤجر إبداها بدابة أخرى يستوفي منها المنفعة المتفق عليها. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (2/؟الا, .)۷١١‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (170/2). 

.)188/2( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

.)170/9( و”مغني المحتاج“‎ :)١158/9( ”الغرر البهية» (۳/١۳)»ء والفتاوى الفقهية «الكبرى؟‎ )٥( 





أَرْكَانَ الاجارة: KI‏ 
العين مكروهة دون إجارة الذمة. 


و ° 
عو هس دس سه 
صورة إجارة العين: 
ع م و ص 


2 ا اه 3 a‏ ے٥‏ :هه اس وص اس ت 2 ع س ٥‏ ل ل م 
(صُوْرَةٌ إِجَارَةٍ العَيْنِ: أن يَقَوْلَ ريد لِعَمْرو: «جَرْنَكَ هذه الدَّارَ سَنَةِ لِتَسكُتَهَا بمِانَةٍ 
دار ول غ «قَبِلث)2)0. 


و 
1 9مہ جنا مي ي 
صوره إجارة الدمك: 


- 
2 


شر و 1 س س ےه ر »اس سرس ارم ا ا د ضر 

(صُوْرَة إِجَارَةِ الدّمّةِ: أن يَُوْلَ رَد لِعَمْرو: «أَلرَمْتُ ذِمّتكَ َمل هدا البْرَّ إلى بَلَدٍ كذَا 
لت یں ه س چ 62 2 1 
بهذا الدَّيتَاراء فِيَمَوْلَ عَمَرٌو: «قَبِلت)). 


إحياء الْمُوات: 


. د 3 م کل ره 2 هس 2ه 2 رقم اع( 
إحياء الموات جائز إجماعا» بل مستحب؛ لقوله يََبيِقِ: «مَنْ أحيا أرْضًا مَيَة .. فهي له» 
وفي رواية: «قَلَهُ فِيها -يَعْْ أَجْرَا-ء وَمَا كلت العوَافي مِنْهَا .. فهو له صَدَقَة)7"» ويملكها 


)١(‏ ويكتب في صيغة الإجارة: الحمد لله استأجر عمرو من زيد داره المعروفة الحاد لما شرقا ... إلخ كاملة للسكنى 
سنة كاملة ابتداؤها من حين العقد فاتحة شه ف من سنة ل كر: ل ا مائة دينار» وقبض 
الس جر الغيق السا جرة وفيض اذالك الأجرة» إجارة صحيحة شرف 
وصورة دعوى الإجارة: أن يقول عمرو: 
أدعي أني استأجرت من زيد هذا داره المعروفة الحاد ها شرقا .. إلخ؛ للانتفاع بها في السكنىء وأنا مطالب له 
بتسليم ذلك الواجب عليه» وهو متنع» فمره أيها الماكم بذلك. 
وإن كان المدعي المؤجر .. قال: أدعي أني أجرت عمرا هذا داري المعروفة الحاد ها ... إلخ» بمئة دينار مدة سنة 
للسكنى» وأنا مطالب له بالأجرة المذكورة» وهو ممتنع من التسليم الواجب عليه فمره أيها الحاكم بذلك. 

(۲( #الإقناع “ (1/5)» ”موسوعة الإجماع * .)86١/(‏ 

(۳) الترمذي (۳۷۹)»ء وأحمد (١۷٩١)ء‏ والزيادة له» وصححه الترمذي وابن حبان (56050)» وابن الملقن في ”البدر 
المنير“ .)٥۷/۷(‏ 





للحي بالإحياء؛ لقوله يي «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا - لِأَحَدِ .. فهو أَحَقٌّ01", وسواء أذن له 
الإمام أ ل اكتفاء بإذن سيد الأولين والآخرين 5 0 7 أ إلا أ يتعلق بالموات حق» كأن حمى 
الإمام تمه ميف اها شخصء فلا يملكها إلا بإذن الإمام. 


أركان إحياء الموات: 


أركان إحياء الموات ثلاثة: 
-١‏ نحى. وهو من 6 الموات. 
5- وموات» وهو الأرض المحياة. 
7 وإحياءء. وهو تهيئة للم وإصلاحه. 
شرط المحبي اثنان: 
-١‏ أن يصح تملكه ٠‏ فكل من ”0 اتل الأموال .. جاز له الإحياءء ولو غير 
مكلف. 
- الإسلام إن كان في بلد الإسلام؛ أما الذي والمُعاهَد والمُستأمّن .. فليس م الإحياء 
في بلاد الإسلام» ولو أذن لهم الإمام» ويدل له ذكر الأجر والصدقة فإنها لا تكون لكافرء وأما 
في بلاد الكفار.. فلهم إحياؤها؛ لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه. 
شرط الاحياء: 
(إحْيَاءٌ الْمَواتِ الَّذِيْ ر ب اَن هيا کل شَيْءٍ مِنْهُ لِمَا يُقْصَدُ مِنْهُ غالا 
بحسب ما يقتضيه العرفة لأن البى کل إن أطلقه» ولا حد له في اللغة فرجع فيه إلى العرف» 
ويختلف هذا باختلااف الغرض الذي يقصده المحى: 


)١(‏ البخاري (١۲۳۳)»ء‏ عن عائشة بلا 


أركان إحياء الموات: 





- فإذا أراد المحبي إحياء الموات مسكنا .. اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حیطانها با 
جرت به عادةٌ ذلك المكان من آجر أو حَجَّر أو قصبء واشترط أيضا سقف بعضها ونصب 
باب إن جرى به العرف"". 

- وإن أراد المحبي إحياء الموات زريبة دواب .. فيكفي تحويط دون تحويط السكنىء ولا 
بشترط السقف. 

- وإن أراد للحي إحياء الموات مزرعة .. فيجمع التراب حوطاء ونسوي الأرض بحَسْح 
كسان حو يت ا یی ماد خا کی ایا من بار كر سار ج اين ل 

- وإن أراد المحبي إحياء الموات بستانا .. فْجَمْعٌ التراب» والتحويط حول أرض البستان 
إن جرت به عاد ويشترط مع ذلك الغرس 

57 كي يكيلا حياء: 

(الْمَوَاتُ الَذِيْ يُمْلَكُ بالإحياء: أَرْضٌ لَمَإِتُعْمَرْ ‏ الإسلام وَلَمْ نَكنْ حَرِيْمَ عَامِرِ)» فما 
کان الآن معمورا .. فلا يجوز تملكه با ,کیا کن قبل وهو الکن خراب» 
بل هولمالكه إن غعُرف» مسلما كان أوإذمياء ولا يُملّكةبالاحياء. 

فإن لم يُعرف مالكه والعمارة إسلامية .. فهذا المعمور مال ضائع» الأمر فيه لرأي: الإمام 
٤‏ حفظه.» ا وحفظ OR‏ 

ولا يملك بالإحياء حريمٌُ عامر إجماعا"؛ لأنه مستحق لمالك العامر تبعا للعامر. 


)١(‏ نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي» وقد اطردت عادتهم بتعريض خشبة فقطء فالمتجه في مثل ذلك: 
اتباع عادتهم» ولعل من شرط نصب الأبواب كلامه محمول على من اطردت ناحيتهم بذلك» واللّه أعلم. ”كفاية 
الأخيار» (615). 

(۲( ”موسوعة الإجماع؟ (86/2). 

6 «موسوعة الإجماع" .)5١/2(‏ 





والحريم: هو ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر؛ كمطرح رمادٍ وسرجين» ومراح 
دواب» وملعب صان 


و ° 
و هس ه مس م 
صورة إحياء الموات: 


(صُوْرَةٌ إِحْيّاءٍ الْمَوَاتِ: أن يَعْمِدَ رَيْدّ ِل بُفْعَةٍ مِنَ الْمَوَاتِ لِيَجْعَلَهَا مَسْكُنا؛ فَيَحْوْطَهًا 
ناء وَيَنْصِبَ عَليها بَابَه وَيَسقَمٌَ بَعْضَهًا): وهي تختلف باختلاف الغرض كما تقدم. 


الوفه: 


(الْوقف ل.ل 
القَصَرّفِ ف رَقَبَتهِ عل مَضْرِفٍ ماج مَوْجُوْذٍ). 

ولو قال: (حبس رقبة مال وسيل #منفعته)(!! لكان أولى؛ لأن ما زاد شروط ستأتي في 
اطا 

والوقف مشروع في المساجد والمقابر والسقايات ونحوها إجماعا"» وكذا في غيرها من كل 


عين ينتفع بها مع بقاء عينها عند عامة العلماء؛ فَقَدْ قال عْمَرُ بْنُ الطاب :يا رَسُولَ 
الل ِي أَصَبْتُ أَرضًا يبر لم أَصِبْ ماقظ اننس عدي مِنفن(قيا تمر به؟ قال: إن 
شِفْتَ .. حَبَسْتَ أَصُْلَهه وَتَصَدَّفْتَ بها“ قَالَ: مَصَدَّقَ بها عُمَرُ :اَن لا يبَاءٌ وَلاَ يُومَبْ 
رلا يرٺ وَتَصَدَّقٌ بها في الفْقَرَاءِ وَفي القُرْقَ وَفي الرَّقَابِء وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّييلِ 
َالضّيْفِ» لآ جُتاح عل مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهَا بالْمَعْرُوفِ» وَيْظهمَ خَيْرَ مُكَمَول!. 


.) 2192 ٠ ۰۲۲۸ «الإقناع" (۱۳۹/۲)» ”موسوعة الإجماع؟ (۱۹۳/۸ء‎ )١( 
(؟)السادة:‎ 
.)1786( البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم‎ )۳( 





وقال البي يي «إذا مَاتَ الْإنْسَانُ .. الَْطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلا مِنْ تَلَانَةِ 
ا سي عب ويب 050-502 


(أَرْكَنُ الْوَقْف أَرْيَعَةٌ). 
-١‏ (واقِفُ) 
> (وَمَوْفَوْف | 


؛- (وَصِيعَة). 
تروط الواقف 
شُرْوْظ الْوَاقِف انْنَان) 
1 : (الاختيار خْتِيَارٌ)؛ فلا يصح وقف مكره. 


2 َو 


()الغاني: (أهلِية الَبرّعِ)؛ فلا يصح وقف صبيء ولا مجنون» ولا حجور عليه بسفه أو 
فلس» ولا مريض مخوف بما زاد على الخلث» ولا راهن في مرهون. 

هذا إن وقف (إخ) حال (الخيَاة) وار ع کان ج ترقف أرضه 
الفلانية مسجدا .. فهو وصية» فيصح من حجور سفه وفلس؛ لما الى في الهصية إن شاء اللّه. 


شروط الموقوف عليَه: 
( شُرُوْظ المَوْقَوْفِ عليه اثْنَان): 
الأول: ١‏ يون تحضية) إن كن چ چغ کیا كنيسة لایب أو طباعة 


(۱) مسلم (1701) عن ان Ty‏ 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (۱۷۱/۸ء 175). 





التوراة والإنجيل إجماعا"» أو كتب السحرء والكهانة» والشعوذة والفلسفة» ولا يصح الوقف 
على مشهد» ولا قبريسرج عليه ويعظم» وينذر له» ويحج إليه» ويتخذ وثنًا يعبد من دون الله 
وهذا ما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم”» ونحو ذلك. 

وأفهم كلامٌ المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة» بل انتفاء المعصية» سواء 
وجد في الوقف ظهورٌ قصد القربة؛ كالوقف عل الفقراء» أم لا؛ كالوقف عل الأغنياء. 

(وَ)الغافي: (إِمْكَنُ تَمَلَكِه) للموقوف عليه من الواقف في حال الوقف عليه؛ فلا يصح 

نعم إن وقف عل أولاد زد وله جنين .. دخل إن انفصل حياء إلا إن سمى الموجودين أو 
ذكر عددهم .. فلا يدخل» ولا يصح الوقف عل عبد لنفسه» ولا الوقف على نفسه» ولا عل 
بهيمة إلا إن قصد مالكها. 

هذا (إِنْ كَانَ) الموقوف عليه (مُعَمّنَا)» أما إن كان جهة .. فلا يشترط فيه ذلك» فيصح 


ووه a‏ 
شروط الموقوفي: 


(شَرُوْظ المَْقوْقٍ نَمَانِيَة). 

الأول: (كَوْنْهُ عَينًا) سواء كان © أو حا 7 غيرهماء فلا يصح وقف الدين 
كسيارة اسل فيها. 

(وً)الغاني: ( ونا مَعَينَةً)؛ فلا يضح إحدى داريه أو سيارتيه؛ رتك وقف المشاع؛ كو 
١اوقفت‏ عشرين فدانا من أرضي الفلانية على المسجد الفلاني). 

(و)العالث: (كَوْنْهَا مَمْلْوْكَةٌ)؛ فلا يصح وقف ما لا يملكه؛ كمستأجَرِ؛ ولا وقف عين 


.)00 »40/7( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.)٤٤٤/۳( (؟) ”زاد المعاد»‎ 


أركان الوة فف: 





نجسة؛ ككلب معلم» ولا متنجسة لا تطهر بالغسل؛ كجلد ميتة لم يدبغ؛ لأنها غير تملوكة. 

نعم» يصح للإمام وقف أراضي بيت المال على جهة ومعين بشرط ظهور المصلحة في ذلك؛ 
إذ تصرفه منوط بها. 

(و)الرابع: ( وها قابلة لِلتقَلٍ) أي لتقل ملكها لغيره؛ فلا يصح وقف أم ولك وساب 
كتابة صحيحة؛ لعدم جواز بيعهما ولا هبتهما. 

()الخامس: 5 نَافِعَةَ) سواء كان نفعها حالاء أو مآلا كالأرْض الجدبة لتصلح 
وَيُمكن رَّرعهًاء وكعبد وجحش صغيرين» وسواء كانت منافعه آثارا؛ كدار للسكنىء ودابة 
للركوب» أو أعيانا؛ حم للثمر» وبقرة وشاة للدر والنسل والصوف؛ لأن الموقوف ذواتها 
وهذه منافعهاء فلا ب اف يطلا نفع فيه؛ كحمار رین لا يرجى برؤه. 

(وَ)السادس: (كَوْنُ تَفْعِهَا لا بذهَاب عینها)؛ فلا يصح وقف ما نفعه بذهاب عينه؛ 
كمطعوم وريحان مقطوع إجماعا”". 

(و)السابع: (كُوْنَهُ مُبَا اسا ون جا أخرم؛ کاله اللهو " 

(وَ)العامن: (كُوْنَهُ مَقَصُوْدًَا)؛ فلا يصح وقف ما نفعه غير مقصود؛ كدراهم ودنانير غير 
ما للرينة. 

أما إذا كانت مُعَرَّاةً .. فيصح؛ لأنها حينئذ حل. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۲۳۳/۸) في ما لا يمكن الانتفاع إلا بإتلافه» واستثنى الدنانير والدراهم للقرض والمضاربة 
فأجازها المالكية وابن تيمية. 

(۲) قال الحصني رَتمَُلَنَ: «فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما 
يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا » بأن يوقفوا آلة هو لأجل السماع» ويقولون: "لا سماع إلا من تحت قناع' 
ولا يأتي ذلك إلا فاسدٌ الطباع؛ وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم؛ وليس في كفرهم نزاع». ”«كفاية الأخيار“ 
(cT)‏ 





و ° ° 
الوه 2 هه 
شروط صيغة الوقفب: 


(شْرُوْظ صِبْعَةِ لوقف خَمسَة) 

الأول: e)‏ يشعِرٌ َالْمُرَادِ)» کاوقفت»» و: ااحبست)»» و: السبلت)»» و: #اتصدقت بحذا عل 
كذا صدقة محرمة)» كما تقدم في البيع» فلا يكفي الفعل المجرد عن قول أو كتابة؛ كأن يفتح جانبا من 
بيته للصلاة فيه» فلا يكون بذلك وقفا. 

(و)الخافي: (الكَأَبيْدُ» فلا يصح وقف مؤقت» كما لو قَالَ: (وقفت هدا سنة)؛ لأن المقصود دوام 
الخواب» وهو مفقود. 

نعم ما يضاهي العحرير؛ كالمسجد .. يصح وقفه ويلغو الشرط. 

(وَ)الخالث: (التَنَجِيْرُ)؛ فلا يصح معلقا؛ كما لو قال: إن حفظت القرآن .. فداري وقف عليك». 

وهذا أيضا فيما لا يضاهي التحرير» فلو قال: الإذا جاء رمضان .. فداري الفلانية مسجدا .. فيصم 
ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان» وفيما لم يعلقه بالموت» فلو قال: «وقفت كذا بعد موني على 
الفقراء» .. صح» وكان وقفا له حكم الوصية» فيصح الرجوع عنه. 

ولو نجز الوقف وعلق الإعطاء .. جاز'". 

()الرابع: (بَيَانُ الْمَضْرِفِ)» فلو قال: «وقفت كذا» .. لم يصع وإن قال: «لله تعالىا عند ابن 
حجر والرملي خلافا لأبي مخرمة القائل بصحته حينئذه وأنه يصرف في وجوه القرب» كما لو قال: 
«أوصيت بثلث مالي)» فإنه يصح اتفاقاء ويصرف للفقراء. 

ويشترط أن يكون المصرف موجودا وقت الوقف» فلا يصح الوقف على معدوم؛ كالوقف 
على من سيولد» أو مسجد سيبنى» ويسمى هذا منقطع الأول» إن قال: ثم على الفقراء» مثلاء 
فإن لم يقل ثم على الفقراء» .. كان منقطعٌ 1 ا 


)١(‏ واستشكل هذا بأن منافع الموقوف للواقف في هذه الحالة » فما الفائدة للفقراء في الوقف؟ 
وأجيب بأن الفائدة فيه لمهم انتقال الوقف إليهم بعد موته» وهذا يشبه الحيلة في الوقف على النفس؛ لأن الفائدة في 
هذه تكون له مدة حياته» وإن لم يكن موقوفاً عليه مدة حياته .. فهويشبهه. «البجيري عل الخطيب؟ (*/؟ة؟). 





أركان الوة فف: 


فان کان موجودا .. صح» وإن لم يڪن متصل الآخر؛ كأن يقف على مسجد ولا يبين 
مصرفه بعد انتهاء المسجد؛ لأن المقصود القربة والغواب» فإن بَيّنَ مصرفه في الحال .. سهل 
إدامته على سبيل الخير» فيصرف حتما إلى فقراء أقرب الناس رحا إلى الواقف يوم انقراض 

()الخامس: (الإِلَرَامُ)» فلا يصح بشرط الخيار في إبقاء الوقف والرجوع فيه ببيع أو غير» ولا 

ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الاستبدال عنه ما دام يمكن الانتفاع به على ما شرط 
الواقف إجماعا"؛ لأن مقتضى الوقف دوام الانتفاع» فلا يعدل عنه ما دام ممكنا. 


و ° ° 
صورة الوقف: 


ج و 
e‏ 
الهبب: 
ه 
و 
رھ کے 


(الَهِبَةُ لعَة: مَأْحُوْدَة مِنْ هَبَّ بِمَعْىَ مَرّ) ومنه هبوب الريح؛ لأنها تمر من يد الواهب إلى 
يد الموهوب له» ويجوز أن تكون ملك من نط 4لواستيقظ» فكأن فاعلها | لظ 
اليا 

(وَشَرْعَا: ميك تطوع) منجز (ف الحياة). 


.)18١/8( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) ويكتب في صيغة الوقف: 
الحمد للّهء وبعد: فقد وقف وحبس زيد داره المعروفة على الفقراءء وقفا مؤبدا لا يباع ولا يوهب ولا يملك ولا 
ينقل ولا يبدل» وقفا صحيحا شرعيا جامعا للشروط المعتبرة» وجعل النظر لنفسه ثم من بعده للأرشد من أولاده 
ثم أولادهم وهكذا أبدا ما تناسلواء ثم يؤرخ. 

(۳) كذا قالوه» وفيه نظر لأن هذه من وهبء لا من هب المضعف» إلا أن يقال: الأخذ أوسع من الاشتقاق. 


فخرج ب(تمليك) الوقف والعارية والضيافة؛ لأنها إباحة. 

وب (تطوع) غيره؛ كالبيع؛ والزكاة» والسذرء والكفارة. 

وب(منجز) المعلق على صفة نحو قدوم زيد؛ فلا يصح. 

وب(في الحياة) الوصية. 

والعمليك بغير عوض: إن کن دينا لمن هو عليه .. فهو إبراء» وإن کان عينا فإن تمحض 
فيه طلب الشواب .. فهو صدقة» وإن حمل إلى المملك إكراما وتوددا .. فهو هدية» وإلا .. فهو 


هبة» فكل صدقة وهدية .. هبة» ولا تنعكس. 


i‏ إجماع؛ ؛ لقوله: E‏ عل َلْيرَ وَلكَقُوَئ4 [المائدة: ؟]» وقوله ا 
«تهادوا .. ابوا 
أركان الهبي: 


(أَرْكَانُ الْهبَةِ أَرْيَعةٌ): 

الأول: (وَاهِبٌٍ)» وهو المتبرع. 
(وَ)الغاني: (مَوْهُوْبٌ لَهُ)» وهو المتبرع له. 
(وَ)الغالث: (مَوْهُوْبَ)» وهو المتبرع به. 
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(و)الرابع: (صِيعْة)» وهي إيجاب وقبول. 
ششرؤوط الواهب: 


0 وط الْوَاهِب ب انْنَانِ) بل ثلاثة: 
-١‏ (الملك حَقِيْقَةَ) في الأموال (أَو E E EES‏ 


)١(‏ «كفاية الأخيار» (553)» «الإقناع » »)١1557/6(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (259/8؟). 
6 البخاري في «الأدب المفرد“ (594) عن ان هريرة ماله وحسنه الحافظ ف «العلخيص" »)٤٩۹٤(‏ ولان 





لزوجها أو ضرتهاء فلا يصح هبة ما لا يملك» ولو كان له عليه ولاية؛ كول محجور. 

ک2 (وَإِظْلاقٌ التَصَدّف 4 مَالِه) إجاع؛ فلا نصح هبة صي“ وجنون» و جور عليه 
بسفه او فلس» وراهن في مرهونه. 

كذا قال» وأولى منه: أهلية التبرع؛ فلا تصح هبة مكاتب بغير إذن سيده» وولي محجور 
من مال محجوره» ومريض مخوف فيما زاد على الخلث. 

-٣‏ الاختيار؛ فلا تصح هبة مكره. 


شَرْط الْمَوْهُوْبِ له: 

(شَرْظ الْمَوْهُوْبٍ لَ) اف06: 

-١‏ الاختيار؛ فلا يصح اتهاب مكره. 

>- (أَهْلِيّةُ مِلْكِ مَا يُؤْهَبُ لَهُ)؛ فلا قصح الهبة لبهيمة» ولا عبد لنفسه؛ ولا لحمل؛ لأنه لا 
يمكن تملكه ولا تمليك الولي له؛ لعدم تحققه. 

ولا تصح هبة نحو مصحف ورقيق مسلم لكافر لا يعتق عليه» ولا هبة عدة حرب لحري 
أوذي في غير دارنا؛ لعدم صحة تملكهم ها. 

وتصح الحبة لصبي ومجنون وكافر ولو حربيا؛ لصحة تملكهم» وغير مكلف يقبل له وليه'". 


ا ر وو ه 
شروط الموهوب: 


(شرُوْظ المَوْهُوْبِ خمسَة): 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (062/8؟). 
e 69‏ ( ا المنذر (رقم 1۰۰): «وأجمعوا ا الرجل إذا وهب لولده الطفل» دارًا بعينها اوا بعينه وقبّضه له 
من نفسه» وأشهد عليه أن الهبة تامة). 






؟- (وَأنْ يَحُوْنَ ظَاهِرًا)؛ فلا تصح هبة نجس أو متنجس لا يطهر بالغسل على معنى 
العمليك» لكن تصح هبته على معنى نقل الاختصاص. 

*- (وَآَنْ يَكُوْنَ مُنْتَمَعَا بِه) انتفاعا مباحا؛ فلا تصح هبة ما لا نفع فيه؛ كحمار زمن» أو 
ما نفعه محرم؛ كالة هو. 

؛- (وَأَنْ يَحُوْنَ مَفْدُوْرًا عَلَ تَسْلِيْمِه)؛ فلا تصح هبة ما لا يقدر الموهوب له على تسلمه؛ 
كالعبد الآبق» والجمل الشاردء والطير في الحواء؛ لأنه عقد تمليك افتقر إلى الإيجاب والقبول؛ 
فافتقر إلى ما ذكرء كالبيع. 

ه- (وَآنْ يَحُوْنَ مَمْلْوْمَ لِلْوَاهِتٍِ)؛ فلا تصح هبة ولي الصبي من مال الصبي؛ لعدم ملكه 


وهذا الشرط يغنى عنه ما تقدم من اشتراط أهلية العبرع؛ ولا يغنى هو عن أهلية العبرع؛ 
لأن من الناس من يكون أهلا للتصرف في ماله وليس أهلا للتبرع فيه؛ كالمكاتب والمريض 
المخوف فيما زاد على الغلث. 

شَرط صِيْعَة الهبّة: 

(شَرْظ صِيْكَةِ الهبّة) بالمعنى الخاص: (شَرْظ صِيعَة البَيع)» أما الهدية والصدقة .. فيكنى 
فيهما الإعطاء والأخذ بدون لفظ. 

فلو جهز بنته ولو صغيرة بامتعة» او البس الصبي حليا او حريراء أو زین زوجته به .. لم 
يزل عن ملكه بمجرد ذلك» فيصدق هو ووارثه عند الاختلاف باليمين أنه لم حصل منه 
تمليك؛ كنذر وهبة. 

صورة الهبَة: 


8 عن © م 9 د 92 € الل هو عر وه ع 2 اه 
(صَوَرَة الهبَةِ: أَنْ يَفَوْلَ زَيْدٌ لِعَمَرو: «وَهَبْنْكَ هذا الكِتابَ» فَيَمَوْلَ عَمْرّو: «قبلت»). 


5 ويكتب في صيغة اطبة:‎ )١( 





تتمة ب2 أحكام الهبة: 


عند عامة اا وصح عن أي بكرا , رع با 5 ولا يعلم لهم فيه 
مخالف”7)؛ ولأنه عقد إرفاق يقتضى القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض. 

ولا يشترط في القبض الفورء حتى لو مات الموهوب له أو الواهب قبل قبض الهبة .. لم 
تنفسخ الحبة» وقام وارثه مقامّه في القبض والإقباضء ولا تنفسخ بالجنون ولا بالإغماء؛ لأنها 
تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. 

فإذا حصل القبض الشرعي .. لزمت» ولم يجز للواهب الرجوع» إلا إن كان أصلا 
للموهوب له من جهة أبيه أو .أله وكانت العين الموهوبة في سلطته» فيمتنع الرجوع لو ع هرف 


الحمد للهء وبعد: فقد وهب زيد لعمرو ما هو بيده وملكه وتحت تصرفه وذلك ذسخة من كتاب كذا -ويصفها- 

هبة صحيحة شرعية بلا عوض» وقبله الموهوب له قبولا شرعياء وقبضه قبضا صحيحا. ثم يؤرخ. 
وصورة دعوى الطبة: أن يقول عمرو: 
أدعي أن زيدا وهبني هذا الكتاب الذي بيده هبة صحيحة شرعية وأقبضنيه» ويلزمه التسليم إلي» وقد طالبته به 
وهو ممتنع» فمره أيها الماكم بذلك. 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (245/8) ذكر أن المالكية وأحمد في رواية يقولون بصحتها بدون قبض لكنها لا تتم إلا 
بالقبض. 

(؟) مالك في الموطاً (۷/۲)» و ”الاستذکار“ (۳۲/۷؟): عن ابن شِهَابء عن عر بن الرُّبَيْرٍ عَنْ عَائْسَةٌ روج التي 
ا انها قَالَث: إِنّ أب بَكْرٍ الصَّدَّيقَ گان نحَلَها جَادَ عِشْرِينَ رقا من مال لَب ا حص ال 
«(وَاللَّهِ يَا مِنَيَّة اس ا ا ی أعَر ع1 و 8 قَقْرَا بَعْدِي ينك وَإِف كنت َلك 
جَادٌ عِشْرِينَ وَسْقَاه فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ ايه EE O E IS‏ اتاك 
فقس كسمو عل كِتَابٍ الم قلت ونا اشيم اليه وَالنّهِ أو گان گدا وکا لتركثة: إِنَّمَا هي م فَمَنِ 
الْأُخْرَى؟ فَقَالَ و بَحْر: ادو بَطنٍ بِنْتِ خَارِجَة ا جَارِيَةً). 

(۳) عبد الرزاق (1719:5) بسند صحيح؛ ولفظه: اما بَالُ أَفْوَام يَْحِلُونَ أَبْتَاءَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الإبُْ قَالَ الْأَبُ: مالي وذ 
يَدِي وَإِذَا مات الْأَبُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ خَحَلْتُ ابي كَذَا وڏا لا خخْلَإِلّا ِن حَارَهُ وَقَبَضَهُ عن أبيه). 

.)250( ”كفاية الأخيار“‎ )٤( 


عن ملك الفرع ثم عادت إليه بسبب آخر كشراء أوإرث أو هبة؛ لأنه الآن غير مستفاد من 
الاصل حتى يزيله بالرجوع فيه. 


اللقطي: 


س و 2 2 و 9 
(اللقَطة لَعَةَّ: الشَّىْءٌ الْمُلْتَمَظ). 


و وو 0 > 


(وَشَرْعَا: ما جد مِنْ حَقَّ ترم غَيْرِ رز لا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّةُ). 

قوله: (من حق(شمل المثمول وغيره؛ كالاختصاصات. 

وقوله: (محترم) أخرج غير المحترم؛ ككلب غير نافع. 

وقوله: (غير محرز) أخرج المحرز؛ فلا يجوز أخذه من حرزه. 

وقوله: (لا يعرف الواجد مستحقه) أخرج ما إذا عرفه؛ فيجب رده إليه ولا يكون 

وإذا وجد الشخص لقطة في موات أو طريق أو نحوها من الأماكن العامة .. فله أخذها 
للتعريف ثم العملك إجماع”"؛ للأحاديث الواردة في ذلك» وله تركها؛ خشية العقصير فيها 
واستهلاكهاء فإن وجدها في ملك .. لم يج له أخذها؛ لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. 

ويسن الإشهاد عل الالتقاط؛ لقوله يك «مَنْ وَجَدَ لَقَطَةَ .. فَلْيْمْهِدْ دا عَدْلٍِ أو دوي 


یں 
و ه 


عَذْلٍِء وَلا يَكُثْمْ وَلا يعيب وحمل على التدب جمعا بين الأَخْبَار“. 


۰ ۰ 0 


ويجب عليه إذا التقطها حفظها في حرز مثلهاء فإذا فرط أو تعدى .. ضمن إجماعا؛ 


() اهال أو الخعصاضص یران ود 

(؟) «كفاية الأخيار“ (١١٤)ء‏ ”الإقناع“ »)٠١١/۲(‏ «موسوعة الإجماع " .)٠١"/8(‏ 
(۳) أبو داود (۱۷۰۹)» عن عياض بن حار مِلِلَتُه. 

.)١65/( «الإقناع»‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ )۳/۸( 





كغيرها من الأمانات. 
ويجب عليه ود سنة قمرية إجماعا"؛ لقول لبي ن يد انم حَرَفْهَا سَنَدَا. 


کہ ل چ کر ا کا 


كرون العغريقي» عل. العادة رما ورن ول" عب اعاب ال بارت كل 


يعرف أولاً كل يوم مرتين طرقي النهار» ثم مرة طرف النهار لا ليلاء ولا وقت القيلولة» ثم 
يعرف بعد ذلك کل أسبوع مرءً أو مرتین» ثم في كل شهر مرة. 

وينادي عليها بذكر بعض أوصافها هو أو وكيله إجماعا”"؛ كغيرها من الأعمال التي تقبل 
النيابة» ولا يبالغ في ذكر أوصافها؛ فإن بالغ فيها .. ضمن. 

اليو ۹ ا التي فان وَجَدَ 


ماكد ها بعد الول 10 ماعا لک سيد الأو الأولين والآخريد بذلك. 

إذا وجد ما لا 0 و وشا قلااب كريفهء رده الاسثيداد به في 8 
اجاعا + فقن 2 مَرّ الك و ر بتَمْرَةٍ في الطريق» قَالّ: «لَوْلاً أن أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَدَقَةٍ .. 
2 ^ 


.)12١0354/8( «موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(۲) والمعتبر في ذلك أن يكون التعريف بحيث لا ينسى أن الععريف الثاني تكرار للأول بأن ينسب بعض مرات 
التعريف إلى بعض. ”البيجوري"؟ .)115/١(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)۱١۳١/۸(‏ 

.)129/8( ”موسوعة الإجماع"‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود (۱۷۰۹)» عن عياض بن حار مِلِلَته. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (151/8). 

(0) ”موسوعة الإجماع؟ (127/8). 

(۸) البخاري »)۲٤۳(‏ ومسلم )1١1(‏ عن أفس وإلك. 






ون تمول وَهُوَ قَلِيل بحيث يغلب عل الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول 
طلبه له غالبا.. فَالْأصَمَ أنه لا يعرف سنةء بل يعرف رَمنا يظنّ أن فاقده يعرض عَنَهُ بعده 
غالبا. 


ت 


(أرْكن اللقَطَة تلاتة): 
-١‏ (الْتِقَاط) لغويء وهو الأخذ. 
؟- (وَمُلْتَقَك)؛ وهو الآخذ. 


؟- (وَلْقَطَةٌ)» وهي المأخوذ. 


أقسام اللقطب وأحكامها: 


ع 
و ر اي ہے 
۰ 


الأول: (مَالٌ حَيَوَانٌ آدَييٌ؛ كَرَقِيْق غَيْرِ مُمَمّ)» فإنه يجوز لقطه مطلقاء وكذا مُمَيَرُ رَمَنَ 
ا ١‏ 

ومحل لقط الأمة إن كان للحفظ مطلقاء أو للتملك وهي لا تحل لهء فان كانت تحل له .. 
فلا يجوز له تملكها؛ لأن تملك اللقطة كتك القرض ,0 لكك 

(وَحْكْمْهُ: كير اللاقط بَيْنَّ) أمرين: 

-١‏ (إمُسَاكِه) عنده والعبرع بنفقته. 

؟- (وبیعه)» وحفظ ثمنه. 

(ثُمَ) يلزمه بعد ذلك (تَعْرِيْفُهُ) سنة (لِيَتَمَذّكَ اللّقِيْ) في حال إمساكه ( 
م 

(وَ)الغاني: (مَالُ حَيَوَانُ غَيْرُ آدَهيّ) ما (لا يَمْتَنعُ بِتَفْسِهِ مِنْ صِعَارٍ السَبَاع)؛ كذئب» 


ت 
٠‏ 


ونمر» وفهد (-كشاة- وَجَدَه دم زَةِ). 


أَقْسَامٌ اللقطت وَأحكامَهًا: 





5 
1 وو 0 


(وحكمة: خَحييره بَيْنَ) أمور: 
-١‏ (جفظه)» والعبرع بعلفه. 
بد او EE‏ و و الم د سقف E‏ كيل . ا 0 
؟- (وَتَمَلَكهِ ثم أكله في الال وَعْرْمِ قِيِمَتهِ)؛ لقول الي َب في ضالة الغنم: «هِي لك 
و لأخِيك أو لِلذَّنْتِ). 


*- (وَيَيْعِهِ وَحفظ تَمَنه). 


أ 


کڪ 
سه g40‏ ف 


(نُمَ) يلزمه بعد ذلك (تَعْرِيْفُهُ لِيَمَلَكَ التَمََ) في حال بيعه أو أكله» أو يتملك الحيوان 
ل 

- وزاد الماوردي خصلة رابعة» وهي: أن يتملكه في الحال؛ ليستبقيه حيًا للدر والنسل. 
قال: «لأنه لا استباح تملكه مع استهلاكه .. فأولى أن يستبيح تملكه مع ا 

(و)العالث: (مَال حَيَانَ غَيْرُ آدِيَ) ما (لَا يَمْتَيمُ بيه مِنْ صِكَارٍ السُبَاعِ وجه 
بعْمْرَانِ) أي خلاله من الأماكن العامة؛,كشارع ومسجد وموات؛ لأنها حال اللقطة. 

-١‏ (حِفْظِهِ) والعبرع بعلفه (وَتَمَلُكهِ بَعْدَ تَعْرِيْقه). 


+ سل سر 


g40 o” 


؟- (وََيه وَحِفظ كمه ثمَتعْرِيْفهُ يتملك الكَمنَ). 

وليس له هنا أن يأكله؛ لسهولة ۳ 

(و)الرابع: (مَالُ حَيَوَانُ غَيْرُ آدَمِيّ) مما (يَمْتَيْمُ بِتَفْسِهِ مِنْ صِكَارٍ السّبَاع) بقوة؛ 
(كْحِصَانٍ)) أو بسرعة؛ كغزال (وَطْئ)» أو بطيران؛ كقطاة (وَحْمَامَة وَجَدَهُ بِصَحْرَاءَ آمِنَةِ). 


(وَحُْكْمّه: أنه لا ور له أَخْدْهُ إلا للحفظ فَقَظ).؛ فلا جوز اريف والعملك7©؛ 
ا مصون بالامتناع» مستغن بالرعي» إلى أن يجده صاحبه؛ لقول النى ا «مَا لَكَ وَلَهَا؟! 


.)7/8( »يواحلا«)١(‎ 

(۲) وأما ما يجده في الأرض المملوكة .. فلذي اليد إن ادعاهء فإن لم يدعه .. فلمن قبله» إلى أن ينتهي الأمر إلى المحبي؛ 
فإن يدعه .. فلقطة حيث لم يرج مالكه. 

(۳) ”موسوعة ا “ (8/لم؟١١).‏ 


IES‏ الق 


6 
۶ 


مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَاء تَرِدُ المَاءَ وَتَأَكُلُ الشَّجَرَ حَقٌّ يَلْقَاهَا رَبْهَااه فلو أخذه للتملك .. 
(و)الخامس: (مَالٌ حَيَوَانَ غَبْرُ آدَبيّ) مما (يَنْتَيمُ بتفْسِهِ مِنْ صِكَارٍ السَبَاع وَجَدَْ 
(وَحْكْمهُ: تِْيْرهُ) كغير الممتنع (بَيْنَ) ثلاثة أمور: 

-١‏ (حِفْظِهِ) والتبرع بعلفه. 

؟- بيعه» وحفظ 0 

۴- تملكه ل ° حالاء وحفظ ثمنه. 
(وَتمَلَكِه) أوثمنه (بَعَدَ تَعْرِيْفِه). 


۰ 
٭ کے کر 
ر 


و يم 


()السادس: (مَال حَيَوَانَ غَيْرْ آدَيّ) ما (يَمْتَيِمْ بِتَفْسِهِ مِنْ صِعَارِ السَبَاعٍ وَجَدَْ 

(وَحْكْمُه: تحير بَينَ). 

-١‏ (جفظه) والعبرع بعلفه. 

> (وَبَيِعِه وَحِفظ ثَمَنْهِ). 

(َ)السابع: (مَال غَيْرُ حَيَانِ يَبْتّى عل الدَوَام با عِلَاج؛ كَدَّهَبٍ وَفِضَّة). 

(وَحْكْمُه: كيب بين حِفْظِهِ وَنَمَلكه) بعد التعريف. 

قلغ: كذا عبر بالمخبيرة و تخيير فيه؛ لأنه شيء واحدء فكأنه باعتبار أنه خير 
بين تركه» وأخذه بالخيار المذكورء أو بين تملكه بعد الحول وإبقائه عنده للحفظ» وهذه 
الخيارات في جميع أنواع اللقطة الماليةء واللّه أعلم. 

وفي جميع صور العملك يتملكه (بِشَّرْطٍ الضَّمَانِ) كتملك القرض؛ بحيث إذا جاء 


أَقْسَامٌ اللقطت وَأحَكامها: 





صاحبها .. ضمنها؛ 9 يردها ا إاجاع؛ ؛ لقول البي 4 يل ١قَإِنْ‏ لَمْ عرف .. فاستنفقهًاء 
وَلكَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَء فَإِنْ جَاءَ طَالِيّهَا يَوْمّا مِنَ لر . فادها ليه "6 .ومعق قوله: 
(وَأْمَكُنْ وَدِيعَةً عِندَكَاء ا لا ينقطع حق صاحبهاء بل مق جاءها 35 فأدها إليه» إن كانت 
باقية» ولم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعهاء وإلا .. فمثلها إن كانت مثلية» أو قيمتها إن كانت 
متقومة» والعبرة بقيمتها يوم العملك؛ لأنه وقت دخوطا في ضمانه» وإن نقصت بعيب .. فله 
أخذها مع الأرش. 

()العامن: ( الك ي يوان بی ڪل الدّوَامِ لَحِنْ بعِلاج؛ كَرُطب)» وعنب. 

(وَحَكْمهُ: ؟ r‏ فيه المَصلحَة) لمالكه (مِنْ) أمرين: 


2ه ٥‏ و 


ا بيد حفط تيد ثتغريقة ليتتلك القت Ù‏ 


افق عليه؛ لأنه المصلحة في حق المالك. 


(و)الحاسع: (مَال غَيْرْ حَيَوَانِ لا يی كَل الدَوام؛ كهَرِمْسَة)» وعصير. 
(وَحُكُمَه: تَخيْرُهُ بَيْنَ). 

-١‏ (تملكه ت كله وَغْرْع بَدَلهِ) م اة 

- (وبيعه عه وَحِفْظ ثَمَنِه)؛ 


و ے ےہ ٥‏ و 


(نْمَّ تَعَرِيْفُهُ) على ما تقدم؛ (لِيَتَمَلْكَ التَمَنَ) أو البدل ؛ لأن البدل قائم مقام اللقطة". 
ر مَالِ؛ کلب نَافِع)» وزبل. 
(وَحُْكْمَه: تَخِيرهُ بَبْنَ) أمرين: 
-١‏ (الاخْتِصَاص) أي: الانتفاع به. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۸/١١٠)ء‏ وحكى الخلاف عن داود وابن حزم» والظاهر شذوذه؛ واللّه أعلم. 
(۲) البخاري (457؟)» ومسلم (5- 1766)» وهذا لفظه» وليس عند البخاري ذكر الوديعة. 
(۳) «كفاية الأخيار“ (0*؛) 


E. ۵ 2‏ 
:الافيط 
ل 
_ جه 


-( واشت عل ماحي سدق جد 


ع 


الفط لع ماود ِن اللَقْطِء وَهُوَمُظلَقْ الْأَحَ). 

(وشَرعَا: ص َو عَجْنُوْنّ) لم يعلم رقه و(لَّا كافِلَ لَه مَعْلُوْمٌ)؛ بأن لم يڪن له كافل أصلاء 
أوله كافل غير معلوم. 

وقوله: (صبي أو مجنون) أخرج البالغ العاقلء فلا يصح العقاطه. 

وقولنا: (لم يعلم رقه) ما لو علم رقه» فيكون لقطة كما تقدم. 

وقوله: (لا كافل له معلوم) ما لو علم كافله فلا يصح التقاطه بل يبلغ إلى كافله. 


2 ۵ 22 $ ل 7 ل: 


ََلكَقْوَُ وَل تَعَاوَتُوا عل الإثم وَالْعُدُونْ4 س ولأنهإآذتي له حرمة .. فوجب حفظه 
بالتربية والإصلاح كالمضطر وأولى. 

فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط .. سقط الإثمُ عن الباقين؛ فإن لم يلتقطه 
أحدٌ .. أثِم جميعٌ من علم به من أهل تلك الناحيةء ولو علم به واحدٌ فقط .. تعيّن عليه 
ويجب الإشهاد عل التقاطه”". 


)١(‏ ويكتب في صيغة اللقط: 
الحمد لله» وبعد: فقد أقر فلان بأنه العقط فلانا الصغير المنبوذ بشارع كذاء ثم يذكر مؤونته إن كانت من ماله 
المختص به بإذن القاضي فلان» وإن كان اللإنفاق من بيت المال .. ذكره» إو إقراض الإمامء أشهد عل جميع ذلك» ثم 


يۇرخ. 


أركان الاقط الشرعي: 





ركان اللقط الشرعي: 


(أَزْكانُ اللَقْطِ الشَّرْعِتَ تَلَانَةٌ): 

-١‏ (لَفْظ لَعَوِيّ)» وهو مطلق الأخذ. 

4 (وَلاقِط): وهو الالخذ. 

"- (وَمَلْقُوْط)؛ وهو المأخوذ. 

شَروّط اللاقط: 

(شُرْوْط ان اور في يده اللقيط (تَلَدمَة). 

-١‏ (الحدية)؛ ف بکد 

> (وَالرَشْدُ)؛ فلا يقر في يد صبي ومجنون ومحجور سفه. 

*- (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا يقر في يد كافر وفاسق؛ لأن الالعقاط ولاية ولا ولاية لؤلاء. 

وعلم بما أضفنا أن المراد باللاقط هنا: من يقر في يده» لا من يجب عليه الالعقاط» فإنه 
يجب على كل مكلف ولو فاسقا وعبدا ومحجور سفه؛ صيانة للنفس. 

نعم» للكافر العدل في دينه التقاط الكافر وإن اختلفا ديناء وللذي التقاط الحربي» لا 
العكس. 

تتمة 2 نة اللقيطل 

إذا وجد مع اللقيط مال؛ كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له» أو مغطى بهاء أو مفروشة 
تحته» ودنانير عليه أو تحته» ولو منثورة .. أنفق عليه الحاكم أو مأذونه منه» ولا ينفق 
الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم؛ لأنه هو الذي يل التصرف في المال بغير أبوة ولا جدودة 
ولا وصاية؛ فإنه ولي من لا ولي له ولو لم يكن حاكم .. فلينفق عليه اللاقط وليشهدء فإذا 
أنفق بلا إشهاد .. ضمن لتركه الاحتياط. 

وان لم يوجد معه مال ولا عرف له مال» ولو عاما كالوقف على اللقطاء .. فنفقته من بيت 
الملل من سهم المصَالح أو من نصيب اليتاى» أو المساكين؛ لن عمر وإ قال لواجد اللقيط 


3 






2 


اد جميلة پلله: «اذْهَبْ فهر حي وَلَكَ وَلَاوُه وَعَلَيْنَا تَقَمَمُهُم20 ولم قل أن جاه 
الضحابة أنكر عليه ولأن البالغ المعسر ينفق عليه من بيت المال» فهذا أولى. 

فإن لم يكن في بيت المال شيء .. اقترض له القاضي» ويقضيه من تجب عليه نفقته إن 
وجد» وإلا .. قضأه الإمام من سهم الفقراء والمميا كن والغارميق كما وک“ فإن لم يجد .. فعلى 
أغنياء | EAN‏ 


)١(‏ مالك (78/6)» عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة به وعلقه البخاري مجزوما قبل رقم (253375)» وصححه 
ابن الملقن .)١7/7(‏ 


(؟) ”العلخيص الحبير“ (2015/5). 


أركان ا 2 لجعا لي: 





الجعادي: 
الجعَالَةُ لَقَهَ: : اسم لما عل لِلإِنْسَانِ ڪل شَيْءِ). 
(وَشَرْعَا: الْيِرَامُ عو مَعْلَوْمِ عَلَ عَمَلٍ مُعَيّنِ) معلوم أو جهول عسر علمه. 
e‏ إجاع؛ ا تعالى: ل ققد عو َلْمَلِكِ ا جَآَ 5 
لغرب كله : عرو فبَيقما هه كدَلَِ | إِذ ع ا عي اريك قال قل مع من دوا أ 
راي؟ انوا ا ولى كفل 3 e E‏ 
فَجَعَلٌ د اه القَرْآنء وَيجْمَعْ براه وَيَتْفِلُ» ف E‏ بالشَاءِء فَقَالُوا: لآ تَا عه يح 0 


0 


الکي ب فَسَأَلُوهُ فَصَحِكَ» وَقَال: وما ذ3 اا راه ذوعا وَاطْريُوا لي به 


أركان الجعالن: 
(أَرْكَانُ الجعَالَة a‏ 
-١‏ (عَمَلُ). 
- (وَجعْلٌَ ). 
"-(و5 E‏ 


؛- (وَعَاقِدٌ)» وهو جاعل وعامل. 
شروط 7 عما ١‏ < ا 
مرو عمل الْجِعَالَة ثَلَاثَةٌ) بل خمسة: 


E 60‏ (؟۷/۲)» «البيجوري؟ (77/2)» ”موسوعة الجاع )؟/ ¥1 < م١‏ ). 
(۲) البخاري (577)» ومسلم (2201) عن أبي سعيد بِرِلَته. 





.. (أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ كلقَة)ه فلا جعل فيما لا كلفة فيه؛ كأن قال: «من دلني على مالي‎ -١ 
كله كذك قدله عليه وهو بيد خيره ول" كلقة.‎ 

؟- أل يَتَعَيّنَ) أي لا يجب عينا عل العامل؛ كأن يقول: «من رد على مالي .. فله کذا» 
فيرده الغاصب» فلو كان واجبا كفائيا .. صح. 

ع (وَألَا يُوَقَتَ)؛ فلو قال: «من رد علي عبدي هذا اليوم .. فله كذا» .. لم يصح؛ لأن 
تأقيته قد يفسد الغرض» فيفسد العقد. 

؛- تعيينه؛ فلا يصح «من عمل لي شيئا .. فله كذا»؛ لاستغراق الجهالة وعظيم الغرر. 

ه- ضبطه إذا أمكن؛ ففي الجعل على بناء حائط يذكر طوله وعرضه وارتفاعه وموضع 
بنائه وما يبنى به؛ لعدم الحاجة إلى الجهالة» فإن عسر علمه .. صح مع الجهالة؛ نحو: «من رد 
علي ابقي)؛ للمشقة. 


شرط جعل الجعالة: 
(شَرْط جُعْلٍ الجِعَالَةِ: شَرْظ تَمَنِ المَبيْع)؛ لأنه مال يثبت بمعاوضة فاشترط فيه ما ذكر. 
شَرْط صَِيْعَةٍ الجعالة: 


(شَرْظ صِيْعَة لمعا فظ من رف م يدل عل إِذْنِه ف الْعَمَلٍ بجْعْل)؛ بخلاف 
شروْط عاقد الجعالة: 

(شُرُوْظ اق رڪ ربع 

-١‏ طلا تع املاس لز مي عند رطعور سن 

Aa a ا‎ Î 


*- (وَعِلْمُ الْعَامِلٍ بالالْرام)» فلو قال: «من رد علي غلاي .. فله كذا» فرده من لم يعلم 


أركان ا 5 لجعا لي: 





بالالتزام .. فليس له شيء. 

؛- (وَأَهْلِيَةُ الْعَامِلٍ الْمُعيّنِ للْعَمَلِ) عند النداء» ولو صبيا تميزا أو مجنونا له نوع تمييز أو 
سفيها بغير إذن وليه”". 

أما غير ا لعن فلا فرط أهليقه للعمل غير العداءة وصوركه: ان بكرن حال الداء 
غير أهل؛ كصغير لا يقدر ثم يصير هلا ويرد؛ لأنه سمع النداء أو بلغه حين صيرورته قادرا. 

ولأ مشترظ أن يكون الجعل من مالك المتاع» بل لو قال شخص: «من رد دابة فلان .. 
فله كذا»» فسمعه شخص فردها له .. استحق الجعل. 

صورة الجعالة: 

(صُوْرَةٌ الِْعَالَةِ: أن يَقُوْلَ رَد لِعَمْرو: «إِنْ رَدَدْتَ آبقى .. فَلَكَ دِيْتَاره فَيَرْدَه أو يَعُوْلَ: 

١مَنْ‏ 5 أبقئ .. قله دِيتارًا؛ يرد من اه لِلْعَمَلِ). 


تتمة 2 أحكام الجعالك: 


الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين: الجاعل» والعامل؛ فلكل من الجاعل والعامل 
الفسخ قبل تمام العمل فإن فسخ المالك» أو العامل المعين قبل الشروع في العمل؛ أو العامل 
بعد الشروع فيه .. فلا شيء للعامل في الصورتين؛ أما الأولى .. فلأنه لم يعمل شيثاء وأما 
الغانية .. فلأنه لم يحصل غرض المالك. 

وإن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل .. فعليه أجرة المثل لما عمله العامل؛ لأن عمل 
العامل وقع محترماء ولم يمكن أداء المجعول لعدم تحقق العملء فرجع إلى بدله وهو أجرة 
المغل. 

فإذا فعل ما علق عليه .. استحق الجعل إجماعا» وإن لم يفعل .. لم يستحق شيئا وإن كثر 


ع ا 
عمله إجماعا”"؛ لعدم تحقق الأمر المجعول عليه. 

وإن اشترك جماعة في الرد .. اشتركوا في الجعل إجماعا"؛ لأنهم اشتركوا في السبب. 

وتخالف الإجارة الجعالة في خمسة أحكام: 

-١‏ صحتها عل عمل هول عسر علمه کرد الضال والابق. 

أت صحتها و غير معين. 

*- كونها جائزة. 

-٤‏ كون العامل لا يستحق شيئا إلا بعد تمام العمل. 

ه- كونها لا يشترط فيها القبول. 

الوديعي: 

(وَشَْعَا: الْعَفْدُ الْمُفْتَضئْ لِلاسْتِحْفَاظِ)» وتطلق شرعا عل العين المودعة أيضاء فإطلاقها 
عليها مشترك بين اللغة والشرع. 

وحكم الإيداع والاستيداع ثابت بإجماع العلماء'"؛ فيستحب قبوها عينا لمن انفردء 
وكفاية لمن تعدد إن لم يخش ضياعها؛ بأن قدر على حفظها؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عل أَلْيرَ 


EIS‏ ا ل 0 سب صةه 2 لوهم 3 ڪا الله n‏ ےه 6ه ٠‏ ا ع 
وَاَلكّمَوَ ولا تَعَاوَنُوا على الثم وَالْعَدَُوَانٍ؟ [المائدة: 2]» وقوله پو: «وَاللَهُ في عون العبدِ ما كان 


دوس 


(الْوَدِيْعَةُ لَعَةٌ: مَا وْضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكه لحِفْظِهِ)ء في بمعنى العين المودعة. 


العَبِدُ في عَوْنٍ أخيه». 


.)776/2( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع" (777/6). 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (70/8). 

)٤(‏ مسلم (2795) عن أبي هريرة مَإِله. 


أركان الودي يعب: 





وإن كان يعجز عن حفظها .. حرم عليه قبوطا إذا لم يَعلم بذلك المالك» فإن علم المالك 


أركان الود يعي: 
TIRS)‏ ام 
-١‏ (وَدِيْعَةٌ)) وهي العين المستودعة. 
> (وَصِبْعَةٌ)؛ وهي اللفظ المقتضي للاستحفاظ. 
؟- (وَمُوْدِعٌ)» وهو صاحب الوديعة. 
؛- (وَوَدِيْعٌ)» وهو الحافظ. 


شَرْط الوَدِيْعَة: 
(شَرْط الوَدِيعَة: كونها محترَمَة) وإن لم تكن متمولة؛ كحبة برء ولو نجسة؛ ككلب 
معلم؛ بخلاف غير المحترمة؛ ككلب غير نافع» وآلة هو؛ فلا يصح استيداعها لعدم حرمتها. 
شَرْط صَِيْعَةٍ الوَدِيْعَة: 
(شَرْظ صِيَْةِ الوَِيْعَةِ: اللَْظ مِنْ أحَدِ الجَانبَيْنء وَعَدَمْ ارد مِنَ الآخَرِ) فلو قال المودع: 
أودعنيها» فدفعها له ساكتا .. كفى. 
شرط المودع والوديع: 


(شَرْط الْمُوْدِعِ وَالْوَدِيع: إطلاق الَصَرُْفِ) بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع؛ فلا يودع 
كافر مصحفا ولا عبدا مسلماء ولا حرم صيداء ولا يودع ناقص ناقصا ولا كاملاء ولا كامل 
العا 





ا اسه | 


فلو اودع نحو صبى ناقصا مثله أو كاملا .. ضمن كل منهما ما أخذه منه”"؛ لبطلان 
الويداع. 
ولو أودع كامل ناقصا .. لم يضمن إلا بإتلافه لا بغيره ولو بالعفريط. 


و ° 
صورة الْوَرِيْعَة: 


ه س كاه ۶ه ۋە س2 e‏ و هه ب اھ عند Ao‏ اماه E‏ 
(صورة الوديعة: ُن يمول ا لعمرو: ١أْوْدَعْتَكَ‏ هدا الكتَات)»: فَيَقَوْلَ 10 «قبلت)» 
أَؤْيَأْخُدَ الكِتَابَ). 


تتمة 4 أحكام الوديعة: 


الوديعة أمانة في يد المودّع لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدي إجماعا"؛ لأنها في يده بإذن 
ضائضها حفظيا | 

فإن تعدى؛ كأن أودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك» ولا عذر من المودّع» أو فرط 
كأن يحفظها في دون حزرها .. ضمن إجماع(”". 

ويجب عل المودّع إذا قبل الوديعة أن يحفظها فيما عينه له المودع من الحرز أو أعلى منه 
إجماعا» فإن لم يعين له حرزا .. لزمه أن يحفظها في حرز مثلها إجماعا؛ لأنه المقصود» وقد 
التزمه؛ فإن لم يفعل .. ضمن. 

وإذا طولب المودّع بالوديعة من قبل المودع أو وارثه بعد موته .. وجب عليه الرد فور 


.)۱۸٩/۳( قليوبي‎ )١( 

(؟) ”تحفة اللبيب" (؟/١٠۷)ء‏ ”الذخيرة“ للقرافي »)٠۳۸/۹(‏ ”موسوعة الإجماع » (19/8). 
6 ”موسوعة الإجماع؟ (860/8). 

.)7/8( ”موسوعة الإ جماع؟‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع “ )1۸/۸( 


أركان الوديعس: 





الإمكان إجماعا”؛ لقوله تعالى: طن آللة يَأْمْمْكُمْ أن تُوَدُوأ متت إل أَهْلِهَاكُ [الساء: »٠۸‏ 
فإن ماطل فلم يردها على صاحبها مع القدرة اها حا يي ايه ا 
مثل إن كانت مثليةء أو قيمة إن كانت متقومة؛ لتركه الواجب عليه؛ فإن خُر إخراجّها لعذر 

وقول المودّع في دعوى تلف الوديعة أو ردها على صاحبها مقبول بيمينه إجماعا؛ لأنه 
مؤتمن ولا حظ له في الاستيداع» ولقوله تعالى: لقَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيوَد دى أَؤْثْمِنَ 
كد «البتر:: ٠۸۲‏ بالرد بلا إشهادء فدل عل أن قوله مقبول» إذ لولم يكن كذلك .. 
لأرشده إلى الإشهاد”» كما في قوله تعالى: لفَإِدًا دقع إَِيْهمْ أَمْولَهُمَ كَأَمْهِدُوأ عَلَيْهِمَ) [الساء. 
د[ 

والوديعة عقد جائز؛ فللمودع الاسترداد» وللمودّع الرد في كل وقت» أما المودع .. فلاأنه 
المالك» وأما المودّع .. فلأنه متبرع بالحفظ. 

وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه» أو نحو ذلك مما مر 
فيها. 


.)۹٩/۸( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (97:86/8) اشتراط اليمين قول الأ كثر.‎ 
كذا استدلوا بالآية» وينظر في الاستدلال بها؛ لأنها في الدين» وهو يشترط فيه البينة على الأداء.‎ )5( 





المراخض: 


ا يض مع فر ْضَةِ) بمعنى مفروضة (مَأَخْوْدَةٌ مِنَ الْمَرْضِء وَهُوَ: الَقْدِيْرٌ)؛ ومنه: 
فَيِضْفُْ يضف ما قرفم أي قدرتم 

وزغا اسم لِتصِيْبٍ مُقَدَّرِ شَرْعَا لِوَارثْ)؛ كالربع والشمن. 

وهذا في الفرض مقابل التعصيب» أما الفرائض كعلم .. فهي في الاصطلاح: العلم بفقه 
المواريث» وما يضم إلى ذلك من حسابها. 

(يتَعلَقُ رة الْمَيّتِ خَنْسَةُ حُقُوْقٍ مُرَنَبَةٌ) أي مقدم بعضها على بعض وجوبا عند ضيق 
التركة» راا .. فتديا: 

(الْذَوَلُ: اَن لْمتَعَذَقُ بِعَيْنِ التّركة؛ كالرّكةِ)» وصورتها: أن تتعلق الركاة بالمال فيؤخرها 
غير معذور حتى لم يبق إلا مقدار الزكاة فتخرج قبل مؤن التجهين (وَالرّهنِ) حيث لم يخلف 
غيره» فيخرج منه الدين المرهون به قبل العجهيزء كما يقدم على نفقته في حياته. 

(التاني: مُوَنْ التَجْهِيْزْ) من ثمن ماء وأجرة غسال وقيمة كفن وقبر وأجرة حفار 
(بِالمَعْرُوْفِ) في تجهيز مثله بقطع النظر عن حاله في حياته من تقتير أو إسراف؛ فتقدم على 
الديون المرسلة كما تقدم عليها نفقته في حياته. 

(الثَالِتُ: الدّيُوْنُ المرْسلة ف الذَّمَّة) وهي التي لم تتعلق بعين التركة» فتقدم على الوصايا 
والإرث إجماعا”"؛ لأن التبرعات والارث إنما تكون نما فضل من مال الميت. 

(الَايع: الْوَصَايَا بالفْلُثِ) أي ثلث ما بقي بعد الدين ومؤن العجهيز (قَمَا دُوْنَهُ لِأَجْتَحَ 


سم 
0 


.)58 :58( “ ”موسوعة الإجماع؟ (۳۹۹/۸)»ء «إجماعات الفرائض‎ )١( 






وهو من ليس بوارث بالفعل للميت؛ لقوله تعالى: من بَعَدٍ 
وسيأتي باب الوصايا إن شاء اللّه. 

(النَامِسٌ: الْرْتُ) وهو المقصود هنا. 

وقد تولى الله عز وجل قسمة المواريث بنفسه» فلم يكلها إلى ني مرسل ولا ملك 


> 6م ا۹“ ا و 
معنى الارث لغه وشرعا: 


(وَالْإِْتُ لَه الَْقَاء وَالََْالُ الشّيْءِ مِنْ قَوْم إل قَوْمِ آحَرِيْنَ). 

(وَشَرْعَاه حَقّ قال ِلنّجَرَيْ يَنْبْتُ لِمسْتحِقّ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ لَه ذلك لِقَرَابَةِ بَيَْهُمَا أو 
تَحوهَا). 

قوله: (قابل للتجزي) أي ينقسم بين مستحقيه؛ كالقصاص فإنه ينقسم بين مستحقيه 
فليس لأحد منهم أن يستقل بطلبه دون الآخرء أخرج ولاية النكاح؛ فإنها لا تقبل التجزي 
بل كل واحد من الإخوة مثلا له ولاية كاملة» فلكل منهم الاستقلال بالعقد» فانتقالها للأبعد 
يعد مودق ال فپ ليس ارا 

وقوله: (بعد موت من له ذلك) يخرج الحقوق الغابتة بالشراء ونحوه» فإنها حق قابل 
للتجزؤ يثبت لمستحق» لكن في حياة من كان له ذلك. 

وقوله: (لقرابة ...) أخرج الموصى به» فانتقالحا ليس للقرابة بل للوصية. 

وقوله: (أو نحوها) هو النكاح والولاء وجهة الإسلام. 

أَرْكانْ الإرث: 

(أَرْكانُ الث ثَلَانَةٌ): 

(رارث)» وهو الحي المنتقل إليه الاورث. 

> (وَمَوْرُوْتُ)» وهو الميت. 

۴- (وَحَقّ مَوْرُوْتُ)» ويشمل المال» وغيره؛ كحق الشفعة» وخيار المجلس والشرط 






والقبض في الهبة» وحد القذف. 


6 
د حت بيو 


(أَسْبَابُ الث أريَعةٌ). 

-١‏ (قَرَابَة)» وهي فروع وأصول وحواش. 

؟- (وَنِكَاحٌ)؛ ويرث به كل من الزوجين من الآخر. 

- (وَوَلاءً)» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق بالعتق» ويرث بها المعتق فقط. 

والإرث بهذه الأسباب الغلاثة مجمع عليه". 

؛- (وَحِهَةُ الإِسْلَامِ)» ويرث بها بيت المال إذا انضبط ما أفضلت الفروض إذا لم يكن 
عصبة» فإذا لم ينضبط .. رد على ذوي الفروض سوى الزوجين بقدر إرثهم» وإلا .. ورث ذوو 
الأرحام. 

روط الإزث: 


(شَرْوْظ الو أَرْبعَة). 

-١‏ (تَحَقَقُ مَوْتِ الْمَوْرُوْثِ) حقيقة؛ بأن يعلم موته» أو حكما؛ كما في الغائب والمفقود إذا 
حكمنا بموته» وكما في الجنين يسقط بجناية فتورث عنه الغرة. 

- (وَتَحَقَقُ حَيَاة الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرْوْثْ) ولو لحظة» حقيقة كما هو معروفه أو 
حكما كما في الجنين إذا انفصل بعد ذلك حيا. 

۲- (وَمَعِْفَةُ ذاه لِلْمَيْتِ بقََابةٍ أو كاج أو وَلّاِ)ء فإن لم تعرف جهة الأرث .. لم 


® 


؛- (والعلم ججَهَةِ الإرثِ بالنسبة للقاضي والمفئ) فلا يكتفي بقول الشاهد: «هذا 
وارث فلان» حت يبين جهة الإرث» ولا يكتفى بقول: هو أبن عمه) حتى يبين درجته. 


.)50/( “ ”موسوعة الاجماع (44۹/۸)ء «إجماعات الفرائض‎ )١( 
موسوعة الا جما نص‎ 





مَوَانْعْ الارث: 


انع م الث أَرْبَعَةٌ). 

-١‏ (القَتَلُ) عمدا" أو خطأء بحق أو بغير حق» بمباشرة أو تسبب؛ كأن يشهد عليه بما 
يوجب القتل؛ مكلفا كان القاتل أو غير مكلف؛ لقول الي يَيْد الَيْسَ لِْقَاتِلٍ شَيْي وَإِن لم 
يَكُنْ لَه وار .. وار َقْرَبُ بُ الاس إِلَيْهه وَلا يرت القَاتلُ ی وَلأنه لو ورٹ .. لم يُؤُمن 
أن يستعجل الميراث بالقتل؛ فاقتضت المصلحّة حرمانه» ولأن القتل قطع للموالاة وهي سبب 
الورث. 

؟- (والرق)؛ فلا يرث العبد القن» ولا المدبرء ولا المعلق عتقه بصفة» ولا أم الولد 
إجماعا'"؛ لأن الرقيق © كهت مالیلسيده فلو ورثناه .. ا 

ومنه: المكاتب؛ لقول النبي ت كَل «الْمْكَانَبُ عبد م ما بتي ع عليه مِنْ مکاتبته دزهة)!". 


دوس 


ومنه: المبعض لا يرث 095 ی لکن يورث مته ما ملكه يبعضه ال 

*- (وَاخْتِلَافُ الدّيْن) إسلاما وكفراء فلا يرث الكافر المسلم إجماعا("» ولا المسلم الكافر؛ 
لقول البي ك ا : ا يرت المْسَلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ المَسَله00". 

ويرث الكافك مد الكافر وإن اختلفت ملتهماء كيهودي ونصراني؛ لأن الكفر ملة واحدة. 


)١(‏ ”موسوعة ا ° )۳/۸ ۷ ۸ ۳۱-۳( «إجماعات الفرائض» (۳۰۶» ۳۰۷)» أجمعوا على عدم 
توريت القاتل عمدا عدوانا من مال ولا دية؛ والقاتل خطأ من الدية دون المال» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

(۲) أبوداود (24574)» عن ابن عمرو مياه وحسنه الألبانى. 

(9) ”موسوعة الإجماع “ (۸9۱۸۹/۸)ء «إجماعات الفرائض" .)۳۲٤(‏ 

.)2)27+( ابو داود (963؟) والترمذي (10؟1)» وابن ماجه (2015) عن عبد الله بن عمرو مشش وصححه الجاكم‎ )٤( 
والذهبيء وابن الملقن في ”البدر“ (742/5)؛ وحسنه النووي» والألباني.‎ 

(5) ”موسوعة الإجاع ؟ (779/8)» «إجماعات الفرائض" (1١91/28؟).‏ 

)١(‏ البخاري (3775)؛ ومسلم (177) عن أسامة بن زيد ملك 





ولا يرث حريي من ذي» وعكسه”"؛ لانقطاع الموالاة» والمعاهد والمستأمن كالذي؛ لأنهما 
معضوهان والعهد و الامان. 

وللطفل في أحكام الدنيا حكم أبويه إجماعا”"'» فولد المسلمين مسلم يرثهما ويرثانه» وولد 
الكافرين كافر يرثهما ويرثانه. 

ولا يرث المرتد من مسلم إجماعا"» ولا من كافر» ولا يرثه مسله' ولا كافر؛ لأنه ليس 
بمسلم» رع ع لحرن اه لين ال كل سريت تر بن إياس بل قَالَ: 
بَعَكَي ر سول الله کد مَجُلِ تَرَوَّحَ ا u‏ ن اضرب عَنْقَهُ ال وگن مرتدا 
لأنه استحل ذلك ولا فرق بين المرتد المعلن والزنديق» وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي 
ا 

“- (وَالدَوْرُ الْحَكْوِنُ)؛ بأن يلزم من العوريث عدمه؛ كأن يقر أخ حائز بابن للميت» 
فيثبت ذسب الابن ولا يرث؛ لأنه لو ورث .. لم يكن الأخ حائزاء بل يكون محجوباء فلم 
يصح إقراره» فلم يثبت ذسبه فلا يرث» فأدى إرثه إلى عدم إرثه. 


الوارثون مِن الرجال: 


A 6%‏ كر 


(الوَارِْوْنَ مِنَ الرّجَالِ) المجمع على إر نه" (خْمْسَةَ عَشَرَ) بالبسط؛ وهم: 
EE‏ وَإِنْ رر 


(1)”كفاية الأخيار“ (448): قال الرافعي والنووي: وَرُيِمَا نقل بعض الفرضيين الإجماع عل ذلك والله أعلم. 

(؟) ”موسوعة الإ هماع“ (۸/٠۷۸)ء‏ «إجماعات الفرائض؟ (252). 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (77/8). 

)٤(‏ حتى لو عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه .. لم يرث منه» وحكى عليه أبو منصور البغدادي والسبكي الإجماع. 
«الوقناع “ (181/5). 

(5) ابن ماجه (3:8؟)؛ وصحح إسناده البوصيري» والألباني. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (759/8).: «إجماعات الفرائض“ (78). 


ن ر رک و 537 ي هم ے ح2 
ما يعلق يتركي الميت 
e‏ و ve‏ سے 





وأما الجد أبو الأم .. فلا يرث إجماعا"» بل هو من ذوي الأرحام. 

*» - (وَالابْنُء وَابنة وَإِنْ سَفَلَ) بمحض الذكور. 

وأما ابن البنت .. فلا يرث إجماعاء بل هو من ذوي الأرحام. 

0-¥- (وَالَاَحُ الشَقِيق الأ أب الع للذَم). 

- (وابن ع الخ الشَّقِيق وابن ع الاخ للْذّبٍ) وإن تراخی؛ كابن ابن الأخ. 

وأما ابن الأخ للام .. فليس من الورثة» بل هومن ذوي الأرحام. 

١‏ (وَالْعَمُ الشَّقِيّقُ» وَالْعَمُ لِآبِ) وإن بعد؛ كعم الأب وعم الجد. 

وأما العم للأم .. فليس من الورثة» بل هو من ذوي الأرحام. 

١١ ۲‏ (وَابْنُ العم الشَّقِيْقءْأوَابْنُ الْعَمَ للَذّبِ)» وإن تراخى؛ كابن ابن العم وابن ابن عه 
الأب. 

وأما ابن العم للأم .. فليس من الورثة» بل هو من ذوي الأرحام. 

١5‏ (وَالرَوْحَ)» ولو من معتدة رجعية. 

-٠‏ (وَذُوْ الْوَلاءٍ)» وهو المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

وكل من الرجال إذا انفرد .. حاز جميع التركة؛ لأنهم عصبة بالنفسء إلا الزوج والأخ لأم. 

ولو اجتمع جميع الرجال لم يرث منهم إلا ثلاثة إجماعا"» وهم: الأبء والابن» والزوج 
فقطء ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة. 

الوَارِكَات من النشاء: 


ا لمن( ل ا ؛ وهن: 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۳۱/۸٥)»ء‏ «إجماعات الفرائض“ (5؟1). 
(۲) «إجماعات الفرائض “ (227). 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (775/8)» «إجماعات الفرائض “ (۷۷). 






لاد ED‏ 
» ه- (وَاخَدَةُ لاًب وَاخْجَدَةُ للم وَِنْ عَلَنَا)؛ كأم أم الأم» وأم أم الأب» وأم أب الأب. 
ولا ترث جدة أدلت بذكر غير وارث إجماعا"؛ كأم أبي الأم. 
-۸- (وَالْأَحْتُ الشَّقِيْقَُ وَالْأَحْتُ لاب وَالْأّحْتُ لِلأَمَ). 
5- (وَالرَّوْجَةُ)» ولو معتدة رجعية. 
-٠‏ (وَالْمُعْتِقَةُ)» فترث معتقهاء وفروعه» ومعتّقيه. 
وليس في النساء من تحوز جميع المال إذا انفردت إلا المعتقة» فإنها عصبة بالنفس. 
ولو اجتمع جميع النساء منفردات فقط .. وَرث منهن خمس: البنت» وبنت الابن» والأم» 
والزوجة» والأخت الشقيقة؛ ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. 

ولو اجتمع جميع الورثة من الذكور والإناث» ولا يكون إلا بسقوط أحد الزوجين .. ورث 
خمسة: الولدانء والأبوان» ,ا حمين. 
والدليل على عدم توريث غير هؤلاء التمسك بالأصل؛ لعدم الدليل على توريث غيرهم. 


الفروؤض ٠‏ فِي حتَاب الله: 
(الْفُرْوْصُ الْمُقَدَّرَهُ ي كِتَابٍ الله سِنّة). 
-١‏ (التّضصف). 
؟- (والربع). 
؟- (وَالشَمُنُ). 
- (وَالكُلَتَانِ). 
0 (وَالكُلْتُ). 
- (وَالسَدٌسٌ). 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع“ (77:0/8)» ”إجماعات الفرائض“ (١٠٠)ء‏ وصح الخلاف عن ابن سيرين وأبي الشعثاءء ولا 


لس 





وليس في الإرث فرض منصوص سواها أصلاء وأما ثلث الباق .. فثابت بالاجتهاد .. وهو 
في الغالب ربع أو سدس“ 


EEO 

(يفْرَّض الصف حَمسة): 

-١‏ (الرَّوْج إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ فرع َارِثَ) ولد أو ولد ابن ذكرٌ أو أننى منه أو من غيره 
إجماعا”"؛ لقوله تعالى: لكك يضف ما تر رك أو جڪ إن لم يڪن لَهُنّ ر4۵ [الساء: .6 

- (وَبنتِ الصَّلبٍء إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُعَضة) وهو أخرها (91 كمال ).وهر أحدهاء فرت 
الصف في هذه الحال إجماعا””"؛ لقوله تعالى: لون گات رحد قَلَهَا أليِضْفف4 [النساء: .]١‏ 

فإن كان معها أخ .. فهي معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا/؛ لقوله تعالى: 
یود صِيِكُمْ آله ف اوليك لل گر مِثْلُ حَظ الْأَنتيين» السا ٠‏ 

20 .. فلهما الشلثان كما سيأق: 

*- (وبنتِ الابنء إِذَا لَمْ يَكُنْ يكرا | . صلْب) رارت ذكر أو أفق (ول وله ابن) 
وارث (أَعْلَ مِنْهَا) ذكر أو أن (وَلَا لَهَا مُعَضَّبّ) وهو أخوها أو ابن عمها المساوي لما في 
الدرجة» (وَلَا مُمَائْلُ) وهو أختها أو ابنة عمها المساوية ها في الدرجة» فترث النصف في هذه 
الحال إجماعا”؛ لأن ولد الابن يقومون مقام ولد الصلب عند عدمه في كل أحكامه إجماعا”"؛ 


)١(‏ قال سبط المارديني في ”الفصول المهمة» :)156/١(‏ «كونه في الحقيقة إما ربعاً وإما سدساً خاص بصورق الغرّاوين؛ 
وبعض صور ال جد والإخوة؛ كما إذا كان مع الجد ثلاثة إخوة مع زوجة» أو زوج» أو بنت» أو بنت ابن ... أما إذا کان 
مع الجد والإخوة العلاثة أ يد بس م الباقي» وليس ريع ولا سكسا :. فهو فرض سابع). 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (570/8)» «إجماعات الفرائض" .)٠١۷(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع » (8/لاه)» ”إجماعات الفرائض" .)۸٤(‏ 

.)85281( “ ”موسوعة الإجماع » (11۹/۸)ء «إجماعات الفرائض‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع" (4795/8)» ”إجماعات الفرائض" .)٠١(‏ 


لدخوهم في عموم لفظ الولد. 

فإن كان للميت ولد صلب ذكر أو ابن ابن أعلى منها .. فلا شيء ها. 

ركان نواه صليد انق أر يت ابن عل مهاه دان كانت ددا قرا e‏ 
البيدس تكيلة الین كما سياق» أو ا كر من واحدة .افليس ليقت الاين ىء إلا أن 
يكون معها ذكر يعصبها. 

وإن كان معها ابن ابن في درجتها أخوها أو ابن عمها .. فهي معه عصبة للذكر مثل حظ 
الأنثيين إجماعا"»؛ للآنة. 

وإن كان معها ممائلة . فلهما الشلثان كما سيأق. 

؛- (وَلأحتٍ الشَّقِيْمَةَ إِذَالَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ فَرْعٌ وَارث) ولد أوولة ابن ذکر أو أن (وَلا 
لها مُعَصبّ) وهو أخوهاء (ولا مُمَائْلٌ) وهو أختهاء NET‏ ولا جد ا فرت 
النصف في هذه الحال إجماعا””"؛ لقوله تعالى: إن أَمُرُوّاْ هَلَكَ لَيّسَ لهد وَلَدُ وله أت فَلَهَا 
ذِصفٰ ما رك aN‏ 

فإن كان للميت فرع اروت دك .. لم کے من وء ١‏ لن بحية الب 
ىم اک 

وإن کان له فرع وارث أن .. فالأخوات يكن عصبة يرثن ما فضل عصبة مع الغير 
إجماعا”"؛ فقد قضى المي بي أن «لِلإبْتَةٍ الضف وَلِابْتَةٍ ابْن السّدْسَ ڪيل ايء وَمَا 


(0) ”إجماعات الفرائض* (51)» وقد ذكر عن مجاهد أن ولد الابن لا ينقص الزوجين ولا الآم. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (11۹/۸)» «إجماعات الفرائض “ (۸۱» 85). 

(۳) «إجماعات الفرائض “ (207). 

.)۲٤١ »٩۱١( “ ”موسوعة الإجماع؟ (58/8ه: 1۳۲)» «إجماعات الفرائض‎ )٤( 


(6) ”موسوعة الجاع ؟ (۷۰۰/۸)ء ”إجماعات الفرائض؟ (205)» وقد جاء عن ابن عباس مركا أن ها فضل عن البنت 
يكون للعصبات من الذكورء ولا أعلم له تابعا إلا ما حكى عن داود» والله أعلم. 
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بق .. قَللأشت› وي حديث لأسو بْنِ يزيد قَالٌَ: ا م a‏ 
َأَمِيرًاه فَسَأََْاهُ عَنْ رَجْلٍ. وى وَكَرَكَ ابْتتهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطَى الِإبْنَةَ التَسْفٌ مد وای اا 


ودي الله ا يَوْمَئِذٍ 0. 

وإن كان ها أخ .. ورثت معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا؛ للآية. 

وإن كان طا أخت .. ورثت معها الشلثين إجماعا؛ كما سيأق. 

وإن کان للميت أب .. لم EET‏ من ES‏ لان بجي الأيزة فقوي من 
الأخوة؛ ولأن الله عزوجل ورثهم في الكلالة» وهو من لا والد له ولا ولد. 

أما مع الجد .. فيرث الإخوة والأخوات من جهة الأب عند جمهور العلماء على تفاصيل 
تعرف في المطولات» لكنه سقط أبناء الإخوة؛ فلا يرثون مع أب e‏ 
ريوكده الأعمام» فلا يرثون مع أب ولا جد وإن علا إجماعا؛ لقوله كك ل «لِْقُوا المَرَائْضَ 
اهلها هما بي .فهو لاو رَجْلٍ گر 

- (وَالْأّخْتِ لأب إِذَا لم يَكُنْ لِلمَيْتِ فرع رارٹ) ولد ولا ولد ابن ذكرٌ أو أنق؛ (وَلا 
أحَد مِنَ الْأَشِنَّاءِ) كر أو أنىء (ول 7 هة خر المبت هلاب سواء كان من أمها 
أم من أم أخرىء (وَلَا مُمَاثِلٌ) وهو أخت الميت من الأب سواء كانت من أمها أو من أء 
أخرىء (وَلَا لِلْمَيّتِ أَبّ) ولا جد أبر ائرث ١‏ كيذه الحال إجماعا"؛ لایع 


)١(‏ البخاري (17*7) عن ابن مسعود مَلِلته. 


)۲( البخاري (۳4 1۷( واوا (TAA)‏ والزيادة لهء وصححها الألباني. 
(۳) ”موسوعة الإجماع» (585/8.: 786)» «إجماعات الفرائض؟ »27١21154(‏ ١٤۲)»ء‏ وقد جاء عن ابن عباس مالقا أنهم 
يرثون السدس الذي ينقصونه من ثلث الأم» لكن جاء عنه موافقة الجماعة. 
)٤(‏ ”موسوعة الاجماع؟ (8/؟ؤه). «إجماعات الف اثض “ (/ا38 ١5؟).‏ 
موسو 5 2 نض 
(5) ”موسوعة الجاع ؟ (8/لاحهء 755)» «إجماعات الفرائض “ (٤۰۱۳٥٤؟).‏ 
(1) البخاري (7785)» ومسلم (1720) عن ابن عباس وشا 
(۷) ”موسوعة الإجماع؟ .)4۸٩/۸(‏ 





وقد سبق بيان المحترزات في الشقيقة. 


جرال ۶ 


أقوى : من يدلي بقرابة 59 وقد قَضَى ىشو الله 4 ر 
الْعَلَات! 5 لجل أَخَاهُ بيه e‏ دون ! E‏ خوته هلابي" 


e e 1‏ سا 
ت 


14 غيان بی اله ارون ١‏ دُونَ بني 
أو شقيقتان فأكثر .. سقطت بنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر يعصبهن؛ كما سيأق 
ان اء ات 


و و 


من يُفْرَضْ له الرَبُع: 


و(يُفْرَضُ الرّبْعُ لِانَْيْنِ) من أصناف الورثة: 

-١‏ (الزَّوْج إِذَا كان لِلرَّوْجَةِ قَرْعٌ وَارثُ) ولد أو ولد ابي ذكرٌ أو أنثى» منه أو من زوج 
غيره أو من زنا إجماعا!؛ لقوله تعالى: قن گان لَهُنّ وَل كَلَكُمْ اريم ما ركن [الساء: »6 

- (والزَوجَةٍ جا والرَوْجَات إ إِذَا لم يڪن لِلرَّوْح فرع رارٹ) ولد أو ولد ابن ذكرٌ أو أنق 
منهن أو من غيرهن ع ته في الربع إجماعا”؛ لقوله تعالى: طوَلَهُنَّ أَلرّبُعُ مِمّا تَرَكُثُمْ إن 
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لم ي يَكُن لَڪ و [النساء: ؟1]. 


.)229( ”موسوعة الإجهماع“ (۷۱۹/۸)ء «إجماعات الفرائض“‎ )١( 

(؟) الأعيان هم الأشقاء الإخوة من أب وأم» وبنو العلات هم بنو الرجل الواحد من أمهات مختلفات» والأخياف هم 
بتو المرأة آلو احدة هن آباء معلفين. 

(۳) أخرجه الترمذي (2035)» وابن ماجه (207+9) عن علي مالف وحسنه الترمذي» والألبانى. 

.)٠١۷( “ «إجماعات الفرائض‎ »)31951١/8( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(5) والأفصح في الزوجة حذف التاءء ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز. 

(1) ”موسوعة الإجماع؟ (0602017/8)» ”إجماعات الفرائض “ (/01017 177). 





وترث المطلقة الرجعية من مطلقها ويرث منها إجماعا" ما دامت في العدة وإن طالت 
بسبب معروف؛ كرضاع أو مرض إجاعا» ولا يرث الزوج من زوجته المبتوتة مطلقا 
إجماعا'"» ولا ترث الزوجة المبتوتة حال الصحة إجماع/'» ولا في حال المرض» ولا ترث 
المختلعة من زوجها ولا يرث منها إجماعال". 


من برض له الم 
و(يْفْرَضُ الثْمنْ لِلزَّوْجَةِ أو الزَّوْجَاتِء إِذا كآنَ لِلرَّوْح فرع رارٹ) ولد أو ولد ابن ذكرٌ أو 
أن منهن أو من غيرهن» ودشتركن كلهن في الشمن إجماعا"؛ لقوله تعالى: «قإن گا لحم 
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او ٤وت‏ 2وو تس يروخ 
و فلهنٌ الكُّمِنْ مما ترك % [النساء: ؟1]. 
ج 


من يُفرّض له التّلتّان: 
و(يفْرَص الثَلثَانٍ لا ربَعَة): 
-١‏ (بنتي الصلب فأكثرء إذا لم يڪن لهمَا او لهنّ مُعَصَبٌٍّ) وهو أخوهن» فيرثن في هذه 
4 جح sl Go Ts‏ < صل 
الحال الشلثين إجماعا”"؛ لقوله تعالى: [قإن كحُنّ يْسَءَ قَوْقَ انين فَلَهُنّ لا مَا تَرَكَ4 [النساء. 


ضع 


عاق #4 [الأنفال: ؟1]» 


ص 


١١ء‏ والمراد اثنتين» والعرب تزيد كلمة فوق كقوله تعالم: #إقاضرد أ 


ت 


.)17١( ”موسوعة الإجماع“ (۷۹۷/۸)ء ”إجماعات الفرائض“‎ )١( 

(6) ”موسوعة الإجماع؟ (۱/۸٠۸)ء‏ «إجماعات الفرائض “ (1717). 

(۳) ”موسوعة الإجماع » »)8١ »۸٠۳/۸(‏ «إجماعات الفرائض “ (176). 

.)171( “ ”موسوعة الإجماع؟ (۳/۸٠۸)ء ”إجماعات الفرائض‎ )٤( 

(6) ”موسوعة الإأجماع ؟ (۸۱/۸)» «إجماعات الفرائض “ (۱۷۹). 

(5) ”موسوعة الإجماع" (5/8ده؛ ١؟هء‏ 366)» ”إجماعات الفرائض “ (/21017 177). 

(۷) ”موسوعة الإجماع ؟ (0/8>؛ء 56غ)ء «إجماعات الفرائض" (286 »)۸٩‏ وحكي في البنتين خلاف عن ابن عباس 
وهو منكر لا يصح إليه. 


خا وای عط ابن سَعْدِ ثُلْقَ مَالِهء وَأعْط امْرَأَتَهُ الفْمُنَء وَحُدْ أَنْتَ 


ما بَقِيَ)7"» ولأن الأختين ترثان الشلثين فالبنتان أولى. 

6- قبتي لان کار إا م ين گر لِلْمَيّتِ وَأَدُ صلْب) وارثٌ ذكر أو أ نى؛ أو ولد ابن 
أعلى منهماء (وَلَا لَهُما أَوْلَهُنَّ مُحَضَّبّ) وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن؛ فيرثن 
العلثين في هذه الحال سواء كن أخوات أو بنات عم إجماعا؛ لما تقدم. 

م (وَالأَخْتَيْن الشَقِيْقَتَيْنِ فكت إِذَا لم يڪن لِلمَيّتَ 23 صَلْبٍ) واوث ذكر أو أنق؛ 
١ل‏ 1 ابن) وارث ذكر أو أن ولو نازلاء 9 58 ولا حد اہو أب» ١ل‏ لَهُمًا 17 
مُحَصّتٌ وهو أخوهن؛ فيرثن الغلثين هنا إجاع؛ رم 0 : ون كَاَئَا انين فَلَْهُمًا 


صم وو 


لكّلْئَانِ ما د الشاء د۷ ولقوله يكن «يَا جاب لا أَرَاكَ مين متا مِنْ وَجَعِكَ هَذَاء وَإِنَّ الله 


قَدْ أَنْرَلَ قَبَئّنَ الّدِي لأَحَوَاقك فَجَعَلَ لَمُْنَّ تين“ ولأن البنات ت ل يزدن عل الغلثين» 
فالأخوات أولى. 

(وَالْأَخْتَيْنِ لأب فأك إِذَا لم يَحُنْ لِلْمَيّتِ وَل صْلْب) وارث ذكر أو أن» (وَلَا 3 
ابن) وارث ذكر أو أنثى ولو نازلاء (ولا 0 ظا بر أب ( ت خد مِنَ الْأَشِنَاءِ) ذكر أو 
أن (وَلَا لَهُمَا أو لَهُنَّ مُعَضَّبٌ بّ) وهو أخو الميت لأبيه سواء كان من أمهن أم من أم أخرى 
إجماعا؛ للآية. 


(1) أبوداود (2851)» والترمذي (2046)» وابن ماجه (2720)» عن جابر پء وصححه الترمذي» والحاكم (0554)) 
والذهبي» وحسنه الألباني. 

(؟) ”موسوعة الإ هماع“ (272/8)» «إجماعات الفرائض؟ (57). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (485/8)»؛ ”إجماعات الفرائض؟ (207). 

)٤(‏ أبوداود (2841) عن جابر به وصححه الألباني. 

(5) فان كان معهن ذكر .. فقد يزدن على الشلثين» كما لو ڪن عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشرء وهي 
أكثر من ثلثيهاء وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. 


E 
ت ی ا ی 2 -ه چ‎ 
ما يعلق رڪب الميت‎ 
سے‎ ve we e 





و(يّفْرَضُ الكُلْتُ لاثتيّن) من أصناف الورثة: 

-١‏ الأب | إِذَا لَمْ يڪن لِلميتِ فرع رارٹ) ولد أو ولد ابنٍ ذكرٌ أو أنق؛ (وَلَا عَدَدْ مِنَ 
ال وم مات اثنان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين وارثين أو حجوبين بشخص» 
ولا كانت المسألة إحدى الغراوين إجحماعا"؛ لقوله تعالى: ولوټ يكل ڃر و ey‏ 
يذ تَرَكَ إن کان د وك قان ّ يَكُن لد ولد وَوَرِتّهُ لا 3 قان گان لهد وة 

E‏ س4 اك والجمع في الفرائض يشمل الاثنين. 

أما الأخ الواحد .. فلا ينقصها إجماع”"؛ للآية» ولا ينقصها بنو الإخوة إجماعا"؛ لمفهوم 
الآية. 

وقد ترث الأم ثلث الباقي وذلك في المسألتين العمريتين» ويقال لهما: الغراوان» وهما: 

الأولى: أم وأب وزوج» فللزوج النصفء وللأم ثلث الباقي وللأب ثلثا الباقي. 

الشانية: أم وأب وزوجة» فللزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» وللأب ثلثاه. 

وهذا عند عامة العلماء”)؛ لأنه شاركهما صاحب فرض» فكان للأم ثلث ما فضل عن 


- 
ت 


الفرض» كما لو شاركهما بنت» وفي الل شارة إليه في قوله تعالى: مَروَوَرِتُهُر د بوا فهو يشير 
إلى أن ما ترثه الأم هو ثلث ما يرثه الأبوان» وإلا lt AR.‏ 
(وَلِاْن کار ِي الإخوة أو الْأَحَوَاتٍ لم ا ونه أن لم يَحْن ليت صل 


دَكرٌ) أب أو جد (وَلَا فرع وَارِثْ) ولد أو ولد ابن ذكرٌ أو أننى إجماع""؛ لقوله تعالى: «إوَإن 


.)٠١١( «إجماعات الفرائض"‎ »)٥۰۸/۸( » ”موسوعة الإجماع‎ )١( 
.)127( “ «إجماعات الفرائض‎ )»( 

(۳) ”موسوعة الإجماع ؟ (05/8ه)ء «”إجماعات الفرائض؟ (2؟1). 
)٤(‏ ”موسوعة الإجماع“ (0558/8)» «إجماعات الفرائض" (1907). 


(6) ”موسوعة الإجماع ؟ (051/8)» «إجماعات الفرائض “ .)۱۸٤(‏ 


ج 


مِن ذَلِكَ فَهُمَ سُرَاءُ فى أَلقْلْتْ4 [الساء: ١‏ 
ويستوي في القسم ذكورهم وإناثهم إجماعا"؛ للآية. 
فان کان Sl‏ فرح وارث.. لم يرث أحد من أولاد الام إا جاع وكذا لو كان له أب ف 
والكلالة هو من لا ولد له ولا والد إجماعا. 
وأما مع الأم والجدة .. فيرثون إجماعا“» ويرثون مع الإخوة الأشقاء أو لأب إجاعا". 
فائدة: قد يفرض القلث للجد في بعض أحواله مع الإخوة» وذلك أنه إذا اجتمع جد وأخ 
فإن لم يكن معهم صاحب فرض .. خير الجد بين الأحظ له من المقاسمة أو ثلث جميع 
المال. 


.)184( “ ”موسوعة الإجماع » (071/8)» «إجماعات الفرائض‎ )١( 
؟) ”موسوعة الاجماع» (30*/8)., «إجماعات الفرائض ؟ (8ى3ى /5؟).‎ 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ »)1٠۳/۸(‏ «إجماعات الفرائض"؟ ( ( 

(۳) ”موسوعة ER‏ (م/رححهء ۰۹4 328)ء ”إجماعات الفرائض" ۰۲٤۲ 288 2079 »۱۱٤(‏ /ا2؟)ء جاء عن ابن 
عباس وها أنهم يرثون السدس الذي نقصوه الأم» وجاء عنه وفاق الجماعة» واللّه أعلم. 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع» (8/؟1/ /اه؟)» وقد جاء عن عمر وابن عباس مل آنه هن لأ ولد ل لكن قن روى حنهما 
ما يوافق الجماعة ورجحه عنهما البيهقي» فلا يعد خلافاء والله أعلم. 

(5) «إجماعات الفرائض “ (٤۱۹)ء‏ ”إجماعات الفرائض" (255). 

(5) ”موسوعة ا ؟ (08/8مهء 345)ء «إجماعات الفرائض “ .)٠٥۰۰۱۹۲(‏ 


ت د جي م سس چ 
ما يعلق بترحكحي الميت 
e we e‏ ص 





و(يُفْرَضُ السَدُسٌ لِسَبْعَة) من أصناف الورثة: 

-١‏ (الأَبٍء إِذَا گن للْمَيّتِ فَرْعّ وَارِثّ) وله أو ولد ابن ذكرٌ أو أننى وإن سفل إجاع؛ 
لقوله تعالى: (وَلِأَبوَيْهِ لِك وَحِدٍ مِنْهُمَا أَلسّدْسٌ یا كرك إن گان لَه وَلَدُ)4ُ (الساء: «» فإن 
فضل من التركة شيء .. أخذه تعصيبا إجماعا؛ فلو خلف الميت بنتا وأبا .. فللبنت النصف» 
وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. 

فإن لم يكن للميت فرع وارث .. فالأب عصبة يرث الباقي بعد الفروضء والجميع إذا 
انفرد إجماعا/". 

> (وا لج إا کن لِلْمَيّتِ فرع وَارِتُ) ول أو ولد ابن ذكرٌ أو أنىء (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ) أي 
للميت (أَبٌّ) ولا أخ 87 اي أر لأب إجماعا”» فإن فضل من التركة شيء في هذه 
الحال .. أخذه تعصيبا إجماعا 8 سيت بنتا وجرا .. فللبنت النصف» وللجد السدس 
فرضا والباقي تعصيبا. 

فإن لم يكن للميت فرع وارث ولا إخوة من جهة الأب.. فالجد عصبة إجماعا“؛ كالأب 
في جميع ما سبق إلا في الإخوة فإنه لا يحجبهم بخلاف الأب» وله معهم تفاصيل تقدمت 
الإشارة إليهاء لكنه لا ينقص عن الال حال 796 الى اجماعا. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع » (50*/8)» ”إجماعات الفرائض“ (؟11). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (4959/8)» ”إجماعات الفرائض“ »)3١5(‏ فاستبان بهذا أن الأب يرث تارة فرضاء وتارة 
تعصيباء وتارة فرضا وتعصيبا وهذا و 

(۳) «موسوعة الإجماع؟ (0:0/8)» «إجماعات الفرائض “ .)1١*(‏ 

.)18١( ”إجماعات الفرائض؟‎ »)٥۳۳/۸( ”موسوعة الإجماع»‎ )٤( 


(ه) «”إجماعات الفرائض" .)1١5(‏ 





(أُو عَدَدٌ مِنَ الإو َة أو الأَحَوَاتِ) e‏ ا لأب أو 6 أو مختلفين 5 0 ج 
إجماعا”"؛ لقوله تعالى: لابو نه لكل جد نهنا الشئس مِئَا ترك إن كن لَه و إن لم 
يَكُن له EF‏ وَرِنَهدَ أ واه لاله َلكُلْتُ قان کان لهد إِحْوَةٌ لت ألسدس [النساء: .]١‏ 

1 جد 50 (إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيّتِ مأ مه نا أَوْأَبٌ أَدْلَتْ به) 


0 َه 


إجاعا؛ ل ن التي 3 ين أغطئ الْجَدّةَ السّدْسَء ُه م جَاءَتِ الك الْأَخْرَى إلى عُمَرَ بن 
ا گاب بال کال ج فَقَالَ: ما لَك في كتاب الله تَعَالَ كيك وَمَا كان الْقَضَاءُ الَذِي 


ُي به إلا لرك وما آتا ڀڙائڍ في الْمَرَائْضِء وَلَحِنْ هو دَلكَ السُدُس فإ اجَْمَعْتّمَا فيه .. 
َهْوَبَينَكُمَا وَأيََْكُمَا خَلَثْ به .. فَهُوَ ه20 

وترث من الجدات أم لأ وإن غلت؛ وأم الأب وإن علت إجماعا فيهما"» وأم أب الأب 
وإن علت» ولا تزاد الجدة أو الجدات عن/السدشلء بل يشتركن فيه إذا كن في درجة واحدة 
إجماعا”". 


.)288 218: 01١8( “ ”موسوعة الإجماع؟ (86/8ه»307)» «إجماعات الفرائض‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (707//8)»: «إجماعات الفرائض؟ .)1١17(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (7297711/8)» «إجماعات الفرائض؟ (2177 118)» وذكر الخلاف في الاثنين عن ابن عباس 
ولكنه لم يصح» وعن الظاهرية وهو شذوذء واللّه أعلم. 

.)٠١١( ”موسوعة الإجماع“ (5:4/8)» ”إجماعات الفرائض"‎ )٤( 

(ه) أبو داود (5894)» والترمذي »)۲١١(‏ وابن ماجه (754؟)» عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن مسلمة ملكا وصححه 
الترمذي» وابن حبان (١705)؛‏ وابن الملقن في ”البدرالمنير“ (209//7)» وقال: وقد قال ابن المنذر: الأجمع أهل العلم 
على أن للجدة السدس إذا لم تكن أما؛ وهذا عاضد له أيضا. اه 

() ”موسوعة الإجماع" (558/8.: 5ده)ء «إجماعات الفرائض" .)٠١١(‏ 

(۷) ”موسوعة الإجماع» (8/8:ه؛ 5هه)» «إجماعات الفرائض؟ (٥٤٠ء‏ 120). 


ن ر رک و 537 ي هم ے ح2 
ما يعلق يتركي الميت 
e‏ و ve‏ سے 





فإن کان مع الجدات أم .. سقطن ٳجماعا» سواء ڪن من جهَتهًاء؛ كأمها وَإن علت» أو 
من جهّة الَأَب؛ لأنهن يرثن من جهتهاء فلا يرثن مع وجودها. 

وإن كان معهن جدة أعلى منهن؛ فإن كانت القربى من جهة الأم .. حجبت البعدى 
مطلقاء أو من جهة الأب .. حجبت البعدى من جهته إجماعا"؛ دون البعدى من جهة الم 
بل تشاركها في السدس. 

وإن كان مع الجدات أب وارث .. لم يحجب التي من جهة الأم إجماعا"» وحجب المدلية 
يه4 إا نه لأ يرف وارث مع من أدلى به إلا الإخوة لم مع الأم. 

«- (وَبِنْتِ الابْن فَأْكْثَرَ مَعَ بنْتِ الصُلْبِ) الواحدة إذا لم يكن مع بنت الابن معصب 
إجماع”؛ فقد قضى المي بي أن «لِلإبْئَةٍ الضف وَلِابْئَةٍ ابن السّدْسَ ڪيل ايء وَمَا 
بق .. مَلِأقّخْت)©. 

وهو لبنت الابن مع بنت ابن أعلل منها أيضا إجماعا"؛ كالبنت. 

ولو كان مع بنات الابن بنتا صلب فأكثر .. فلا شيء لبنات الابن إجماعا”"؛ لاستيفاء 
نصيب البنات» إلا أن يكون معهن 2525 7 فيز معه عنديعلية العلماء0"؛ للذكر مثل 
ا يي 


.)208 0157( ”موسوعة الإجماع » (55/8ه؛ ١8ه)» «إجماعات الفرائض"‎ )١( 

(؟9) ”موسوعة الإجماع “ (8/مه)ء «إجماعات الفرائض" .)۲٥۳۰۱٤۰(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع » (8/؟ده» »)70١‏ «إجماعات الفرائض" (2010157). 

.)351( ”موسوعة الإجماع" (۸/١۷٤)»ء ”إجماعات الفرائض"‎ )٤( 

(ه) البخاري (3787) عن ابن مسعود مَإِله. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (2487/8))» «إجماعات الفرائض “ (15). 

(۷) ”موسوعة الإجماع" (450/8)» «إجماعات الفرائض “ .)٠١١(‏ 

(۸) المرجعين السابقين» وقد ذكر الخلاف عن ابن مسعود ملت وعلقمة وأبي ثور وداود وابن حزم» فقالوا: المال كله 


للذكر. 


-٦‏ (وَالأشت لذب اک م مَعَ الْأَّخْتِ الشَّقَيْقَة) إذا لم يكن مع الأخت للأب معصب 
لعكملة الغلثين إجماعا"؛ قياسا على بنت الابن مع البنت» تنزيلا لنقص القرابة منزلة نقص 
الدرجة. 

فإن استكملت الشقيتان الفلثين .. فليس لبنات الأب شيء إجماعا"» إلا أن يكون 
معهن ذكر يعصبهن» فيرثن معه الباقي للذكر مثل حال ن دعام العلا 

۷- (والاخ الات َم إِذَا وَرِنَا) أي ورث كل منهما منفردا إجماعا"؛ لقوله تعالى: 
«وإن گن رَجُلٌ يورت كَكَلَةٌ أو أَمرأة ول2 أ أو أ فَلِكُلْ وَحِد مِنْهُمَا سدس الس 


ترتيب العصبات: 


والعصبة هم: أبو الإذسان وابنه» والذكور المدلون بهما بحيث لا يتخلل أنقى. 

وهم في الميراث: كل من ورث بنفسه المال كله» أو جزءا منه غير منصوص قدره في الكتاب 
أو السنة» من الورثة المجمع على توريثهم. 

ولا تحكون العصبة من جهة الأم إجماعا". 

وقد يرث بعضهم فرضا تارة وتعصيبا أخرى كالأب والجدء وقد يرثان بالفرض 
والتعصيب معا كما تقد 

وأولى العصبات: الابن؛ ثم ابن الابن وإن نزلء ثم الأب» ثم الجد أبو الأب وإن علا 


.)620( ”موسوعة الإجماع؟ (5/8/8)؛ ”إجماعات الفرائض"‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (785/8)» ”إجماعات الفرائض؟ .)2١15(‏ 

(۳) ”إجماعات الفرائض؟ (225): وقد ذكر الخلاف عن ابن مسعود بء وعلقمة وأبي ثور وداود وابن حزم» فقالوا: 
المال كله للذكر. 

.)184( ”موسوعة الإجماع؟ (۸۸/۸)»ء «”إجماعات الفرائض"‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع» (7765/8)» «إجماعات الفرائض “ (20؟). 





ويشاركه الإخوة من جهة الأبء ثم الأخ الشقيق» ثم الخ لأبء ثم ابن الخ الشقيق؛ ثم ابن 
الخ لأب ثم العم الشقيق» ثم العم لأبء ثم ابن العم الشقيقء ثم ابن العم لأب»ء ثم المولى 
المعتّق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم» وهذا الترتيب مجمع عليه" إلا مشاركة الجد الإخوة؛ 
فهو مذهب جمهور العلماء. 

رول عاسب دج الايد من جود وأن استويا في القرني .. فالأقوى يحجب الأضعف 
إجماعا؛ لقوله يك ل ليوا المَرَائْضَ بِأَهْلِه فما بتي 1001 رَجْلٍ گر" فإن استويا 
في القوة اتا ا بالتساري 

وكل من انفرد من العصبات .. ورث المال كله إجماعا؛ لقوله تعالن: لوشو يَرِمُّهَآ إن لم 
تن أها ر انك في ف ارک صاحب فرض لع عا سي الوسر 
إجماعا”؛ لقوله يَبئُْأخيقُوا المَرَائْضَ بأَهْلِهه هما قي .. قو اول رَجْلٍ گر 


.)259( ”موسوعة ا ؟ (397-80/8)ء «إجماعات الفرائض؟‎ )١( 

(؟١)‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (57/8)ء «إجماعات الفرائض “ (225). 

(۳) البخاري (1۷۳۲)» ومسلم (1700) عن ابن عباس مِلِكم. 

.) 558 50١ (2/5ء‎ ٩ ”موسوعة الجاع “ (1۷۸/۸)ء «إجماعات الفرائض‎ )٤( 

(ه) ”موسوعة الإجماع؟ (7074/8)ء «إجماعات الفرائض" (200», 525 ۳۱۹)» وقد حي عن شريح وطاوس ومسروق 
والنخعي أن الولاء يجري مجرى المال» فتدخل فيه النساءء واللّه أعلم. 

(5) البخاري (7785)» ومسلم (1715) عن ابن عباس وكيا 
فإن لم يوجد عصبة ووجد أصحاب فروض .. أخذوا فروضهم» وما بقي فلبيت المال؛ إن كان مستقيما بحجيث 
يصرف الأموال في مصارفها الشرعية» وإلا -كهذا الزمان- .. رد على أصحاب الفروض على قدر حصصههم إلا 
الزوجين؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهماء وحكى ابن سريج فيه الإجماع» هذا إذا لم يكونا من ذوي 
الأرحام؛ كما في «الإقناع؟ (187/5). 
فإن لم يكن غير الزوجين .. صرف ميراثه إلى ذوي الأرحام» لقوله يد «المَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَه [أبو داود 
(١90؟)»‏ واين ماجه (5785؟)» عن المقدام ماله وصححه ابن حبان »)٦۰۳۰(‏ والألباني]» وهم: كل قرسي لیس بذي 
فرض ولا عصبة» وهم عشرة أصناف: أبو الام وكل عه ودا ان ر اول البعاظة"وييات الآخرة واولا 
الأخوات» وأبناء الإخوة للأم؛ والعم للأم؛ وبناثٌ الأعمام؛ والعماتُ» والأخوالء والخالاثُ» والمدلون بهم ما عدا 


0 #اطرفض ‏ | 
وعلم ما سبق أنه ليس من الإناث عصبة بالنفس إلا المعتقة» وهذا إجماع7". 
العصبة بالغير: 
استفيد ما سبق أن أربعة يعصبون أخواتهم فيحولون ميراثهن من الفرض إلى التعصيب 
فيقتسمون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا» وهم: 


١‏ - الابن» وابن الابن؛ لقوله تعالى: طِيُوصِيكُمْ آللة في أَوْلدِكُمَ لِلگر مِثْلُ حَظٍٍ 
آلا نکن [النساء: .]١١‏ 

۳> ء- والأخ الشقيق» والأخ لأب؛ لقوله تعالى: إوَإن انرا إِخْوة رَجَالا وَدسَآءَ فَلِاذَ گر 
مل حظ انين [النساء: 1077]. 

وتسمى أخواتهم في هذه الحال عصبة بالغير؛ لأنهن صرن عصبة بسبب إخوتهن. 

وأما الأخ لأم .. فلا يعصب أخته بل يقاسمها الفلث بالسوية إجماعاء كما تقدم. 

العصبة مع الغير: 

وعلم ما تقدم أن الميت إذا ترك فرعا وارثا أنتى وأختا أو أكثر من جهة الأب .. فالأخوات 
هنا عصبة مع الغير يرثن ما أفضلت الفروض» فتقدم الأخت الشقيقة عل الأخ للأب؛ لقوة 
قرابتهاء وتقدم الأخت لأب على ابن الأخ الشقيق فمن بعده؛ لقرب درجتها. 


)١(‏ «إجماعات الفرائض “ (29؟). 
لفرائض" (۲۹؟) 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (739/8).: «إجماعات الفرائض؟ (۸۱» 85). 


أزكان الو صيبي: 





الو صبي: 


1 و ع 


(الْوَضِيّةُ لْعَةَّ: الإِيْصَالُ), من وصى الشيء بڪذا؛ أي وصله به» سمي به المعنى الشرعي؛ 
لآق الموصى روصل ما بعد الموك يما فيل 

(وَشَرْعَا: برع يحَنّ مُضَافٍ وَلَوْ تَفْدِيْرَا لِمَابَعْدَ المَوْتِء لَيْسَ بِتَدْبِيْر وَلا تَعْلِيْقٍ عِنْقِ)» 
وَإن ألحقا بها حكما؛ لأنهما لا يفتقران إلى قبول. 

وقوله: (ولو تقديرا)؛ كاأوصيت له بڪذا»» دون أن يقول: «بعد موق)؛ لأن الوصية 
صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ الموت» بخلاف غيرها ك«أعطوا له كذا» لا يكون صر ڪا إلا 
إن قال: لبعد موني). 

والوصية جائزة في الغلث فما دونه لغير وارث إجماعا”؛ لقوله تعالى: «كُتِبٌ س ادا 
حَصَرَ أَحَدَكُمْ اَلَو إن ترك حَيرًا الْوَصِيةُ لِلْوَلِدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفَ حَنًا عل الْمتَقِينَ 
2 [البقرة]. 

فإن كان عليه حقوق ليس عليها بينات .. وجبت عليه الوصية بها إجماعا“؛ لعلا تضيع 
الحقوق» لكن ليست من الوصية الاصطلاحية؛ إذ لا تبرع فيها. 





آرڪان الو صبي: 
(أَرْكَانُ e‏ 


-١‏ (مؤص)ء وهو المتبرع. 
5- (وَمَوْحَىْ له)2 وهوالمتبرع له. 


)١(‏ «الإقناع؟ (١/۱۹۷)ء‏ ”موسوعة الإجماع » (8/؟؛"). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)٠٠١/۸(‏ 






*- (ومؤصى به)» وهو المتبرع به. 
؛- (وَصِيْعَة)» وهي إيجاب وقبول. 
شُرُوْط الْمُوْصِي. 

(شُرُوْظ الْمُوْكِيْ ثَلَانَةٌ): 
-١‏ (التَكلِيْفَ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا تصح وصية مجنون ومغمى عليه إجماعا'", 
ولا صي ولو تميزا؛ لسلب عبارتهم. 

6- (وَامُرَيةُ)؛ فلا تصح من رقيق ولو مكاتبا وأم ولده وتصح من المبعض فيما ملكه 
ببعضه الحر. 

*- (وَالِاِخْتِيَارٌ)؛ فلا تصح وصية مكره؛ لعدم صحة عبارته. 

فتصح الوصية من كل بالغ عاقل حر مختار إجماعا”"'» وإن كان محجورا عليه بسفه 
إجماعا"» أو حجورا عليه بفلس؛ لصِحَّة عبارتهم واحتياجهم للتّواب. 
ولا يشترط إسلام الموصي فيصح وصية ذي لمسلم أو ذي إجماعا”')؛ لصحة تصرفه في ماله. 

شرفا کی نف 

(شُرُوْظ الْمُوْصَى لَه ثَلَانة). 
-١‏ (عَدَمْ الْمَعْصِيَةٍ وَإِنْ كان جِهَةٌ)؛ فلا تصح الوصية لكافر بعبد مسلم ولا بمصحف» 


سے ھت 


ولا تصح الوصية في عمارة کی وطباعة كتب السحر والفلسفة وسائر العلوم المحرمة 


.)271/8( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(9) قتاع (9/). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (057/8). 

.)١١( ”موسوعة الإجماع“ (۸/١۳٤)ء «إجماعات الفرائض“‎ )٤( 


أركان الو صيبي: 





إجماعا0". 

> (وَكُوْنُهُ مَعْلُوْمَا)» فلا تصح الوصية لأحد الرجلين؛ للجهل به. 

نعم لو قال: «أعطوا هذا لأحد هذين) .. صح؛ لأنه تفويض لغيره» وهو إنما يعطي معينا. 

وي 1 ويا 0ن ايان يكن فن. وصور له للك هبد عرد 
الموصي من صغير وكبير» وكامل ومجنون» وحمل موجودٍ عند الوصية» وانفصل حيا حياة مستقرة 
إجماعا”"؛ لأنهم يملكون بالإرث فيملكون بالوصية. 

فلا تصح لميت؛ لأنه ليس أهلا للملك» ولا لدابة إلا إن فسر الوصية لما بعلفها؛ لأن 
المقصود بالوصية به مالكها؛ لأن العلف عليه» فيشترط قبوله» ويتعين الصرف إلى جهة الدابة. 

ولا يشترط إسلام الموصى له» فتصح وصية مسلم أو ذي لذي إجاعا"؛ وكذا لحري 
ومرتد؛ لأنه أهل للتملك. 


شرُوْط المُوْصى يه: 
(شُرْوْظ الْمُوْصَى به ثَلَانَةُ): 
-١‏ ( كوه مَقَصودًا)؛ فلا تصح الوصية بغير مقصود؛ كالوصية بنجس لا ينتفع به. 
- (وَكوْنُهُ قابلا لِلتَقُلٍ اخْتِيَارَ)؛ فلا تصح الوصية بحق القصاص وحد القذف؛ لأنه وإن 
ورث عن مستحقه .. لا يقبل النقل إلى غيرم 
نعم؛ لو أوصى به لمن هو عليه .. صح وكان إبراء وإسقاطاء فلا يحتاج إلى قبول ولا يقبل 
الرجوع. 


6 
وو وس 


*- (وكوْنَةُ مُبَاحًا) بأن يباح الانتفاع به» فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه؛ لأن المنفعة 


ىو 


لمحي احور 


.)٤١۷( “ ”موسوعة الإجماع ؟ (971/8)ء «إجماعات الفرائض‎ )١( 
.)15( (؟) ”موسوعة الإجماع ؟ (۸/)ء «إجماعات الفرائض؟‎ 
.)١١( ”موسوعة الإجماع؟ (۲۸/۸ء) ”إجماعات الفرائض"‎ )۳( 





F3 


ولا يشترط أن يكون معلوما من كل وجه» ولا موجوداء ولا مقدورا على تسليمه؛ ولا 
له 

بل تصح الوصية بالمجهول؛ كُشَاة من شياههء وإحدى دوابه» ركذا بالأعيان الغائبة 
إجماعا"» فيحتمل في الوصية وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. 

وتصح الوصية بالمعدوم؛ كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الشمرة؛ لأن الْمَعْدُوم يجوز 
أن يُملك بالسلم والمساقاة والإجارة مع أنها عقود معاوضةء فبالوصية أولى؛ لأن باب الوصية 


ع 


أوسع. 

وتصح الوصية بالنجس المنتفع به؛ كالزبل» وجلد الميتة قبل الدباغ» والكلب المعلم؛ لأن 
هذه الأمور اختصاصات تنتقل إلى الورثة» فيجوز نقلها إلى الموصى له. 

وتجوز الوصية بال كل ولليمه؛ كالمغصوب» والطير في المواء. 

ولا يشترط كون الموصى به عيناء بل تجوز الوصية بالمنافع عند عامة العلماء''» فتصح 
الوصية بمنفعة مؤقتة ومؤبدة ومطلقة» والإطلاق يقتضي التأبيد. 

(شَوْط صيعَةَ r,‏ لفل بش بها) من جهة الموصي؛ ک: لأوصيت له يحذااء أو: 
الأعطوه كذا بعد موٽي»» أو: (هو له بعد موتي). 

وقبول من الموصى له المعين بعد الموت» فلو ردها بعد الموت وقبل القبول .. بطلت الوصية 
إجماع”"؛ لأنه تمليك اختياري فاشترط له القبول. 

فإن كان الموصى له جهة؛ كالفقراء .. لم يفتقر إلى القبول» ويجوز الاقتصار في صرفها على 
ثلاثة منهم. 
)١(‏ ”موسوعة الإجماع " (205/8). 


(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۹۳/۸). 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (8/ؤه” 489 )ء «إجماعات الفرائض “ .)١۸(‏ 


أركان الو صيبي: 





صورة الوصية 


0 
ع 


0 الْوَصِيَةٍ zt‏ صية: أن يمول 55 عي لعمرو يما بِمَانَِّ دیتارا» 
7 ِهِذه الضَّيّعَةِ))0". 


تتمة 4 أحكام الوصية: 
وللوصية أحكام منها: كونها من الشلث» وكونها لغير وراث» وكونها جائزة قبل الموت. 
الوصيي من التلث: 


تعتبر الوصية من ثلث مال الموصي بعد 1 الديون إجماعا"» وإن 7 يكن له ورثة؛ قال 
ابن عباس بع لَوْ عص الاس إل الربْع؛ َّ سول الله پا قال: «التّلْتُء وَالثُلْثُ گنير أو 
كَبِيرً)("» وسواء أوصى به في صحته N‏ 6 الكل في اللزوم حال الموت. 


ويعتبر من الفلث تبرع نجز في مرضه الذي مات فيه؛ كوقف» وهبة» وعتق» وإبراء 


)١(‏ ويكتب في صيغة الوصية: 
الحمد لله» وبعد» فقد أوصى فلان وهو وشهظ ٠‏ لك إلا الله وج ريك له وأن محمدا عبده 201 ويد وأن 

الموت حق» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء 1 إلى 

الله تعالى أن يتم عليه ذلك ولا يسلبه وأن يميته عل الإسلام؛ بك ١‏ وأقاربه بتقوى الله علام الغيوب» وبما 

وصی به إبراهيم بنيه ويعقوب: #يَلبِيَ إِنَّ أللّهَ آَصْطَفَئ لَكُمْ آلدِينَ فلا َمُوتَ إلا EF‏ مُسَْلِمُونَ4» وأنه إذا نزل 
به الموت المحتوم وانقضى أجله المعلوم .. أن يغسل بعد الوت فرضا وسنة» و ڳاو الشرعي» ويكفن با 
يجب وما يسن بأكفان واسعة بيض» وأن يكون تشييعه ودفنه على السنة» وألا تتبعه نانحة ولا نان ولا جصص 
قبره» ولا یبنی عليه» ولا يكتب عليه ولا يقام عليه مأتم» وأن يبادر بقضاء ما عليه من ديون مستقرة وهي ... 
ورد ودائعه وهي ...» وأن يعطى من تركته لفلان من الأرحام كذا ولفلان كذاء ويبنى بحذا وكذا مسجد أو يحفر 
بثر -إن أراد شيئا من ذلك-» وأوصي أبنائي أن يدفعوا إلى أخواتهم نصيبهن من الميراث دون هضم أو احتيال» ثم 
يۇرخ. 

(۲) ”موسوعة الإجماع “ (8/؟كه؟)ء «إجماعات الفرائض" .)2١0(‏ 

.)١1155( ومسلم‎ »)۲۷۶٤۳( البخاري‎ )۳( 





إجماعا”"!؛ فلو كان قد عجل في مرض موته عطايا قدر ثلث ماله .. لم ينفذ من وصيته شيء. 

والمعتبر في كل ما سبق ثلث ماله عند الموت بعد أداء الديون إجماعا؛ لأن لزوم الوصية 
متعلق بالموت. 

فإن زاد الموصي على الغلث .. وقف على إجازة ورثته مطلقي العصرف؛ فإن أجازوا .. 
نفذت الوصية بالزائد إجماعا"؛ لأنها وصية صادفت ملكه» وإنما تعلق بها حق الغير .. 
فاعتبر إذنه» كبيع الشقص المشفوع وإن ردوه .. بطلت في الزائد إجماعا!*'؛ للحديث السابق. 

وهذا كله في الوصايا بتبرع؛ أما الوصية بحق واجب .. فإنها من رأس المال قبل الغلث 
إجماعا©؛ لأنها ا 

الوصيم لغير وارث: 

ولا تنفذ الوصية لوارث" وإن كانت ببعض الفلث إجماعا”"؛ لقوله يَيْدُ: «إنَّ الله قَدْ 
غظى كُلَّ ذِي حَقّ حَنَّهُ؛ قلا وَصِيَّةَ لوَار )0 إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقي التصرف .. 
فتنفذ عند عامة العلماء""؛ لما تقدم فيما زاد على الغلث؛ وقد روي عن النبي من أنه قال: آذ 


0 


ا 


.)56( ”إجماعات الفرائض"‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۷۸/۸). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ »)۳۸٠/۸(‏ ”إجماعات الفرائض؟ (4؟)؛ وحكيا خلاف الظاهرية. 

.)۳۷۹/۸( ”موسوعة الإجماع"‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع» (457/8)» ”إجماعات الفرائض “ (77). 

(5)في معنى الوصية للوارث: الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه؛ أو هبته شيئا؛ فإنه يتوقف عل إجازة الورثة. 
«الوقناع ^ (؟/؟0؟). 

(۷) ”موسوعة الإجماع » (417/8)» ”إجماعات الفرائتض" (25). 

(۸) أبوداود »)۲۸۷١(‏ والترمذي »)2١20(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳)ء عن أبي أمامة بء وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. 
قال الشافعي: «ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله َيب قال في خطبته عام 
الفتح: الا اض لِوَارِث » ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا». «الأم ؟ )o/+"؟(.‏ 

(9) «”إجماعات الفرائض" (۳۳). 


أركان الو صيبي: 





أ 


نْ جير الوَوَتَهُ)20. 
والاعتبار بكونه وارثا عند موت الموصي إجماعا» فلو أوصى لأجنبية ثم تزوجهاء أو 
لأخ وله ابن فمات الابنُ .. فهي لوارث» ولو أوصى لأخ ولیس له ابن ثم ولد له ابن .. نفذت 
ثم الرد والإجازة هنا وفيما تقدم لا يكونان إلا بعد الموت إجماعا”"؛ إذ لا حق للوارث 
وتجوز الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين» بل هم أولى من غيرهم إجاعا”؛ للآية 
السابقة وعموم الأدلة. 


رصي لوَارث إلا 


لزوم الوصيم بالموت: 
وتلزم الوصية بالموت مع قبول الموصى له المعين بعده» فلا يصح قبول الموصى له ولا رده في 
حياة الموصي؛ إذ لا حق له قبل الموت. 
وأما قبل الموت .. فيصح للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها إجماعا“؛ لأنها لا تلزم إلا 
بالموت. 
وتصرف الموصي فيما أوصى به بإتلافه أو بما يخرجه عن ملكه يعد رجوعا عن الوصية 
إجماعا(")؛ إذ إنه وقت الموت لم يصادف ملكه. 


)١(‏ الدارقطني (4257) عن عمرو بن خارجة بِإِلنُه» وأخرج نحوه (4100)» عن ابن عباس اء وضعفهما الألباني. 
(۲) ”موسوعة الإجماع» (520/8)» ”إجماعات الفرائض؟ (29). 

(©) «إجماعات الفرائض “ (250). 

.)91( ”موسوعة الإجماع؟ (0۹/۸)» «إجماعات الفرائض"‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع» (75/8” »)۳۷١‏ «إجماعات الفرائض" (62). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۷۷/۸)» «إجماعات الفرائض؟ .)٤١(‏ 





الايصا ع 


(الإِيْضَاءُ 6 : اليْضَالُ)» فمعنا هومعنى الوصية لغة واحد. 

(وَشَرْعَا: إنْبَاتُ تَصَرّفِ مُضَافٍ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ). 

وسن | الإيصاء في قضاء الديونء وتنفيذ الوصاياء والنظر في أمر الأطفال» ونحو ذلك فقد 
NE‏ » وأؤصّى ٤‏ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُوو وَعَْمَانُ بن 


ت 


الأسْوَدِء و التنين ف وَمُطِيعُ بن الأَسْوَدٍ بل إلى الرُبَْر بْنِ العام مل وَأَوْصَى 


أزكان الايصاء: 
(أَركَانُ الْإيْصَاءِ أَربَعَةٌ). 
-١‏ (مؤص). 
؟- (وَوَيَّ )» وهو الموصى إليه. 
7 (وَمُؤصى فِيهِ)» وهو التصرف الموكل فيه. 
- (وَصِيعَة عَةُ). 


شروط الموصي: 


(شُرْوْظ الْمُوْصِيْ أَرْبَعَةُ) بل خمسة: 
ك (التَكيف)» وهو البلوع والعقل» فلا لضع وصية صبي وجنون؛؟ لعدم أهليتهما 


(۱) ابن أبي شيبة (1507) بإسناد صحيح. 


(؟) ابن ان شی (60ه61) عن عروة به وإسناده صحيح متصل» عروة د بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده لته 
الموصى له في هذا الا اورعن ەة عبد الله يق اا انظر ”العكميل “ (ص: ۱۰۹) 


أركان الايصاء: 





للتصرف. 

- (وَالحُرَيّه وَلَوْ في بَعْضِِ)؛ فلا تصح وصية العبد القن» والمدبر» والمعلق عتقه وأم 
الولدء والمكاتب؛ لعدم ملكهم» وتصح وصية المبعض؛ لما له عليه ملك ببعضه الحر. 

۳- (وَالِإِخْتِيَارٌ)؛ فلا تصح وصية المكره. 

؛- (وَولَايَة له كَل الْمُوْصَئ فِيْه؛ إِذَا كانَ) الموصى فيه (أَمْرَ طِفْلٍ أو جتن أو تَحْجُوْر سَمَهِ 
ابتدَاءَ من الشّرْع) أي أن يكون وليا شرعيا عل المذكورين؛ بأن يكون أبا أو جداء فلا 
تصح وصية أم ولا أخ لعدم ولايتهماء ولا وصي إلا أن يؤذن له. 

ه- عدم الولي الشرعي» فلا تصح الوصاية على المذكورين مع وجود الجد؛ لأنه ولي 
بالشرع. 


شروط الوصبي: 


(شُرُوْظ الْوَصِيّ سَبْعَةُ): 

-١‏ (الإسْلام)ء فلا يصح الإيصاء إلى كافر على أولاد مسلمين؛ لأنه لا ولاية لكافر على 
مسلم» نعم يصح إيصاء ذي إلى ذي؛ لاستواء دينهماء وإلى مسلم؛ لأنه أحظ له. 

ويصح الإويصاء إلى كافر بنحو قضاء دين ورد ودائع ومظالم. 

؛- (وَالبْلُوعَ). 

؟- (وَالْعَفَلُ)؛ فلا يصح الاويصاء إلى صي ومجنون؛ لأنهما بحاجة إلى من يتولى أمرهما 
نكيف يتوليان أمر غيرهما؟ 

؛- (وَاخُرَيةُ) الكاملة؛ فلا يصح الإيصاء إلى من به رق؛ لأن في الإيصاء نوع ولاية» ولا 
ولاية لعبد. 

ويصح إيصاء الرجل إلى مدبره وأم ولده؛ لأنهما يصيران حرين بالموت وإن كانا الآن 
رقيقين. 

-٠‏ (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا يصح الإيصاء إلى فاسق؛ لأن في الإيصاء نوع ولاية» والفاسق ليس 
أهلا للولاية» ولعدم الحظ للأولاد. 





ےہ سے الور 


-١‏ (وَعَدَمُ الْعَجْرِ عَن التَصَرُفِ) بأن يكون قادرا عليه ولو أعمى بالعوكيل؛ فالعاجز 
عنه لكبر أو هرم أو سفه مثلا .. لا يصح الإيصاء إليه؛ لعدم حصول المقصود. 

-١‏ (وَعَدَمُ الْعَدَاوَةِ ينه وَبَيْنَ الْمَحْجُوْرٍ عَلَيّه)؛ لعدم المصلحة للمحجور عليه أن يتولى 
عليه عدوه» ولا يغني عنه شرط العدالة؛ كما لا يغني عنه في الشهادة. 

ويصح الإيصاء في المال إلى المرأة إذا استكملت الشروط إجماعا”"» وإذا كانت أم الطفل 
من أهل الشرائط المذكورة .. فالأولى أن يوصي إليها. 

وتعتبر هذه الشرزؤط عند الموت» لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط عل 
القبول» حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت 
.. صح. 

روط المُوْصّى فِيْه: 

(شُرَوْظ الْمُوْضَى فيه م 

-١‏ (كَوْنهُ تَصَدُفَا مَالَِا)؛ كقضاء ديون» ورد ودائ» »> وولاية مال الأطقال والمجانين 
والمحاجير» فلا يصح الاويصاء في نحو تزويج بنات. 

کل مَبَاحًا)؛ فلا يصح الإيصاء في معصية؛ كبناء كنيسة» وأخذ ديون ربا. 


(شَرْظ صِيْعَةِ الإيْصَاءِ: لَفْط يُشْعِرُ به)؛ ك«أوصيت إليك»» أو: «نجعلتك وصيا في كذا» 
ويكون القبول بعد الموت ولو على التراخي ولو بالفعل فقط. 

ويصح مؤقتا؛ ك: «أوصيت إليك إلى بلوع ابني). 

ومعلقا؛ ك: «إذا مت بعد أبي .. فأنت وصبي). 

ومؤقتا معلقا؛ ك: «إذا مت وولدي غائب .. فأنت وصبي حت يقدم). 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (25/6؛). 


أركان الايصاء: 





(صُوْرَة الِيْصَاءِ: أَنْ يَقُوْلَ رَيْدّ: (أَوْصَيْتٌ إل عَمْرو ف قَضَاءٍ ديون ورد وَدَائِْ وَالتَمَا 
ڪل أَوْلادِيْ وَحَحَاجِيْرِيْ))7". 


)١(‏ ويكتب في صيغة الاويصاء: 
الحمد لله وبعد» فقد أوصى زيد إلى عمرو أن يوفي ديونه» وينفذ وصاياهء وجعله وصيا على محاجيره وأولاده 
القاصرين؛ بأن يحفظ ما يخصهم لديه» ويتصرف لهم بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة والمو والزيادة» عاملا في 
ذلك بتقوى الله ويعامل هم فيه بسائر المعاملات الجائزة المعتبرة الشرعيةء وينفق عليهم» ويكسوهم من ماهم 
من غير إسراف ولا تقتير» مراقبا ربه في ذلك كله» فإذا بلغ كل منهم رشيدا .. سلم ما يخصه إليه» وعلى ذلك وقع 
الإشهاد. ثم يؤرخ. 


OB‏ اشح 


ال لنّكا <: 


(التَكاحٌ لَعَةّ: الم وَالْوَظَءُ)ء ومن الضم قولهم: تناكحت الأشجارء إذا تمايلت والحقت. 

(وَشَرْعَا: عَفْدٌ يَتَصَمَّنُ إِبَاحَةَ وَظءٍ بِلَفْظِ) مشتق من (إِنْكَاجٍ أو تَرْوِيج أو تَرْحمَتهِ)» 
وسمي النكاح نكاحا؛ لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر. 

وفي قوله: (عقد) أن السكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. 

وفي قوله: (إباحة وطء) أخرج نحو شراء الأمة فمقتضاه ملك الرقبة» ولا يلزم منه إباحة 
الوطء كما في شراء ذات حرمه. 

وفي قوله: (بلفظ) أن النكاح لا يكون إلا بلفظ»ء فلا يصح بكتابة ولا إشارة أخرس. 

والنكاح مستح بالق عا يلك بكوقان نفسه للوطء؛ ويجد أَهْبَته كمهر ونفقة إجماعا 
لقوله تعَالَ: لوَأَنحِحُوأ الأ من وَأَلصَّلِحِينَ من عِبَادِكُمْ وَإمَآيِكُمْ)4 داور ٣‏ 
وقال رسول الله يك «... لكت أَصُومُ وَأفْطِنُ اص وَأَرْقدُ نروح النّسَاء فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ 
سني .. فَلَيْسَ مي“ ولم يجب؛ لقوله تعالى: #قَأنحِحُوأ مَا طَابٌ لَكُم مِّنَ ليْسَآءِ4 
النساء: »!٣‏ فأناط الحكم باختيارنا واستطابتناء واكتفاء بداعي الطبع عن داعي الشرع. 

فإن فقد ا .. لم مُستحب له الحكاح؛ لقوله 0 من استطاع الجاءة .. فَلَيَتَرَوَجْ انه 
أَغَضُ لِلبَصَرِ وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْج وَمَنْ لم يَسنَطِعْ .. فَعَلَيّهِ الصو فَإِنَهُ له وججاة)7". 


.)671( ”«كفاية الأخيار»‎ )١( 
عن أذس ,ِرِلَته.‎ )150١( البخاري (0:78)؛ ومسلم‎ )۲( 
البخاري (1905)؛ ومسلم (1500)» عن ابن مسعود بَإِلته.‎ )۳( 


أركان ال لنكاح: 





أركان ١‏ 8 لنكا ح: 


(أَرْكَانٌ التكاح خَمْسَة): 


روط الرّوج: 

(شُرُوْظ الرَّوْج سَبْعَةُ): 

-١‏ (عَدَمْ الِخْرَامِ)؛ فلا يصح نكاح المُحرم بحج أو عمرة أو بهما لنفسه أو غيره» بوكالة 
أو ولاية خاصة أو عامة؛ لقوله يد «لا يكح الْمُحْرِمُ وَل ينگ وَل ْب قيل: وهو 
إجماع الصحابة"". 

>- (وَالِاخْتِيَارُ)؛ فلا يصح نڪاح مكره بغير حق. 

أما المكره بحق؛ كأن أكره على نكاح مطلقته المظلومة في القسم .. فيصح. 

۴- (وَالتَعِيِيْنُ)؛ فلا يصح زواج أحد الرجلين وإن نواه وقبل؛ لأنه يجب الإشهاد على عقد 
النكاح ولا يمحكن الشهادة على ما في النية. 

؛- (وَعِلْمُةُ اسم الما أَوْعَيِْهًا) بوصف أو إشارة؛ فلا صح کا أجاهلهما. 

ه- (وَعِلْمُهُ لها له)؛ بألا يكون هناك سبب يقتضي حرمتها عليه» كأن تكون 
مشركة وهو مسلم» أو متزوجة:؛ أو معتدة من غيره» أو أخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو 


(۱) مسلم (۰۹٤۱)ء‏ عن عثمان مِلِلته. 


(؟) «كفاية الأخيار» (8؟2). 


IME |‏ :النكاح 


بنت أخيها أو بنت أختهاء أو ملاعنته» أو موطوءة أبيه أو أبنه جشبهة. 

وهذا شرط للإقدام لا للصحة» فلو ظنها أخته من الرضاع .. حرم الإقدام» فلو أقدم 
فتبين أنها ليست أخته .. صح النكاح. 

فشرط الصحة: حلها له في نفس الأمر. 

-١‏ (وَذكُوْرَنُهِ يَقِيْنَا)؛ فلا يصح أن تزوج امرأة بامرأة ولا بخن وإن بانت ذكورته بعد. 


۷- (وعدم اللاو r‏ سواء 3 ای ا أو رضاع؛ بألا تحون 
محرمة عليه مؤبداء ولا بالجمع. 
تتممٌ: 2 بيان المحارم: 


ويحرم على الرجل سبع ذسوة بالنسب» وأربع بالصهارة» ونظيرهن من الرضاعة. 

أما المحرمات بالنسب .. فهن: جميع القرابات ما عدا بنات العمومة والخؤولة» 
وتفصيلهن: 

-١‏ الأم» وأم الأم» وأم الأب وإن علت. 

؟- البنت» وبنت الابن» وبنت البتك ٠١١‏ ا 

*- والأخت الشقيقة» أو لآب أو لأم. 

؛- العمة؛ وهي: أخت الأب» وأخت أبي الأب» وأخت أي الأم وإن علوا. 

ه- الخالة» وهي: أخت الأ وأخت أ الآ ولخبت أء لج ا 

ايت و ابئة وينت ر ن ا 

لا- بنت الأخت» ويل اننيا» وحست يتتياء وان لت 

0 رم من ذكر: قوله تعالى: رمث عَلَيكُمْ أُمهُكُمَْ بائ وََحوَقض] 


وَيَتَاتُ لخ وَيَتَاتُ لْأّحْتِ)4 [النساء: 69]» وأجمع العلماء على تحريم 
و 


.)۱۹٤ -۱۹٩/۳( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 


أركان ال لنكاح: 





وأما المحرمات بالصهارة .. فهن: زوجات الأصول والفروع وأصول الزوجة وفروعهاء 
وتفصيلهن: 


-١‏ زوجة الأب» وزوجة أبي الأب» وزوجة أبي الأمء > وإن علد إاجاع؛ لقوله تعالى: ولا 
م )ا > مد ساس س سم َه 1 - 5 ر ر 3 > > 2 r‏ 11 
تَنكِحُوأ مَا تڪ ءَابََؤُكُم مِّنَ أَلِيّْسَآءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ انه گان َة وَمَقَِ وَسَاءَ 
سبلا 4 [النساء] 


؟- زوجة الابن» وزوجة ابن الابن» وزوجة ابن البنت» وإن نزل إجماعا/"؛ لقوله تعالى: 
وَحَلَِيلُ أَبْتَبِكُمْ4 وسواء كان ابنه بنسب أو رضاع وأما قوله: لذي مِنْ أَصْكبكُم) .. 

فهي لإخراج الابن بالعبنى كما كان معهودا في الجاهلية وأول الإسلام. 

ا أ الزوجة» وام يحل وام أليها؛ وإن عل إجماع"؛ لقوله تعالى: مهت سا پڪ 
[الفساء: ]| 

وهؤلاء الغلاث يحرمن بمجرد العقذ؛ فلو عقد بامرأة وطلقها قبل الدخول .. حرمت 
مؤبدا عل آبائه وأبنائه» وحرمت عليه أمهاتها كذلك. 

؛- بنت الزوجة المدخول بها من زوج سابق أو لاحق» وبنت ابنهاء وبنت بنتهاء وإن 
نزلت إجماعا“» فإن لم يدخل بالأم .. لم تحرم الربيبة إجماعا؛ لقوله تعالى: «وَرَبَتِيبُكُمْ 


.)2050 «الإجماع؟ (رقم 976)» ”موسوعة الإجماع" (۳/ ؟50-‎ )١( 

(؟) جاع ررقم 2 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ -۱۹٤/۳(‏ 195). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۱۹۹/۳- ؟20). 

(5) «الإجماع" (رقم *7): «وأجمعوا على أن 0 إذا تزوج المرأة ُمّ طلّقها أو ماتت قبل أن يدخل بها .. حل له 
تزوج ابنتهاء وقد روى علي بن ابي طالب ب رواية تخالف الروايات» كأنه رخّص فيه إذا لم تكن في حجر 
وكانت غائبة». 
وتحرم بنت الزوجة المدخول بهاء ولو كانت مدخولا بها في عقد فاسد. ”البيجوري“ (2920/2). 
فلو عقد على امرأة وماتت أو طلقها قبل الدخول .. حل له أن ينكح ابنتها أو ابنة ابنها أو ابنة بنتها. 


ES‏ ا 


عَلَيَكُمْ4 [النساء: 69]. 

وتحرم وإن لم تكن في حجره وَذكر الحجور في الآية ورد على الْعَالِب. 

ويحرم بالجمع ست ذسوة: 

-١‏ أخت الزوجة إجماعا"» 0 كانت أختها من أبء أو أم؛ أو رضاع» ولو رضيت أختّها 
بالجمع؛ لقوله تعالى: «إوأن تَجْمَعُوأ بهن الاين إلا ما قد سَلّف4 [النساء:. 

؟-8- عمة المج« اماه د أخيها. وبنت أختهاء دنس ار رضاع وإن نزلن 
إحاعا؛ لقوله ين «لَااتُنْكح الْمَرْةُ عل عَمَّتهَاه وَل الْعَمَّهُ عَلَ بِنْتِ أَخِيهاء وَلَا الْمَرَْةٌ عَلّ 
خَالتِهه ولا الال ڪل بنتِ a‏ ولا 5 الْبْرَى عَلَ الصَّغْرَىء وَلَا الصّغْرَى عَلّ 
الْكُبْرَى)27. 

1- بنت الزوجة غير المدخول بها وإن نزلت؛ لما تقدم» أما بنت المدخول بها .. فإنها تحرم 
مؤبدا. 

وليس له أن يجمع بين اثنتين ممن سبق حتى يطلق الأولى وتبين منه إجاعا؛ لأن 
الرجعية في حكم الزوجة. 

وأما الرضاع .. فيحرم به نظير جميع ما تقدم من المؤبد والجمع؛ لقوله بد حرم مِنَ 
الرَصَاعَة مَا يَخْرُمُ مِنَ النّسَبِ)*. 

ولا يحرم عليك مر ضعَةٌ أخيك أو أختك ولا مرضعة ابنك ألا #يك. 


.)225-208/9( ”موسوعة الإجماع"‎ »)۳١۷ ”الإ جاع“ (رقم‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (رقم »)۳۷١‏ «موسوعة الإجماع» (۲۱۷-۲۱۳۴/۳). 

(*) البخاري (١501)؛‏ ومسلم (1408)» وأبو داود (2070)» والترمذي (1؟1١)‏ واللفظ لهمماء عن أبي هريرة بك. 
)٤(‏ «الإجماع؟ (رقم ١۳۷)ء‏ ”موسوعة الإجماع» (2/9/اك- 2078). 

)١(‏ البخاري (5:35)» ومسلم (1455) واللفظ له عن عائشة را 


أركان ال لنكاح: 





روط الرَوْجَة. 

E EE 

١‏ (عدّم الإخْرَام)» فلا يحل نحكاح المحرمة؛ لما تقدم. 

- (وَالتَعيِيْنُ)؛ فلا يصح: «زوجتك إحدى بنتي»» ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو 
نحوهما؛ كأن يقول: «زوجتك ابنتي»» ولیس له غيرهاء أو: «التي في الدارا» وليس فيه غيرهاء 
أو: «هذه» وإن سماها بغير اسمها في الكل. 

- (وَالْمُلُوٌ مِنَ التاج)؛ فلا يحل نكاح امرأة متزوجة إجماعا؛ لقوله تعالى في سياق 
المحرمات: لوَاَلْمْخْصَئَدتُ م ا [النساء: ٤٤ء‏ ()الخلو (من عد عير الحَاطِب) 
إجماعا”؛ لقوله تعالى: «وَلا تَعْزِمُوأ عَفْدَةَ آلێگاج حم يَبَلْعَ لْكِتَبُ أله [البقرة: ٠٠‏ 

أما المعتدة من الخاطب؛ كمعتدة من وطء شبهة» أو خالعة .. فيصح له نكاحها؛ لن 
الحق له وعليه المذاهب الأريكة ا 

ولا جوز لشخص أن يخطب امرأة يعلم أنه خطبها غير : وصرح لك..والقبول: جاع 
لقول البي 4 ع1 «لة ْب البَجُلُ عَلّ خطبة أخله حى اب تَبْنَهُ أز يدن له 
الخاطث)20. 

ه- (وَكَوْنَا أن يَقِيْنَا)؛ فلا يحل لرجل أن يتزوج رجلا ولا خنق وإن بانت أنوثته. 

-٦‏ بلوغها وإذنها لفظا إن كانت ثيباء وسكوتا إن كانت بكرا وزوجها غير أبيها وجدهاء 
أما الأب والجد .. فلكل منهما إجبار البكر مطلقا على نحاح كفؤ لا ضرر عليها بنكاحه 


.) 22١6 ”موسوعة الإجماع؟ (5/0؟-‎ )١( 

(۲) ”حاشية الشلى على تبيين الحقائق" (؟/8١7)»‏ ”حاشية العدوي على كفاية الطالب؟ »)٥۳/۴(‏ «كشاف القناع؟ 
.)8١/6(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (۹۷/۳- .)۹٩‏ 

)٤(‏ البخاري (05142)» ومسلم (؟141)؛ عن ابن عمر مَلِكما. 





شرو ط وى التكاح: 


لا يصح النکاح إلا بولي؛ لقوله تعالى: ولا تنكځوأ ألْمُشْرِكِينَ حى يُؤْمِنُوا4 البقرة: 150 
وقوله تعالى: ادا ٣‏ ليْسَآءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ قلا تَعْصُلُومُنَ أن يكحن أَْواجَهُنَ4 البقرة 
٣‏ وَقَالَ تعالى: ارانڪ ځوا الاي نڪ وَاَلصَللِجينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وا اقام [العور: ]» 
رك N‏ ® التكاح .. لما توجه الخطاب إليهم؛ ولقوله يي الا ِكاح إل 
بول وقوله 0 انما مر نَحَحَتْ بغیر مَوّاليها .. فنكاخهًا باطل تلات مَرّات- 
فَإِنْ 0 .ل ما أب مِنْهَاه فَإِنْ تَمَاجَرُوا.. فَالسَلْطَانُ وَل مَنْ لا ول ل 

رط وَل التکاج E‏ بل تسعة: 
e -١‏ ؛ فلا يصح إنكاح مكره. 
ا ية)؛ فلا يكون الول عبدا في إيجاب النكاح إجماع”"؛ لأنه لا ولاية له على 


نفسه فلا يكون وليا على غير“ ولا فرق بين العبد القن أو المكاتب أو المبعض. 
۳ (والد كورَة)؛ فلا تحون ل وليا ٤‏ التكاحء فلا ترج الأنق نفسّها ولا غيرها!"؛ 


)١(‏ ابن ماجه (1880)» عن عائشة وابن عباس بای وحسنه الترمذي (۱۰۲)» وصححه ابن حبان (4۰۸۳) والحاكم 
(۷۱۱؟)» والذهي» وابن مهدي» وابن المديني؛ والذهلي, وابن معين» والبخاري من حديث ا موسى ای والألبانيء 
وانظر ”الکبری“ للبيهقى (176/17). 

(۲( ایو دا (۰۸۳) والترمذي »)۱۰٩(‏ وابن ماجه (۸۷۹)»ء عن عائشة با وحسنه الترمذي» 7صحيح ا داود - 
الأم؟ :)۳١١/١(‏ (قلت: حديث صحيح» وصححه ابن معين وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي وابن 
عدى وابن الجوزي» وقال الترمذي: " حديث حسن ') . 

(۳) ”موسوعة الإجماع “^ (3۷/۳(. 

)٤(‏ وللمكاتب تزويج أمته» وللمبعض تزويج أمته التي ملكها ببعضه الحر؛ لأنهما يزوجان بالملك لا بالولاية. 
ويجوز أن يكون العبد قابلا في النكاح إذا وكله غيره؛ لأنه يجوز له أن يقبل لنفسه إذا أذن له سيده. 

(5) قال الخطيب الشربيني: «نعم لو ابتلينا -والعياذ بالله- بإمامة امرأة .. فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن - 


أركان ال لنكاح: 





عق عر صم ك 


لما سبق» ولقوله يي ١لا‏ َرَج الْمَْه لمر وَل مُرَوَجُالْمَرَةُ تفس 

؛- (وَالتَكِْيْفُ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا ولاية لصي ولا مجنون إجماعا” انها 
مول عَلَيّهِمَا لاختلال نظرهما في مصلحتهماء فلا يكونان وليين على غيرهماء وتنتقل 
الولاية إلى الول الأبعد. 

ه- (وَعَدَمُ الْفِسْق)؛ فلا ولاية لفاسق؛ لعدم أهليته للولاية. 

ولا تشترط العدالة الباطنة» فيزوج المستورء وإذا تاب الفاسق» أو أسلم الكافرء أو بلغ 
الصبي .. زوج في الحال'"". 

وفي قول: يل الفاسق وفاقا لأكثر العلماء» وقيل: غير ذلك. 

"- (وَعَدَمْ تال التَظرِ يرم أو خَبّلِ) ونحوهما؛ لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج 
ومعرفة الكفء منهم. 

3 (وَعََمُ ا حجر بالسّمّ)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غير.. 

- (وَعَدّم الْإحْرَامِ)» فلا يصح إنكاح المحرم؛ لما تقدم. 

9- اتحاد الدين؛' فلا يكون ول المرأة المسلمة كافرًا إجماعا”؛ لقوله تَعَالَ: موَاَلْمُؤْمِنُونَ 
لمكت بَعْضْهُْ أَوْليآُ بَعْض4 ادرب » وقوله تعالى: «إوآن يمل أللة للْكترِينَ عل 


_ عبد السلام وغيره» وقياسه: تصحيح تزويجها). «الإقناع؟ (29/6). أما هي فيزوجها وليها إن كان لها وليء وإلا .. 

زوجها بعض نوابهاء بأن تأذن لأمير من أمرائها في تزويجهاء ولا تزوج نفسها أبدا. ”البيجوري؟ (207/2). 

)١(‏ ابن ماجه (1886)» عن عائشة ملكا وصححه الألباني. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» »)٠٦١/۳(‏ وخلص الباحث إلى أن الصبي إذا بلغ عشر سنين فقد جاءت رواية عن أحمد 
بصحة ولايته. 

(9) ”موسوعة الإجماع “ (A/T)‏ 

.)511/5( ”البيجوري"‎ )٤( 

(ه) ”كفاية الأخيار“ »)68١(‏ وأما الإمام الأعظم .. فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل بالفسق. «الإقناع" (2264/2). 

E )59(‏ “ (رقم ؟ه*)ء «الإقناع؟ (؟/؟؟؟). 


F3 





َلْمُؤّمِنِينَ كيل 9 [النساء]. 

ولا يلي مسلم كافرة؛ لانقطاع الموالاة بينهما. 

نعم؛ EN.‏ يزوج أمته الكافرة؛ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية» وللسلطان أن يزوج 
الكافرة عند تعذر الولي الخاص. 

تتمت 2 ذكر الأولياء وترتيبهم: 

أسباب الولاية أربعة: الأبوة» والعصوبة» والولاء» والسلطنة"". 

وأحق الأولياء بالتزويج: الأب» فأبوه» فالأخ الشقيق» فالأخ لأب» فابن الأخ الشقيق» 
فابن الأخ لأب» فالعم الشقيقء فالعم لأب» فابن العم الشقيقء فابن العم لأب» فعم الأب 
الشقيق وهكذا كترتيبهم في الإرث» ثم المولى المعتق» فعصبته المتعصبون بأنفسهم على ترتيبهم 
في الإرث» ثم السلطان. 

أما الابن .. فإنه لا يزوج بالبنوة؛ لأنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسبء فلا يعتني 
بدفع العار عنهاء ولأن محض قرابة الأم لا دخل ها في الولاية بدليل سقوط ولاية الأخ لأم 
والجد للأم» ولا يعقل عنها في قتل الخطأ. 

فلو شارك الأم في النسبء كابن هو ابن ابن عمها.. فله الولاية بذلك» لا بالبنوة» وكذا 
إذا کان معتقا أو قاضيا. 1 


شروط شاهدي التكاح: 


ولا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين يعرفان لغة العاقدين؛ إجماع(”"؛ لقوله يد لذ 


)١(‏ ويزوج السلطان في قسع عشرة صورة غير صورة فقد الولي الخاص» نظمها جميعها السيوطي» كما في ”قلائد 
الفوائد وشوارد الفرائد“ للسيوطي ()» وتجد شرحها في ”حاشية الجمل على شرح المنهج؟ (158/5). 

(۲) اختار المزني وفاقا للثلاثة أن الابن يلي النكاح ولو لم يكن بينه وبين الأم قرابة من جهة الأب. ”الإقناع" 
(؟/۷؟؟). 

(۳) ”موسوعة الإجماع ؟ (51/9؟)» ”سنن الترمذي؟ ت شاكر .)٤۰٤/۳(‏ 






أركان ال لنكاح: 


فا اا ا ب سد ف اه )00( 1 : 5 م : 


و(شُرُوْظ شَاهِدَي التگاح انَْانِ): 

اد الشركة النهاةضه الكق اھان اها غير أله ها للا مقترط ت ادال و ا 
يشترط عدم الفسق بخلاف الشهادات. 

ولا مدخل للنساء في الشهادة على عقد النكاح» فلا يصح باهر ا تن ولا برجن :وهر اتية: 

- (وَعَدَمٌ التَعِيّنِ لِلُولَايّة)؛ فلو وكل الأب أو الجد أو الخ المنفرد من يعقد بموليته .. لم 
يصح أن يكر رز 104 اأجتمعت فيه شروط الشهادة؛ لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا. 

فإن كان وليا ولم يتعين للولاية؛ كأن يزوجها أحد إخوتها ويشهد الآخران .. صح. 

لوط صيْعَة التّكاح: 

(شْرُوْظ صِيِعَةٍ التكاج): 

-١‏ (شُرُوْظ صِيعَة الْبيْع)؛ إلا ذكر القمن من البادئ؛ فلا يشترط هنا ذكر المهر من 
البادئ منهما. 

نعم؛ هو شرط لصحة المسمى» فلو اتفقا على مهر ثم عقدا ولم يذكراه في صلب العقد .. 
صح النكاح» وثبت مهر المثل بنحو دخول. 

- (وَكَوْنْهَا بلَفْظِ) مشتق من (إِنْكَاج أو تڙون أو تَرْجمَته)؛ فلا تصح بكنايات 
النكاح ك«ملكتك وبعتك ووهبتك» ولو نوى الإنحاء؛ لأن عقد النكاح يجب الإشهاد 
عليه» والنية لا يمكن الإشهاد عليها؛ فاختص بالصريح لأنه لا يحتاج إلى نية. 

فيقول الولي: «زوجتك بني فلانة») فيقول الروج: «قبلت نحاحها لنفسبي). 

ويستحب ذكر المهر في صلب العقد؛ اقْتِدَاء بِرَسُول الله ب فَإِنّهُ لم يغقد إلا بمسمى» 


الهو .. 


(1) ابن حبان (١۷٠؛)‏ عن عائشة اء وقال الألباني: حسن صحيح. 


8 ا 


اه أدفّع للخصومة» ولعلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له 26 کر 

ولا يجب تسمية المهر عند العكاح؛ إجماعا"؛ لقوله تعالى: ل جتاح عَلَيَكُمْ | إن 1 
e‏ 0 هن أو كفرضوأ هن قربضةم اأ وال ا لِرَجِلٍ: ١‏ 
أَرَتَجَكَ فُلَانَة؟) ) قَالٌ: ن نعم قال لَهَا: 0 ضَيْنَ أَنْ ا فلاًا؟)» قَالَتْ: نَعم) ق e‏ 

لله رده -ه م o3‏ ما م ےر و 3 م رو 

الله سا و رض صحاف َكل بها فلم بها كك ال 
الله او رَمَجَي فُلاتةء وَلَمْ E‏ هَيئاء وَقَدْ أَعْطِيثُهًا سَهِْي مِنْ حَيْبَنَ كَأَحَدَنُ فَبَاعَتْهُ 
بِمِائَةٍ E‏ ولأن المقصود الأعظم من النكاح الاستمتاع» وهو حاصل بدون ذلك» بخلاف 
البيع. 

صورة التّكاح: 

(صَوْرَة التكاح: أن كر 0 لعمرو: ١رَوَّجْتَكَ‏ مويق هِندَااه فَيَقَوْلَ عَمرُو: «قبلث 
تَرْوِيجَهَاا). 

وإن كان القابل وكيلا .. فيقول الولي: «زوجت بنتي فلانة موكلك فلانا»» فيقول الوكيل: 
«قبلت نحاحها له)» فان لم يقل (له) .. لم يصح وإن نواه. 

وإن كان الموجب وكيلا .. قال: «ز ف كك بنت موكل فلانة»» ويقبل الزوح. 

وإن كانا وكيلين .. قال: «زوجت موكلك فلانا بنت موكل فلان فلانة)» فيقول: «قبلت 
نحاحها له). 


60 ع “ (57/6؟)» ”البيجوري“ (؟/٤١؟)»‏ ”موسوعة ا » )0۱/۳( 
وهذا هو معنى التفويض» وهو يصدر من مستحق المهر؛ كأن تقول الزوجة البالغة الرشيدة لوليها: 'رَوّجْني بلا 
مهرا أو «على أن لا مهر لي)؛ فيزوّجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. 

(۲( ا داود (۱۱۷؟) عن عقبة بن عامر الل وصححه ابن حبان »)4۰۷٩۴(‏ والحاكم (74؟)» والذهبى؛ والألبانيء 
والوادعي (۹۳۸). 





الصداف: 


(الصَّدَاقُ لَعَةَ: مَا وَجَبَ ينكاج) فقط”. 

(وَشَرْعَا: مَا وَحَبَّ e‏ أو وَظءٍ أو د تفوت بضع فَهُرًا). 

فالنكاح يجب به المهر المسمى إن سمي» وإن لم يسم؛ فإن طلق قبل الدخول .. لم يجب لها 
مهر ووجب ها المتعة» وإن دخل بها أو مات أحدهما قبل الدخول .. وجب مهر المثل. 

والوطء: كوطء الشبهة» والنكاح الفاسد» والاغتصاب. 

وتفويت البضع قهرا: كأن ترضع زوجته الأولى زوجته الرضيعة فتحرم عليه الصغرى 
والكبرى» ويجب على الكبيرة نصف مهر الصغرى للزوج. 

تابط الصداق: 

(صَابط الصَّدَاقٍِ: كل کل مَا صَمَّ كَونهُ مَبِيْعَا عِوَضًَا أو مُعَوَضًا . صح ونه صَدَاقَاء وَمَا لا .. 
َلا)» وأولى منه: (كل ما صح كونه عوضا أو معوضا في بيع أو إجارة.. صح كونه صداقا)» 

فلا حد لأقل الصداق بل يكفي فيه أقل متمول» لقول البي كك َو «التمس وَلَوْ خَاتَمًا 
مِنْ حَدِيدا!"» لكن يسن ألا ينقص عن عشرة دراهم خالصة خروجا من خلاف أي حنيفة. 

ولا حد لأكثره إجماعا"؛ لقوله تعالى: لوَآنَيْكُمْ إِحْدَاهْنَّ قِنْطارَا؛ [النساء: .]٠:‏ 

لڪن يسن عدم الزيادة على خمسمائة درهم خالصة؛ فقد گان صَدَاقُ الي يو لأَرْوَاجه 
نق عَشْرَة أُوقِية وَدَنّا والذَّ نِضْفُ أُوقِيّةَ َتِلْكَ عَمسيائة دره. 


)١(‏ فيكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. 
(۲) البخاري (0151)» ومسلم )١1460(‏ عن سهل بن سعد والك. 

(۳) ”تحفة اللبيب؟ (7/5ا7/)» ”موسوعة الإجماع » .)٠٠١/۳(‏ 

)٤(‏ مسلم (1425) عن عائشة ورا 


8 ا 


ويصح أن يكون المهر منفعة معلومة تستوف في عقد الإجارة؛ ينا : وده 

القرآن» أو کیره أو عمل في ماللما؛ لقوله تعالى: لقال إن أ ارید أن E‏ 0 بن 

هلين عل أن اجر فى تمي جج [القصص: 207]» ولقوله کاا: ققد روج د 
فَعَلَمَهَا مِنَ المَرآن». 


مو 


المَرْآنِ)» وفي رواية: روج 


د 6 سس 


الوليمي: 


ے8 
مشحقة 


(الْوَلِيْمَهُ لَه مه ِن الوَلم؛ وَهُوّ الِاجْتِمَاعٌ)؛ لاجتماع الناس عليها. 

(وَشَرْعًَا: اسم کل دَعوَةٍ أو طعا 7د - يُتَحَد لحَادث سرور)؛ كعرس وولادة وبناء (أَوْ 
غَيْرِهِ)؛ كوضيمة موت» تدع العرس. 

ولا حد لأقلها ولا لأكثرها إجماعا”". 

وأقل كماهها الیکا ين نن عد أن ا 

58 ا س " 


حكمٌ الولِيْمَة 
(حُكْمْ الْوَليِمَةِ: التَدْبُ) أي: الاستحباب المؤكد؛ لعبوتها عَنهُ بك قولا وفعلاء وأما 


)١(‏ انفرد بهذه الرواية مسلم. 
وإذا طلقها قبل التعليم .. تعذر تعليمهاء فيرجع إلى مهر المثل كله فيما إذا كان بعد الدخول أو نصفه فيما إذا كان 
قبله. ”البيجوري؟ (01/5؟). 

(۲) أي مطعوم مأكول أو مشروب؛ كالقهوة. 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (۳۹۳/۳). 

)٤(‏ البخاري (5177)» ومسلم (4)1527 عن أذس ماله 


(5) البخاري )5١75(‏ عن صفية بنت شيبة. 





جدیت عبد الرعقع ین عرف الله الاق +. فاللأمر فيه للندب قياسا عل ا وسائر 
الولائم وعليه عامة العلماء”". 


حكم ا الإجا جَابَةٍ إلى ول لِيْمَةٍ الغرس: 


(حُكُْمْ الإِجَابَةِ إلى وَلِيْمَةِ الْعْزيس: الْوُجُوْبُ الْعَيْوعُ) على من دعي بعينه؛ لقول البي و 
شر الطعام طعام القيتك اذى جا للضي ودام د الفُقَرَاءُ» وَمَنْ ترك الدَّعْوَةً .. فَمَدْ عَحَى 


e 
.. ولا يجب الأكل منها بل يكفي الحضور؛ ؛ لقوله يت «إِذَا دعي أَحَدُكُمْ إِلَ طعَام‎ 
ليجب فَإِنْ 17 .. عم > وَإِنْ شَاء عدن‎ 


اما الإجابة لغبر و اوس بقية اولان .. فليست فرضاء بل هي سنة عند عامة 
العلماء“؛ لقوله سا (إذَا دعي أحَذُكَم إل وَلِيمَةِ عُرْس .. قَلْيْجِبْ)» فخصه بالعرس» 
ولان جار ا لول الله ا ج قال ا الوَهَّذهِ؟) لِعَائْمَةَ فَقَالَ: لاء فَقَالَ رَسُولُ 
الله ا لا فَعَادَ بذعو r E‏ الله ا «(وهذو؟)» EE‏ ١ه‏ قال کک الله ا 
«لا)» عاد يَدْعُوه فَقَالَ رَسول الله يي «وَهَذه؟» قَالَ: نَعَمْ في الالكة فَقَامَا ا 


0 - 


حى ميا مَْرة"» فلو كان حضورها ]ا .. ما علق ول هضور بحضور عائىة 1 
وإنما تجب (بِشُرُوْطٍ كير مِنها): 
-١‏ (إِسْلَامُ الدَاعِيْ وَالْمَدْعُوٌ)؛ فلا تجب إجابة دعوة الكافر؛ لكن تسن إجابة دعوة الذي 


.)۳۹۱-۳۹۸/۳( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۲) البخاري (۱۷۷)» ومسلم 0۴0 عن ان غريرة طا 
(۳) مسلم (۳۰٤۱)ء‏ عن جابر َزِلَته. 

.)٠۹۰/۳( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 


(5) مسلم )١1559(‏ عن ابن عمر مرا 
)٦(‏ مسلم (207) عن اس رلته 


ا ا 


ولا يجب على الكافر حضور دعوة المسلم. 

؟- (وَعْمُوْمُ الدَّعْوَةِ)؛ فلا يخص بها الأغنياء دون الفقراء قصدا؛ أما إذا خص عشيرته أو 
أهل حرفته وكانوا كلهم أغنياء .. فلا يضر. 

*- (وَأَنْ يَدْعْوَهُ في الْيَوْمِ الْأَوّي) من الوليمة؛ فإن كررها .. استحب إجابته في اليوم الغاني» 
وكرهت في اليوم العالث؛ لما فيه المفاخرة» ولا روي عن الدي َي «الْوَلِيمَةُ اول يوم حى 
وَالكَايَ مَعْرُوفُه وَالْيَْمَ القَالِتَ سمْعَةٌ وَرِيَا)2. 

هذا إن فعله للافتخارء فإن فعله لضيق منزل أو كثرة المدعوين .. كانت الخلاثة الأيام 
كاليوم الواحد. 

:- (وال يُعَذّرَ) المدعو عن الحضورء فإن كان ثم عذر؛ كوجود منكر من معازف أو 
تصوير أو غيره في مكان الوليمة» أو کان فيها من يتأذى بحضوره؛ أو كان قد دعي قبله» أو كان 


مريضاء أواعتذر للداعي وقبل .. لم يجب الحضور؛ للعذر. 
الفسمم: 


يجب على كل وَاجِد من الرَّوْجَيْنِ معاشرة صَاحبه بِالْمَعْرُوفِ؛ لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَ 
بالْمَعْرُوفٍ؟ 7النساء: »٠‏ وجماع الْمَعْرُوف: «الْكن عَمّا يكره وإعفاء صَاحب الحق من مُوْنَة 
الظلب وتأديته بلا كَرَاهَة). قاله الشافعي. 
و(الْقَسْمْ هُوّ الْعَدْلُ بَيْنَ الرَّوْجَاتَ) فيما يجب فيه العدل من المبيت والنفقة. 
حكن اقسنم بَيْنَ الرّوجَات: 


(حْكُمْ القَسم بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) ولو كتابية ومريضة وحائض ونفساء: (الوْجوْبٌ عل رَوْح) 


60 او داود (45/ا؟) عن رجل من ثقيف» وابن ماجه )١1915(‏ عن ا هريرة با وضعفه جماعة كما ى ادر 
المنير“ .)١١/۸(‏ 


إجماعا"» وكذا رتقاء وَقرناء ومحرمة؛ لأن المقصود الأفس لا الوطء؛ لقوله تعالى: طفَإِنْ حِمْتُمَ 
ألا تَعْدِلُوأ قحد أو ما مَلَگٿ اينڪ ذَلِكَ تد أل ووأ 46 [النساء: +» وقوله 8 
١مَنْ‏ كنت لَه امُرأتان فَمَالَ إل إِحْدَاهُمَا .. جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَهُ مَائْلُ)0". 

وإنما يجب عليه القسم إذا (بَات عِنْدَ يَعُضهة):' ب .. فله أن 
يعرض عن المبيت عندهن جميعا؛ لأن المبيت حقه فله تركه كترك الدار المستأجرة ولكن 
يستحب ألا يعطلهن من المبيت» ولا الواحدة ظا ال بیت عددهن اوعدو 

وأدق درجات امج« إلا يخليها كل أر بع ليال عن ليلة. 

ويجب عليه القسم (مَعَ النَّسوِيَةِ بَْتَهْنَّ إن اسْتَوَيْنَ حُرّيْة وَرِقَا)» فيقسم بينهن ليلة 
بليلة أو ليلتين بليلتين أوثلاثا بثلاث. 

وعماد القسم: اللي إجماعا!"» وَالتَهَارُ قبله أو بعده .. تبع له. 

ومن كان عمله في الليل كحارس.. فعماد القسم في حقه: النهارء والليل .. تبع له'"". 

رييب لكل واحدة بيت 2ے چگ أن يمسم بين زوجع أ أو زوجات في 
مسڪن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن. 

ولا يجوز له أن يدخل عل غير اله 19907 لياح« 10939581 كمرضها ال 127 وشدّة 
الطلق» وَخَوف النهب والحريق» ولا نهارا إلا لحاجة لما فيه من إبطال حق صاحبة النوبةء فإن 
كان لحاجة؛ كوضع متاع أو أخذه أو تسليم نفقة أو تَعْرِيف خبر أو عيادة 55 فَجَائِر؛ِ فقد كن 


4۱۹ »۱۱/۳( جاع“ (رقم ۷): «وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء)» ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 
(f 

(۲) أبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي »)١١15١(‏ والنسائی (۳۹۰۲)» وابن ماجه (1935) عن أي هريرة په وصححه ابن 
حبان »)4٩۰۷(‏ والحاكم (۷۹)ء والذهبيء وعبد الحق» وابن دقيق العيد» وابن الملقن كما في ”البدر“ (1//8"). 

(9) ”موسوعة الإجماع »؟ (/؟؟1). 

)٤(‏ ولا يجب التسوية في أزمنة الدخول في العابع» وإنما تجب في الأصل فيجب الخروج فيه لنحو اتباع جنازة في الكل 
أو الترك في الكلء فلا يخرج في نوبة بعضهن ويتركه في نوبة بعضهن. انظر ”البيجوري؟ (270/2). 






E 


رسول الله اا يد كَلَّ يَوْمُ إلا وَهْوَ يَظُوفُ عَلَ ِسَائِه جَييعًا ار 
مَسِيِيء حَق يُفْضِيَ إِلَ الي هُوَيَوْمُهَا قَيَّبِيت عِنْدَهَا". 

إن دخل ليلا وال مكنه عرفا .. قضى من نويّة الخو علا ل مهه لأن سو 
الْآدَيَ لا قط بالعذرء فَإن لم يطل مكثه .. لم يقُض. 

وأما في النهار .. فلا يقضي إن دخل لحاجة وإن ل تأبع. 

وإن دخل لغير حاجة» وطال مكثه» أو لحاجة وأطاله ولونهارا .. فيأثم وعليه القضاء. 

ويام من تعد ی ہاگ وَإن لم يطل مكنه. 

0 يستؤين؛ 5 الت إحداهما حرة والأخرى رقيقة . . (فيجعل لِلحدة E‏ 

مَا لِمَنْ فِيها 5 ولو مبعضة ومكاتبة وام ولد؛ لعنصيف الأمة رن الأحكام 

0 يمان دن 2 ش96 أنَّ ا٤‏ إِذَا أَقَامَتْ ع ضِرَار امد 
و1" ولقول عل دا بإلله: ذا ححت اله عل الْأَمةٍ .. كن لِلْحُدَةِ يَوْمَانِ ده و1" 
ولا ا 


5 
7 
أ 


مرعج رەو رر؟ و ع 
امرّاة» فيدنو وَيَلمس مِنْ غير 


.)1307( عن عائشة بلا وصححه الحاكم (2770): والذهبي» والألباني» وحسنه الوادعي‎ )٠٠١١( أبوداود‎ )١( 

(؟) سعيد بن منصور (747)» ومن طريقه البيهقي (19755) وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه مقال. 

(۳) عبد الرزاق (۳۰۹۰)ء وابن اق شيبة »)١17*55(‏ وسعيد بن منصور (725)) والدارقطني (لاعبام)ء والبيهقي 
»)۱٤۷۰۰(‏ بإسنادين يتقوى بهماء قال ابن القيم في ”زاد المعاد“ :)۳۷/١(‏ وقد ضعفه أبو محمد بن حزم بالمنهال 
بن عمروء وبابن أب ليى» ولم يصنع شيئاء فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل الاس يحتجون بابن أبي ليل 
على شيء ما في حفظه يتقى منه ما خالف فيه الأثبات وما تفرد به عن الناس» وإلا .. فهو غير مدفوع عن الأمانة 
والصدق». 

)5( «النجم الوهاج“ (4۰۷/۷). 


ل EK?‏ 
يي وي 
الشور: 


(النْشُوْرُلَعَة: الارْتِمَاعٌ). 

(وَشَرْعَاه روج الرَّوْجَةِ عَنْ طَاعَةٍ ا 

ويكوق خريهها (بالازتقاع عن أذام الكو الا جب : عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِه)؛ كأن دعاها 
إلى بيته فامتنعت ا (وَمَعَاشَرَتِه و م نَفْسِهَا لَهُ)؛ بأن دعاها إلى 
(وَ)امتناعها من (مُلارَمَة السَمْكن)؛ بأن خرجت من منزله بغير إذنه("» ولا يضر خروجها 
بإذنه اوظن رضاه إن لم ينهها ولم تعلم غيرته على الخروج. 

و 9 ا ز: 

(حكم الخو 

-١‏ (التَحْرِيم)؛ ا «وَالَذِي تفي بِيَدِهء ما من رَجَلٍ يڏعو | امرأتَهُ إل فِرَاشهاء 
َتَأىَ عليه . إل کان الذي ف السماء لحكل ل حَقَ يَرْضَى 00 

وقد لا يوصف بذلك؛ كنشوز الصغيرة والمجنونة» فإنه لا إثم فيه. 

> (وَإِسْقَاظ الْقَسْم) في ذلك الدور وما بعده ما دامت ناشزة» وإن لم تأثم بالنشوز؛ 
كصغيرة ومجنونة» ما لم ترجع قبل نوبتها. 

*- ()إسقاط (التَفَقَةٍ وَتَوَابِعِهَا)؛ كالكسوة والسكنى وآلات التنظيف عند عامة 


)١(‏ والمراد أن يتخذ بيتا ومن كان قسمها .. أتته إليه» فإن كان ها عذر نحو مرض أو شرف .. لم تلزمها إجابته» فلا 
تكون ناشزة بالامتناع» وعليه أن يقسم لها في بيتها. 

(؟) «كفاية الأخيار“ (*08)؛ ”الإقناع“ (515/5): لا بخروجها إلى القاضي لطلب الحق منه» ولا إلى اكتسابها النفقة 
إذا أعسر بها الزوج» ولا إلى استفتاء إذا لم يكن فقيها ولم يستفت هها. 

(۳) البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم (1483) عن أبي هريرة باه 


اك ا 


العلماء”"؛ وإن قدر الزوج على ردها للطاعة قهرا؛ لأن النفقة مقابل العمكين من الاستمتاءع 
فإذا امتنعت من ذلك .. سقط ما يقابله. 

فإن كان بها عذر .. لم تسقط نفقتها؛ لعذرها. 

ومن العذر: أن تحكون مريضةء أو مضناة لا تحتمل الوطءء أو بفرجها قروح» أو كانت 
مستحاضة» أو كان الزوج عبلا بحيث يضرها وطؤه أو متشعثا كثير الأوساخ. 

؛- ثبوت حق التأديب للزوج وذلك أنه إذا ظهرت للزوج من امرأته أَمَارَات نشوزها 
فعلًا؛ گأن يجد مِنْهًا إِغْرَاضًا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وَجه أو قولا؛ گأن تجيبه بكلام 
خشن بعد أن 6 آعظها" اسْتِحْبَابا بلا ضرب ولا هجر لها؛ لقوله تعالى: هوني 
افون دُشُورَهْنَ فعظو ود هن4 الآية [النساء: ؛]» وَيبِين لي أن النشوة فوط التَعْقَة وَالْقسمء 
فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عَمّا وَقع مِنْهَا بير عذر» ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها. 

فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها؛ بأن دعاها إلى فراشه أو استمتاع مباح فأبت بلا 
عذر أو دلال» وصارت تحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب» أو خرجت من منزله بغير إذنه" 
فله هجرها في مضجعهاء وهو فراشهاء فلا يضاجعها فيه؛ لقوله تعالى: «وَآَهْجُرُومُنّ ف 
لْمَضَاجِعٍ4» فلا يهجرها خارج بيتها؛ لقوله ا وَل هجر إل ف ايت اجر انها 
بالكلام حرام فيما زاد على ثلاثة يا٠‏ 


a (1)‏ (888): (وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشرء وانفرد المحكم فقال: لما النفقة)» ”موسوعة 
الإجماع» (8/وثلا -١۷۷)ء‏ وحكى الخلاف عن ابن حزم» وابن القاسم» وابن عبد الحكم. 

(۲) كقوله ها: «اتقي الله في الحق الواجب لي عليك» واعلمي أن النشوز مُسقِط للنفقة والقسم). 

(۳) «كفاية الأخيار“ (*08)؛ ”الإقناع“ (5305/5): لا بخروجها إلى القاضي لطلب الحق منه» ولا إلى اكتسابها النفقة 
إذا أعسر بها الزوج» ولا إلى استفتاء إذا لم يكن فقيها ولم يستفت طا. 

»)؟۷٦4٤( والحاكم‎ ))4١75( ایو داو (45١؟)» وابن ماجه (1850) عن معاوية بن حيدة ل وصححه ابن حبان‎ ()٤( 
.)۱۱۱۳( والذهي» وابن الملقن في ”البدر“ (۹۰/۸؟)ء والألبانيء وحسنه الوادعي‎ 

(5) وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه» فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح 





فإن أصرت على النشوز .. فله هجرها وضربها إجماعا”"؛ لقوله تعالى: #وَآَضْرِبُوهُنَ ©» وله 
ضربها وإن لم يتكرر لظاهر الآية. 
وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنه» وإلا .. فلا يضربهاء وإذا ضربها .. فليكن 


ع 


ضرب تأديب ا لا ضربا مبرحا؛ لقو 4 يِل: ١فَاضْرِبُوَهْنَ‏ صَرْبًا غَيْرَ مُبَرّح)('» ويتجنب ضرب 


الوجه؛ لقوله كك E:‏ تَضرب ال 0 تقب « وإن أفضى ضربها 2 العلف . . وجب 


عليه الغرم. 
والأولى اخ اتا نهد أند ا ا بضرب النساء فَصَرَبَ الاس نِسَاءَهَُمَ 
يلك النَيْلَء نأ ا كين رر بَء فَقَالَ الى يك جين أَضبح: الْقَدْ طاف بآلٍ 


هو 
کے 
یں 


gE‏ ا َايْمُ الله لا تجَدُونَ اوليك حيار 


3ے 


دينها .. فلا تحريم. «الإقناع ° (52/6؟). 

.)170/9( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) مسلم (1218) عن جابر يللنه. 

67 او داود (۲٤۱؟)»‏ وابن ماجه (1850) عن معاوية بن حيدة ال وصححه ابن حبان »)٤۱۷٥(‏ وال حاكم (غدلاك)ء 
والذهيء وابن الملقن في ”البدر“ (290/8)» والألباني» وحسنه الوادعي (1212). 

(4) أ اد ا عن اا د ادات 2 وصححه أنه ان 000 ا 

وار واتن عر ا عن ال د و 0 واحاڪم 

(٠٠۲۷)ء‏ والذهىء وابن الملقن في ”البدر“ (۸/١)ء‏ والألباني. 





(الخلع 26 مشتق من ن الع وهو التؤع)؛ لأن كا من الزوجين لحاس للآخ فان 
بمفارقة ا ا 


(وَشَرْعَا: فرقة وض مَمَصودِ رَاجِع هة زَوْج). 
وقوله: (راجع لجهة الزوج) شمل ما لو رجع للزوج أو لسيد 
وح صحيح نافذ إجماع؛ له تعالى: ولا يحل 2 أن تَأخُدُوا مِمَّآ ءَاكيَتُمُوهْنَ 
میا إل أن يتافا آلا ما دود آله إن حف الا ا حَدرة آنه e‏ ليو 
فيما أَفْكَدَتُ ب4 [البقرة: 449]» وجَّاءَت ا نَابتِ ن كيين ن کا E‏ الي پر 
قَقَالَتْ: يَادَ سول الل 187 یم اب ين ولا لی لأ أحاف تفلي قال ودر 
الله کا : فرذي عليه حَدِيقَتَة؟) فَقَالَتْ: : َعَم مه فَعَارَقَهَاء وفي لفظ: قال 
0 الله كك ين «اقبّلٍ الخد َه بِمَدَ ;0 تَظْلِيقَةً) 00 
ا يستحب؛ كأن كانت تسىء عشرتها معه. 
وهو نوع من الطلاق. 


(أَرْكَانُ الع 126 


E 60‏ (رقم «(f‏ الوا" (38/6؟)» «البيجوري؟ (؟/٨۲۷)»‏ ”فتح الباري“ لابن حجر (595/9): وأجمع 
العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في 
مقابل فراقها شيئًا ... وانعقد الإجماع بعده على اعتباره. 

(۲) البخاري (*/اكه, 615ه) عن ابن عباس مإكيا. 





*- (وَعِوَضُ). 


4- (وَصِيعَة ). 


- (وَرَوْج). 
شرط الملتزم: 

(شَرْظ الْمُلمَزِ) من زوجة أو غيرها ليصح الخلع ويقع المسمى دائما: (إِظْلَاقُ التَصَرُفٍ 
المَاِيّ)؛ فلا يصح مع زوجة صغيرة ولا مجنونة ولا حجور عليها بسفة أو فلس في شيء من 
اغیان مادا 

فلو اختلعت صبية» أو حجورةسفه من ماطا .. طلقت رجعية ولغا ذكر المال» وإن كان 
الزوج جاهلا بالحال» وإن أذن الولي. 

وإن اختلعت أمة بغير إذن سيدها بعين .. ,بان #وثبت مهر المثل في ذمتها إلى العتق 
ديات 

قلت: الظاهر: إن كان الملتزم غير الزوجة أو سيدهاء أو هي بأكثر من مهر مثلها .. فشرطه 
صح» وحسب زائد على مهر المثل من الفلث» والله أعلم. 


شَرْط البُضنْع: 
(شَوْط الجضع: ملك الرّوح له من جهة الانتفاع؛ بأن تحكون زوجة أو رجعية؛ لأنها 
كالزوجة في أ كثر الأحكام» فلا يصح خلع بائن؛ لعدم فائدته. 


(1) فان خالعت هل دين ثبت الس فل متها إل التق واليسار. 





(شَرُوْظ الْعِوَض أرْيَعَةٌ). 

-١‏ (كوْنْهُ مَقْصُوْدَا)"؛ فلو خالعته بغير مقصود؛ كدم من عند جزار .. كان طلاقا رجعيا 
و ا دم آدي في مستشفى .. فيصح الخلع ويبطل المسمى 
فيستحق مهر مثلها يوم الخلع» أو عقد بمقصود صحيح .. صح الخلع والمسمى. 

> (وَكَوْنُةُ مَعَلْوْمَا)» سواء كان عينا أو دينا أو منفعة» وسواء كان بقدر المهر أو أقل أو 
أكثر"» وضابطه: أن كل مَا جَارَ أن يكون صَدَاقا .. جَارَ أن يڪون عوضا في الع إجماعا9؛ 
لعُمُوم قول تعَالَ: طقَلَا جُتاح عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْكَدَتُ بوء4. 

وهذا شرط للزوم المسمى؛ فإن خالعته على عوض مجهول .. صح الخلع بمهر المثل. 

۴- ( وَكَوْنهُ رَاجِعًا هة الزَّوْجَ) فيشمل ما لو رجع العوض للزوج أو لسيده أو لعبده؛ فإن 
رجع إلى غير جهة الزوج؛ نو قال: «طلقت على 9 تبر زيدا من دينك» فقبلت .. كان 
ان يا 

؛- (وَكَوْنْهُ مَفُدُوْرَا عل 6 فلو خالعها على غير مقدور عليه .. صح الخلع وبطل 
المسمى وله عليها مهر المثل. 

فعلم تما تقدم: أنه يصح الخلع والمسمى فيما إذا صح كونه مهرا. 

ويصح الخلع ويبطل المسمى فيما إذا كان مقصودا لا يصح كونه مهرا ويستقر له في ذمتها 
مهر مثلها يوم الخلع. 

ويبطل الخلع والمسمى إذا كان غير مقصود أو راجع إلى غير جهة الزوج» ويڪون طلاقا 


.)0١( وهو يشمل ما إذا خالعته على ما ثبت ا من القصاص أو الديون ونحو ذلك. ”كفاية الأخيار“‎ )١( 

(۲) ”فتح الباري؟ لابن حجر (۳۹۷/۹): قال ابن بطالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر ما 
اعطاه وقال فالل: «لم أو اا عن یقتدی به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم لالخف 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (457/9)» لكنه ذكر عن كثير من العلماء عدم جواز طلبه منها أكثر عا أعطاه صداقا ها. 





رجعيا؛ لأنه طلقها غير طامع بعوض. 


شَرْط صيْعَةٍ الخلع: 
(شَرْظ صِيْعَةٍ الْملْع: سَرْظ صِيْعَةِ الْبَيْع إلا عَدَمَّ ّلل اكلام الْيَسِيْرِ) فيغتفر هنا 
لكونه معاوضة غير محضة. 
ويصح بجميع ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتهاء وهو بلفظ الخلع والمفاداة مع ذكر المال 
صریح» وهو في الحكم طلاق بائن بينونة صغرى. 
شرط الروج: 
(شَرْظ الرَّوْح: وئه مِمَنْ يَصِحّ طلافَهُ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا ختارا. 


فلا يصح خلع صي ونون ومکره ويصح خلع عبد ومحجور عليه بسفه أو فلس» 
لكن لا يدفع المال للعبد والسفيه إلا بإذن السيد أوالولي. 


ولا يصح خلع مكره؛ لأنه لا يصح طلاقه» بل لا بد من رضاه. 
صورة الخلع: 
(صُوْر الخلع). 


ع م يور سے 


(أَنْ يَمَوْلَ رَد لِرَوْجته: : طَلَفْتُك بالف دِيَاراء ف" فقول لهُ: 0 
(أَو يََوْلَ لها: «مَىَ صَمِنْتِ إن ل دیتار. . فَأَنْتِ طالِق»» فَتَقَوْلَ له ينث لَكَ أل 


وتقول له: «١طلقى‏ عل ب ريال» فيقول: (طلقتك). 





تتمة 4# أحكام الخلع: 


والخلع الصحيح تملك به المرأة نفسها؛ فلا رجعة لزوجها عليها في العدة إجماعا”"؛ لآنها 


قد افتدت نفسها. 
نعم» له إعادتها بنكاح جديد إذا كانت طلقة الخلع هي الأولى أو الغانية عند عامة 
الل 


ولا يلحق المختلعة في عدتها الطلاق» ولا الإيلاء» ولا الظهار؛ لبينونتها بافتداء بضعهًاء 
أشبهت المطلقة قبل الدخولء بخلاف الرجعية فيلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان 
إجاع. 

ويصح الخلع دون الالطان إجماع“. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (452/5) وقد ذكر الباحث خلافا يسيرا في بعض المسائل. 

(۲) ”موسوعة الإجماع" .)٤٥۹/۳(‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ »٠٤١/۳(‏ 305)» وقال الشيخ ابن باز: «اختيار شيخ الإسلام لعدم وقوع الطلاق على الرجعية 
إلا بعد عقد أو رجعة .. قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية» ولا أعلم له سندا ولا سلفا». ”مجموع فتاواه“ 
»)۳۰٥/۹۱(‏ بواسطة ”اختیاراته“ .)٥۰۳(‏ 

(:) قال ابن المنذر في ”الإجماع؟ (رقم :)٠١‏ «وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطانء وانفرد الحسن وابن سيرينء 
فقالا: «لا يتجوز إلا عند السلطان»» وفي الحاشية: «وأما ابن سيرين .. فقد ثبت عنه العكس» قال: «الخلع جائز دون 
السلطان». وقد ثبت عن عمرء وعثمان» وابن عمر يإ إجازة الخلع دون السلطان» ولا نعلم لهم مخالمًا من 
الصحابة». 





الطلاف: 


e a o الوط لفقي ان‎ SS 
بين الزوجين.‎ 

(وَشَرْعَاه حل عَفْدٍ التكاج بِلَفْظٍ الطلاق وَغَْوو). 

وقوله: (بلفظ الطلاق ونحوه) أخرج حل عقدة النكاح بغير ذلك؛ كالفسخ ولام 

وحكم الطلاق ثابت م0 كن القزوله ال ّى إِذَا طَلَّقَكُمُ آليّسَاءَ 
مَطَلْفُوهُنَ لِعِدَّتِهنَّ ا لْعِدَّ4 [الطلاق: »]١‏ وأحاديث كثيرة يأق ذكر بعضها إن شاء اللّه 
والحاجة إليه ماسة» فقد قسوء العشرة بين الزوجين فيكون في الطلاق مخرج هما 

ويصح الطلاق بدا 384 ؛ لجطلاق الأدلة فيه. 

ويعتري الطلاق الأحكام الخمسة: 

-١‏ الوجوب؛ كما في طلاق الحكم في الشقاق والمولي. 

؟- والندب؛ كما في طلاق زوجة حالها غير مستقيم؛ كأن تكون غير عفيفة» أو غير 

؟- والحرمة؛ كما في طلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ولم يسترضهاء 
وكما في الطلاق البدعي. 

؛- والكراهة؛ كما في طلاق مستقيمة الحال. 

ه- والإباحة؛ كما في طلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير 
استمتاع بها. 


(١)”كفاية‏ ايار (وكه)ء «الوقناع “ (؟/؟7ا؟). 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)۳١١/۷(‏ 





(أزكنُ الَلّاقٍ خَمْسَةٌ): 

-١‏ (مُظلق)» وهو الزوج» وقد يكون غيره؛ كالقاضي في المولي الممتنع من الفيثة 
والطلاق. 

SAE 

ابص رس SS‏ 


رو ت 


؛- (وَولَايَةٌ عَلَيِْ). 
e‏ (وَقَضدٌ). 
ويمكن عدها أربعة فقط» بجعل الغالث والرابع واحدا. 
شرو المطلق: 
(شُرُوْظ الْمُظَلَقٍ انْنَانِ): 
-١‏ (التَكلِيْف)؛ بأن يكون بالغا عاقلا؛ فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومغمى عليه 
>- (والاختيار)؛ فلا يقع طلاق المكره بغير حق. 
ولا يشترط الإسلام ولا الرشد ولا العدالة» فيصح طلاق الكافر والسفيه والفاسق؛ لصحة 


هد 


عبارتهم. 
شُرُوْط صِيْعَةِ الطلاق: 
(شُرْوْظ صِيّعَةِ الطلاق: مَا) أي لفظ (يَدُلُ عل الفِرَاق) فلا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم 
مقامه؛ ولا يقع الطلاق بنية بلا لفظ أو ما يقوم مقامه إجماعا”". 


60 ”موسوعة الج « )010/۳( وحک عن مالك ف رواية أنه يقع بمجرد النية. 






ركان الطلاق: 


وقد يكون لفظ الطلاق (صَرِيْحًا أو كِنَايَةَ) إجماعا”"» ولكل منهما حكم يخصه. 
فالصريح: ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق» وهو ما اشتق من ثلاثة ألفاظ: الطلاق 
والفراق والسراح؛ ك: «طلقتك» و«أنت طالق» و«أنت مُطَلَّقَةٌ؛ بتشديد اللام”» لاشتهاره 
به لغة وعرفا وشرعا» و«فارقتك»» و«أنت مفارقة»)"'» واسرحتك» و(أنت مسرحة)؛ 
لورودهما في الْقُرَآن بِمَعْقَ الطلاق ". 

ومن الصريح أيضا: الخلع والمفاداة إن ذكر المال“. 

ولا يفتقر صريح الطلاق إلى نية إيقاعه إجماعا“؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق» فلا 
يتوقف وقوع الطلاق فيه على نية إيقاعه» فلو تلفظ الزوج بالصريح» وقال: «لم أرد به 
الطلاق).. لم ينفعه". 


.)05١17( «كفاية الأخيار“‎ )١( 

66 فإن قال: «طالق» ولم يقل: «(أنت» گے يقع به شيء وان نواه ما لم يتقدم ما يدل عليه» كأن قالت له: «أأنا طالق»» 
فقال: «طالق)؛ لأنه حينئذ كالمذكور. ”البيجوري؟ (2810/6). 

(۳) قال الحصني: «بخلاف المشتق من الإطلاق» كقوله: «أنت مظلقة» بإسكان الطاء .. فليس بصريح على الصحيح؛ 
لعدم اشتهاره». ” كفاية اده (ككة). 
قال الشربيني: لا «أنت طلاق» و«[أنت] الكللاق»» فليسا بصريحين بل كنايتان؛ لان المصادر إِنَّمَا 21 کل في 
الْأَعْيّان ومع :و «(أنت فراق»» و:«الفراق)» و: (سمراح)» و: «السراح» کنایات»۔ yy‏ “< )VT/f؟(.‏ 

)٤(‏ قال الحصنبي: «أما كون الطلاق صركًا .. فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر معناه» وهو حل قيد النكاح في 
الجاهلية والإسلام» وأطبق عليه معظم الخلق» ولم يختلف فيه أحدا. ”كفاية الأخيار“ (517). 

(5) فلو قال: «فارقيني) .. فهو كناية» لأن محل كونه صريحا إذا أسنده إلى نفسه نحو: «فارقتك). ”البيجوري" (؟/۸۷؟). 

(5) وفي القديم: أن الفراق والسراح كنايتان؛ لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره» فأشبه لفظ البائن. ”كفاية 
الأخيار“ (كده). 

(0) وقد يقترن صريح الطلاق بما يجعله كناية كقوله: «أنت طالق من اتا ور اتجكرنين طالقااى کنات لا 
ينبغي أن يفتى العاي إلا بالوقوع؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد إلا الوقوع في الحال. ”البيجوري“ (285/5). 

(۸) ”موسوعة الإجماع؟ »)01١/8(‏ وذكر عن أحمد في رواية أنه لا يقع إلا بنية أو قرينة. وعن داود أنه لا بد من نية. 

(9) «الإقناع؟ (۲۷۳/۲» 74؟): فإن قيل: كيف يقال: «إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية» مع أنه يشترط - 





إلا المكرّه؛ فصريح الطلاق .. كناية في حقه؛ إن نوى .. وقع» وإلا .. فلا. 

والكناية: ما احتمل الطلاق وغيره» ك: «أنتٍ بّرية خلية)» «الحقي بأهلك» «أنت حرام 
عل و نحو ذلك. 

ويفتقر الكناية إلى نية إيقاعه؛ إذ اللفظ متردد بين الطلاق وغيره فلا بد من نية تميز 
بينهماء فإن نوى بالكناية الطلاق .. وقي وإلا .. فلا إِجْمَاءَ"؛ فقد طلق الي بو امرأة 
بقوله: «الحقن بأَهْلِكِ)"'» وقال كعب بن مالك ونه لامرأته: «الحقي اهلك ولم يڪن 
طلاقا. 


فإن كان اللفظ لا يحتمل الطلاق» كقوله: «بارك الله لي فيك و«أطعميني»» و«اسقيني» 
و(زوديني)» و«قوي)» و«اقعدي» ونحو ذلك» فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له. 
شَرط مَحَلّ الطلاق: 

نَرْطَ محل الطلاق: كُوْنْهُ رَوْجَةَ) ولو حكماء كالرجعية؛ فلا يصح طلاق غير الزوجة ولو 
معلقا على نكاحها؛ ك(إن نحكحتكا ‏ ي 
ويصح طلاق المطلقة الرجعية إجماعا”''؛ لأنها في حكم الزوجات في عامة أحكامها. 


قصد لفظ الطلاق لمعناه ولا يكفي قصد حروف الطلاق من غير قصد معناه؟ 

اچیب بأن كلا من الصريح والكناية يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه والصريح لا يحتاج إلى قصد الإويقاع بخلاف 
الكناية فلا بد فيها من ذلك. 

.)017( «كفاية الأخيار»‎ )١( 

(۲) البخاري (54؟ه)» عن عائشة با ولفظه: 9 ااا ا عل رَسّول الله ا وَدَنَا مِنْهَاء قَالَتُ: 
اكه باللّه مِنْكَء فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عدت بِعَظيم؛ اح بأَمْيِكِ). 

(۳) البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7/79؟)» وفيه: قلف امراق الحقي بَأَمْلِكٍ فَكُونٍ وا 5 حَقٌ يَقْضِيَ الله في 
لمر 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (0/9ؤه. ؟» وقال الشيخ ابن باز: «اختيار شيخ الإسلام [تقي الدين بن تيمية الحنبلي] لعدم 
وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة .. قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية» ولا أعلم له سندا ولا - 





شَرط الولايّةِ على مَحَل الطلاق: 

(كثظ الولايَة ڪل محل الظلاق: كوْنْهُ مِلَك لِلْمُطلّق) حين الطلاق» فلا يصح طلاق 
امرأة باعتبار أنها كانت زوجته كالبائن» ولا باعتبار ما سيكون؛ كطلاق المرأة قبل نڪاحها 
ولو معلقا على نكاحها. 

شَرْط القصد للطلاق: 

(شَرْظ الْقَصْدٍ للظلاق: أَنْ يَقْصِدَ لَفَْ الاق لِمَعْنَاةُ)؛ أي استعماله في معناه؛ فلا يصح 
طلاق من حكى طلاق غيره؛ كقوله: قال فلان: زوجتي طالق» ولا تمن جهل معناه» ولا من 
سيق لاله جد 

ومحل هذا الشرط عند وجود الصارف؛ كالمدرسء والذي يحي كلام غيره» أما ما لم يكن 
صارف .. فلا يشترط قصد. 

ولو خاطبها بالطلاق هازلا أو لاعبا؛ بأن قصد اللفظ دون المعنى» أو ظنها أجنبية .. وقع 
الظلاق ا نة طلان صادف مله 

وإن كان القابل وكيلا .. فيقول الولي: «زوجت بنتي فلانة موكلك فلاناا» فيقول الوكيل: 
«قبلت نحاحها له»» فان لم يقل «له» .. لم يصح وإن نواه. 

وإن كان الموجب وكيلا .. قال: «زوجتك بنت موك فلانة)» ويقبل الزوج. 

وإن كانا وكيلين .. قال: «زوجت موكلك فلانا بنت موكل فلان فلانة)» فيقول: «قبلت 
نحاحها له). 

رد الطلاق: 


ت 
ع م 


0 ي kK‏ و و د ت أ 1 ت 5 د 6 
(صورة الطلاق: ان يمول لك لرَوْجَته الحاضرَة: «أنت طالِق»» وف العَائبَة: (هند 


ے سلفا». «مجموع فتاواه“ (١5/1١؟)»‏ بواسطة ”اختياراته » .)٥۰۳(‏ 





طَالِقٌ))7". 


الرجعي: 


(الرَجْعَهُ لقة الْمَرَه م مِنَ اليّجْوْعَ) من طلاق أو غيره. 

(وَشَرْعَاه رَد الْمَََإِلَ التگاج مِنْ طلَاق غَيْرِ بَائْنِ في المد عَلّ وَجْهِ تَخْصُوْصِ). 

قوله: (على وجه خصوص) أي بشروط مخصوصة» هي الآتية. 

والخمر مد * يقال: رد مطلقة رجعية إلى السنكاح بغير عقد. 

وحڪم الرجعة ثابت E‏ ور فال اا ر إضن پايور لَه 
روء -إلى قوله:- وَيُعُولَكهُنَ أَحَقُ ِرَدّهِنّ فى ذلك (ابغرة ٠۸‏ والرد: ارجم > وقول النبي 


ڪال 


ص لاه 3 7 ووو ”م 
ب في حديث ابن عمر بإ «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهاء وطلق النبي بر حفصة وراجعها", 


)١(‏ ويكتب في صيغة الطلاق: 
المد وبعد: فقد طلق زيد بن عمرو بن على يمني الجنسية يحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادرة من (...) 
بتاريخ (...) زوجته فلانة بنت فلان الفلانية يمنية الجنسية تحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من ا بتاريخ 
(...)» طلقة واحدة هي الأولى» -أو الغانية» أو الغالعة» أو طلقتين أو ثلاثا بحسب الواقع-» وهو مكلف مختار لذلك. 
كان ذلك في ساعة كذا من يوم كذا بتاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا هجرية؛ الموافق كذا ميلادية -إن استدعى 
الحال ذكره-» وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المطلق. 
وصورة دعوى الطلاق: 
أن يقول عمرو: أدعي أن زيد بن عمرو ... طلق موكلتي فلانة ... طلقة أو طلقتين أو ثلاثا في حال نفوذ ذلك منه 
ولي عليه بينة. 

60 ا (رقم ۷ 4( ”«تحفة اللبيب“ (؟/۱٠۸)»‏ ” كفاية الأخيار“ »)٥۰(‏ «الإقناع؟ (90/1؟). 

(۳) ”نهاية المطلب“ (0/15"): والرد: الرجعة باتفاق المفسرين. 

)٤(‏ ۳ داود (۲۸۳؟)» وابن ماجه (2015) عن عمر الله وصححه ابن حبان »4۲۷٥(‏ 277ا؟غ)ء والحاڪم (۷۹۷؟)ء 


والذهى» والألبانيء والوادعي (۹۹۳). 


أركان الر. ج جعس: 





مهر لها ولا عوص إجماعا0"). 


آرڪان الر ج جعي: 


ES > | (أَوْكَانٌ‎ 


(وَمُزئغ) 


OE‏ الرجعة: 


(شْرْوؤْظ صيعَةَ صِيْعَةَ اا 0( 

-١‏ (لَفْظ مُشْعِرُ بالْمُرَادِ)؛ صريحا كان؛ ك: «راجعتّكِ» وما تصرف منهاء وارددئك لمكاحي» 
وأمسكتك عليه»» أو كناية؛ ك: «تزوجتك» أو: «ناحيك). 

ولا يصح بغي لنا؛ کا ر 0ے 

>- (وَتَنْجِيْوٌ)؛ فلو علق؛ كأن قال: «راجعتك إن شئت)» أو: إن رددت ما أخذته .. فقد 
راجعتك) .. ل تصح الرجعة. 

٣‏ (وَعَدَم تَوْقِيتِ ٍ)؛ فلو قال: «راجعتك شهرا» .. لم تصح الرجعة. 


و 
oA‏ رم ر ل 70م 
شروط محل الرجعة: 


NED) 
(كونَةُ رَوْجَةٌ)؛ خرج بها الأجنبية» والأمة فشراؤها بعد بيعها لا يسى رجعة.‎ -١ 
ييا اما غير البحول ها » تين هباهرة ول رجعة علييا الا يقد‎ 5511-7 


.)٥۹٤/۳( «الإجماع" (رقم 456)» ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 


جديد إجماع”"؛ إذ لا عدة عليها. 
ور م ع سي حر سر را 
"- (وَكْوْنُهَا مُعَيَنَةَ)؛ فلو طلق زوجتيه وراجع إحداهما مبهمة .. لم تصح الرجعة. 
:- (وَكَوْنْهَا قابلة لِلْحِلّ) خرج به المرتدة» فلا تصح رجعتها حال ردتها. 
- (وكونها مُطَلَقَةٌ)» خرج به المفسوخ نحاحها فلا رجعة فيهاء بل ڌسترد بعقد جديد. 
-١‏ (وَكَوْنُ طلاقِهًا بلا عِوَضِْ)؛ لأن المطلقة بعوض قد افتدت نفسهاء فلا رجعة عليها 
إلا بعقد جديد إجماعاء كما تقدم 
E: 3‏ مسْتَوْقَّ) إجماعا”؛ فإن طلقها الحر ثلاثاء أو العبد اثنتين .. 
ل حا لي ا سيا ويد عل با خسم ا ريك 
تعالى: إكَإن طَلَّقَهَا قلا يِل لد من ES ّ He‏ :6 وقالث امرأة 
واس و ر واي تَرَوَجْتُ روجا ع د تاودن 1 سن مته إلا مغل 
فلم يري لا هَت َة وَاحِدَه َم صل متي إل كَيْيء فَأَحِلُ لوجي الأول فَقَالَ رَسُولُ 
الله ا: دلا لين لِرَوْجِكِ ارك حَقَ يدوق الآحَرُ عُْسَيْلَتكِ وَنَدُوق عَسَيْلَتَة("» والمراد 
بالعسيلة: الجماع» لا الإنزال» شُبّه بالعسل بجامع اللذة. 
۸- (وَكَوْنْهَا ف الْعِدَّةِ)؛ فلو انتهت العدة .. لم يحل لمطلقها مراجعتها إجماعاا ية 
السابقة ريحل له نڪاحها بعقد جديد ال ''؛ فقي حديث معقل بن يسار بإ قال: كَانَتْ 


60 «الرجاع 4 (رقم ) ”موسوعة الجاع » co o/”)‏ 040(. 

(۲) «الإجماع؟ (رقم ١‏ «وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلانًا: أنّها لا تَحَلٌ له إلا بعد زوج [غيره] على ما 
جاء به حديث الدي ی وانفرد سعيد بن المسيب» فقال: إن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس 
أن يتزوجها الأول). وانظر ”موسوعة الإجماع " (۲۸۰-۲۸۲/۳) ٥۲۹‏ -086). 

(۳) البخاري (5670)» ومسلم (9*؟1) عن عائشة را 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع * )0۸۱/۳ — coAY‏ لاؤه). 


(ه) «الإخيام 4 (رقم (Av‏ 





في يبهد فقن فَقُلْتُ: «لاء وَاله لا ا کختکھا أَبَدَّاا؛ 
قَالّ: فَفِيَ نَوَلَثْ هَذِهِ الآية: 7 ت اه ا اعون اه للا ان كم 


EE 0‏ ل < ساو و ,ق م 7 > لدت م بيو 
أَزُوَاجَهِنٌ إِذا كنل بينهم بالمعرو ف4 [البقرة: ؟۳؟] الام قَالٌ: (فڪفرٴت عن يميف 
0 مها إا 
شروط الْمُرْتَجع: 
-١‏ (الاختيار 11# لم رچ کر 


3 سو 


2 (واهلية التکاج بتفسه)؛ بان ڪون بالغا عاقلا. 


نعم» تصح مراجعة 3 المحرم؛ والعبد ولو بغير إذن سيده» والسفيه ولو بغير إذن وليه» 
ومطلق E‏ وان کان تته حرة» وإن لم يصح نحكاحهه؛ لذن الرجعة استدامة نڪاح لا 
ابتداء» والاستدامة أقوى من الابتداء: 


صورة الرّجعَة: 
(صُوْرَةٌ التَجْعَة: أَنْ يَعْوْلَ ديد ٠‏ غه طلاق غَيْرَ بائِنِ وهي في عر أز: 


«أَمْسَكْتكِ)؛ إِنْ كانت حَاضِرَة وَفْ الائ ١راجعت‏ 089 لظ ل مِندَا): أر: 


اتزروجت هندا» وينوي الرجعة. 


)١(‏ البخاري (65625)» وأبو داود (۲۰۸۷) وهذا لفظه. 

(۲) ويكتب في صيغة الرجعة: 
الحمد لله وبعد: فقد راجع زيد بن عمرو بن علي يمني الجنسية يحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من (...) 
بتاريخ (...) مطلقته فلانة بنت فلان الفلانية يمنية الجنسية تحمل بطاقة شخصية رقم (...) صادر من (...) 
بتاريخ (...)» وهو مكلف مختار لذلك. كان ذلك في ساعة كذا من يوم كذا بتاريخ كذا من شهر كذا سنة كذا 
هجرية» الموافق كذا ميلادية -إن استدعى الحال ذكره-» وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المراجع 





الايلاء: 


(الْإيْكَاه لْعَه: الحيف). 

(وَشَرْعً. حَلِفُ رَوْجَ عَلَ الامْتتاع مِنْ وَظءٍ رَوْجَيِهِ مُظْلَقَا) أو مؤبداء (أو أَكُثَرَ مِنْ 
أَرْبعَةِ أَشْهُرِ). 

قوله: (حلف) أخرج الامتناع بغير حلف وإن طال؛ فلا يكون إيلاء. 

وقوله: (زوج) أخرج حلف غير الزوج؛ كالسيد» أو الأجنبي ولو علقه بالنكاح. 

وقوله: (من وطء) أخرج ما لو حلف على غير الوطء؛ كالعقبيل. 

وقوله: (أكثر من أربعة أشهر) أخرج ما لو حلف عل أربعة أشهر فأقل» فلا يكون 
إيلاء. 


أركان الايلاء: 
(أَرْكانُ الْإيْلَاءِ سِنَّةٌ): 


رمو 2 


3 لحم و 
> (وَتَحْلُوْفٌ عَلَيه 
؟- (وَمُدَة). 
؛- (وَصِيْعَةٌ). 
- - (وَرَؤج). 


- (وَرَوْجَةُ). 


- فإن کان مجهولا لدی الكاتب .. قال: 
المد د وبعد: فقد حضر لدي و ا واقر واه قد طلق زوجته فلانة ... طلقة واحدة رجعية» وهو مكلف ختار 
لذلك في ساعة ...» وهو الآن يراجعها إلى عصمته في ساعة ...» وشهد عليه فلان» وفلان» ويضاف بصمة المراجع 


كان الايلاء. 2 ا 


شَرّط المَحلوّف ب يك : 


(شَرْظ الْمَحْلَوْفٍ به: كَوْنْهُ) 


(أو الام ما يلرم بنحو نذر؛ كقوله: (إن وطئئّك ..فأنت طالق» أو: «فعبدي حر أو 
«إن وطئتك .. فلله عا صلاة أو صوم أو حج أو عتق). 
ترك التي نهنا أن بَحوْنَ تر الع ات مدي با ب 


مده 7 ° واس 
شرط المدة: 


مَدَةِ: أَنْ تَريَْ يد كل أربعة اشر قمرية إجماعا”؛ لقوله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن 
ماي الث ا فهر ابره د» نحو: «والله لا أطؤك خمسة أشهرا؛ فلو حلف ألا 
1" .. لم يكن مولياء فإن أطلق أو أبد .. فهو مَوْلٍ. 
شرط صيغة الإيلاء: 
(شَرْظ صِيْعَة الإيْلاء: لفط يُشْعِرُ يه)؛ فليس له لفظ مخصوص. 
شروط الرَوج المولي: 


(شُرُوْظ الزَّوْحَ المُوْل انْنَانِ): 
-١‏ (ٳِمَکان وَظَيْهِ)؛ فلو کان مجبوبا مثلا .. لم يڪن موليا؛ لعدم امتناعه باليمين 


.)0564( «كفاية الأخيار“‎ )١( 


ااا ل ا 


5- (وصحة صِحَةُ طَلاقِهِ)؛ بأن يكون بالغا عاقلا مختارا؛ فلا يصح ايلاء صبي ومجنون ومكره؛ 


شرط الزَوْجَةٍ المولى مِن وطنها: 
(شَرْظ الزَّوْجَةِ المُولَ مِنْ وَظيِهًا: إِمْكَانُهُ)؛ فلو كانت نحو رتقاء .. لم يكن إيلاء؛ لعدم 


(صُوْرَةٌ الا كول ريد لِدَوْجَته: «وَالله لا أَطؤُّك). أو «وَالله لا اوك خَمْسَةَ 
أشهر)). 
حكم الإيلاء 
و ` 


4 ا [البقرة]» د أنهم ار ارتكبوا ذنيا اا 8 المغفرة. 
6 (ونَ رة مطابة الج بغ اه 5 #ض أربعة أشهر قمرية ا في 





6س وس 


- (بِالمَيْئَة)) تعاى: قان قور قان آللة 59 رُ نَحِيمٌ ©* البقرة]» والمراد بالفيئة 
الجماع إذا كان قادرا عليه إجاعا"» فإن كان عاجزا عن الجماع حسا أو شرعا .. رجع بالقولء 
ومتى ما قدر.. عاد بالجماع. 

- (أو الظلاق) للمرأة المحلوف عليها؛ لقوله تعالى: طون عَرّمُوأ آَلطَلَقَ فَإنَّ أللة سَمِيعٌ 
عليم © [البقرة]. 





)١(‏ «الإجماع؟ (رقم غ2 ): (وأجمعوا عل أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر). 





6 سس سس سر 


و (وَآَنَّ لْحَاڪم التَظلِيْقَ ا َي دا ْنَع مِنْهُمَا) طلقة واحدة نيابة عنه؛ لأنه لا سبيل 
إلى دوام إضرارهاء ولا إلى إجباره على الفيئةء والطلاق يقبل النيابة فناب عنه الحاكم عند 
الامتناع. 

ولا بد من حضوره؛ ليثبت امتناعه» حتى لو شهد عدلان بذلك .. لم يطلق عليه حتى 
يحضرء فإن تعذر حضوره لنحو غيبة .. كفت البينة وطلق عليه في غيبته. 

فإن طلق الحاكم أكثر من واحدة رجعية .. لم يقع الزائد. 

فإن لم تسأل وآثرت الصبر.. لم يوقف؛ لأنه حقهاء فلها إسقاطه. 


الظهار: 
(الطَهَاءْ لع مأ 0 مِنَ الظَهْرِ)؛ لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته: ١أنت‏ عل كُظهر 


الظْهُر دون غَيره؛ لال يه الرَكُوب وَالْمَرْاَة مركوب الرّوْح. 
(وَشَرْعًا: َشْبِيْهُ الرّوْجِ رَوْجَتَهُ ف ا لحُرمَة بِمَحْرَّمِهِ) التي لم تكن حلا له. 


أ 


آرڪان الظهار أريعحي: 
5 (ماه. 
؟- (وَمُظَاهَرٌ منها). 


و سه 96 


م ( رمشبه يو). 

- (وَصِيعَة 0 

(شَرْظ الْمُطاهِرِ) اثنان: 

Oy‏ لطر حر رن لساري رار عه بير 





1- وكونه (يصِح طلاقة)؛ فلا يصح الظهار من صبي ومجنون وشكرة: 


شرط المظاهر مِنْهَا: 


(شَرْظ المُظَاهَرِ مِنها: كؤنها رَوْجَةَ)؛ فلا يكون الظهار من غير الزوجة كمملوكة 
وأجنبية» ولو علقه بنكاحها. 


2 چ 2 


شَرط المشبَه به: 


(تَبظ الْمُسَبَّهِ به به) ثلاثة: 

-١‏ (كُوْنَهُ أَنْم) من بني آدم؛ فلو قال: «أنت على كظهر أبي»» أو: «أنت حرام على كحرمة 
الدابة .. لم يكن اي شبيها بها كاملة (أَوْ جُْءًا مِّْهَا)؛ كظهرها أو فخذها أو 

؟- وأن تحكو ن (تَخْرَمَا) على التأبيد (بِتَسَبِ)؛ كأمه وبنته وأخته وعمته وخالته» (أَوْ 
رَضَاع)؛ كذلك (أَوْ مُصَاهَرَةِ)؛ كزوجة أبيهء فلو شبهها بأجنبية ولو محرمة عليه؛ كمشركة 
ومتزوجة وملاعنة وأختها وخالتها .. لم يكن ظهارا. 

۴ و(لَمْ ڪن حِلا لَه مِنْ قَبْلُ)؛ فإن كانت حلا له من قبل؛ كأم زوجته» أو بنتها من 
زوج سابق» أو زوجة ابنه» أو زوجة أبيه التي نڪحها بعد ولادته .. لم يكن ظهارا”". 


و لډ 
م 0 6 س 
شرط صييغة الظها : 
se7‏ ج 2 
0 


(سَرْظ صِيّْفَةِ الظهّار: لَفْطْ يُشْعِرٌ به)؛ كقوله: «أنت على كظهر أي) وهذا ظهار صريح 
إجماعا”"» ومثله: نحو: «رأسك» أو يدك أو رجلك .. كظهر أي أو بطنها أو فخذها» فيكون 
صر جا لا يحتاح ل نية» وإن قال: 7 أي او كعيخ أي. 0 كأي. 0 E‏ اي“ کان 


(۱) انظر DEE‏ 
60 الي 50 (رقم 7( 





كناية؛ إن نوی الظهار .. وقع؛ وإلا .. فلا. 
ويصح توقيته؛ ك: «أنت على كظهر أي مدة شهر رمضان). 
ويصح تعليقه؛ ك: اإن دخلت الدار.. فأنت على كظهر أي». 


و للد 
وهس - 
صوره الظهار: 
ر و 


(صَورَة الظهار : أنْ يَفَوْلَ رَيْد لِرَوْجَتِه: «أنتِ ع كظهر أم»)» أو: «أنت مثل أي» ونوى 
الظهار. 


حكما 2 لظهار: 


(حُكْمْ الطَهَارِ): 
(لتخريم) ماعا وا 0 دورو منڪم من بوم ما هن مه 
َم للا الى دنهم وا انهم ولون مُنكرًا مِنَ ألْقَوْلِ وَرُورَا وَإنَّ آللة لَعَفْوٌ عَمُورٌ 
0 [المجادلة]. 

- (وَأَنَّ الرَّوْجَ ا لم ييه الغا و0 دنا دك افيه الفرقة 
شرعا"" .. (يصير ير عَائْدَا)؛ لأن البي اون ؛ لم يسأل أوس بن الصامت هل وطئ أم لا؟ وهل عزم 
على الوطء أم لا؟ دل على أن مجرد الإمساك عود» ولأن تشبيهها بالأم مثلابيقتضي ألا يمسكها 
زوجة» فإن أمسكها زوجة بعد .. فقد عاد فيمكقال؛ لأن ا لمر له 901 

والعود في الرجعية مراجعتهاء وفي المؤقت تغييب الحشفة في المدة. 

هاا يدعي فإنه (تَلَرَمُهُ الْكَقَارَ رة) المغلظة؛ لقوله عر ول : ودين هروز 

ايوم م يُودُونَ لا قاو تحير رَكََِ من قبل أن يكمَآا 5 رعو بء وال 

لي د ين مُتَتَابعَينِ مِن قَبْلٍ أن م E‏ 


ن مههه 


إن 


.)0565( ”كفاية الأخيار“‎ )١( 
فلا عود في حائض ونفساء حتى ينقطع دمهاء ولا في موطوءة في طهر حت يبين حملها أو تحيض فتطهر.‎ )۲( 


ا ان 


سطع فَإِظعَام سِيِينَ مِسَكِيئًا4 االجادلة هع 


ولا نولت« هذه الآيات قال البي ب ا د لروج المجادلة: «يعتقٌ رَقَبَةَ قَالَتْ: لا يد قال: 
(فيصوم شَهْرَين متتابعين). قَالَتُْ: ی ا الل انه شيخ كُبيرٌ ما به ِن صيام› قال: 


وإن طلقها بعد العود .. لم سقط الكفارة؛ لاستقرارها بالإمساك. 


اللعان: 


(اللْعَانُ لعَةً: مَصْدَرُ لَاعَنَ) وهو التكلم بكلمات اللعان» مشتق من اللعن وهو البعد؛ 
لأن كلا من المتلاعنيني. حرا ويبعد الكاذب منهما عن رحمة الله 

(وَشَرْعَا: لمات مَعْلَوْمَةُ جُعِلَتْ حُجَّةَ لِلْمُضْطرٌ إل قَدْفِ مَنْ لَطَلعَ ِرَامَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ 
به اوك تفي وَآدِ). 

وقوله: (حجة للمضطر) يعنى أنها دافعة للحد عن المضطر؛ لأن كل شهادة بمنزلة شاهدء 
فالشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا. 

وهذا من حيث أصلهاء وإلا .. فيصح اللعان مع وجود البينة. 

وحكم اللعان ثابت للرجل على زوجته» ولو غير مدخول بها إجماعا» ولو كان الزوج 
أعمى إجماعا”"؛ لعموم الآيات» وللأحاديث الآتي ذكر بعضها إن شاء الله» ولأن الزوج قد 
يبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه» وقد 
يتعذر عليه إقامة البينة» فجعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة. 


)١(‏ أبو داود (15١؟2؟)‏ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة بل وصححه ابن حبان (52973)» وابن الجارود» وحسنه 
الحافظ» والألباني. كما في "صحيح أببي داود - الام“ (١/۱۷ء).‏ 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (0500/5). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (50/9). 





فان كان هناك ولد يت يتيقن أنه ليس منه ل ل وس 
منه؛ لأن نفى الولد عل الغور كالرد بالعيب؛ بأن يأ القاضي ويقول «إن هذا الولد ليس مني» 
فإن أخر ذلك .. لم يصح نفيه بعد» وأما اللعان .. فهو على التراخي بعد ذلك. 

وأما إذا لم يكن ولد .. فالأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرههاء وإن جاز له القذف 
واللعان. 

هذا كله إن تيقن زناها أو ظنه ظنا مؤكدا؛ بان رآها تزني» أو أقرت به عنده ووقع في قلبه 
صدقهاء أو أخبره ثقة» أو شاع أن فلانا زنى بها ورآه خارجا من عندها في وقت ريبة» أو رآها 
معه في لحاف واحد عل هيثة منكرة» أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة .. جاز له قذفهاء 
وإلا .. فلاء فلا يكفي مجرد الإشاعة أو القرينة» فقد يشيعه عدو لاء ولأن دخوله عليها قد 
يكون له سبب آخر. 

اكان اللعان: 

(أَرْكَانُ اللَّعَان EE‏ 

- (متلاعتان)» وهما: 

- الملاعن» وشرطه: أن يكون زوجا يصح طلاقه؛ هر يكون بالغا عاقلا ع أولو 
ذميا ورقيقا ومحدودا في قذف؛ فلا حد ولا لعان على صبيء أ کر عل قذف 
امرأته"؛ لرفع القلم عنه. 

- والملاعنة» وشرطها: 

-١‏ أن تكون زوجة ولو غير مدخول بها أو مطلقة رجعية. 

- أن تكون ممن يحد أو يعزر بقذفها؛ فلا لعان في قذف من ثبت زناهاء أو طفلة لا 
توطأء أو رتقاء أو قرناء» وإن وجب التعزير للإيذاء والكذب. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (85/5ه)؛ حكى الإجماع في الصبي. 





- (وَصِيْكَةٌ)» وهي الألفاظ المخصوصة الآتي ذكرهاء فلا يصح بغيرها من الألفاظ؛ 
لورودها في الآية والحديث"". 


ر اللعان: 
121 اللّعَان CS‏ 
-١‏ (سَبْقُ قَدْفٍ يُوْحِب الْحَدٌ) أو التعزير لا للتأديب”"؛ بأن يتهمها الزوج بالزنا صريحا أو 
كناية مع النية» وهي تنكر ولا بينة له» وتطالب بإقامة الحد عليه؛ فلا لعان في قذف طفلة لا 
توطأء ولا من ثبت زناها ببينة أو إقرار» ولا من لم تطالب بالعقوبة. 
> (وَأَمْرُ الْقَاضِيْ په)؛ فلا يصح اللعان بينهما دون قاض أو من في حكمه. 
*- (وَتَلْقِيْنُ كَلِمَاتِه)؛ أن يقول له: «قل كذا»» وطا: «قولي كذا)» فلا يصح اللعان بغير 
؛- (وَمُوَالَاثُةُ) أي: ا رالا ك فيؤثر لخو الطويل والكلمة الأجنبية؛ أما الولاء 
بين لعاني الزوجين .. فلا يشترط» فلو لاعنت بعده بشهر .. صح لعانها. 
ولا يشترط عجزه عن البينة؛ لما تقدم. 
f‏ اللعان: 
(صُوْرَُ اللَعَانِ: أَنْ يَقُوْلَ الزَّوْجٌ أَرْبَعَ مَرَاتٍ: «أَشْهَدُ بالله إن لَمِنَ الصَادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتْ 
په رَوْجََ فُلَانَةَ مِنَ الرّنّا) وأن هذا الولد ليس مني» (وَالْنَامِسَةَ: «أنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كن 


ص 


مِنَ الْكاذِبِيْنَ فِيمَا رَمَاهَا به ۾ مِنَ الوَّنَا) أو كان الولد منه). 


)١(‏ ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن: «أحلف باللّه)» أو لفظ الغضب باللعن وعكسه 
كقوطا: العنة الله عاَ». وقوله: اغضب الله عل أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع .. لم 


يصح في الجميع. 


(۲) أخرج به تعزير التأديب وهو ما يقطع فيه بكذبه؛ كقذف من لا توطأء فلا لعان فيه. 


KEY TEE 


والأفضل أن يكون في الجامع عند المنبر في جماعة من أغيّان الْبَآَد وصلحائهم؛ لأن في 
ذلك تعظيما للأم وهو أبلغ في اردع ولقَؤله تعَالَ: وَلْيَمْهَد عَدَابَمُما طَآيقَةٌ مِنَ أَلْمُؤْمنِينَ 
NED‏ انون يك برشل بعة 
مَعَ امْرَأَتِهِ يَجُّا أَيَفْكلُة؟ فَتَلاَعَنَا في المَسْجِي". 


ر ر ر بر 
se we‏ 


مَا يكَرَسَبُ على اللعان: 

-١‏ (سَمَوْظ حَدٌ الْمَذْفِ عَن الزَّوْج) إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن كانت غير 
محصنة؛ للآية الكريمة» فقد أقيم اللعان في حقه مقام الشهادة» وللحديث فقد أسقط الحد 
عن الزوج باللعان. 

هذا في الحد للزوجة؛ أما الرجل الذي قذفه بها؛ فإن ذكره في كلمات اللعان .. فكذلك» 
وإلا .. لم يسقطء لكن له إعادة اللعان وذكره ليسقط عنه الحد» فإن أبى .. حد لأجله إن 
طلبه. 

- (وَإِْجَابُ الْمَدّ عَلَ الرَوْجَةَ) أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن؛ لقوله 
تعالى: لوَيَدْرَوَا عَنَْا ألْعَدَابَ أن دَْهَدَ أَرْبَعَ مَهدتَ اله إِنَُّء لَينَ أَلْكَذِبِينَ ©4» الآية 
ولقول البي ا للملاعنة: «عَذَابٌ الدَّنَيًا أَهْوَنُ مِنْ عذاب لخر 

وأما الرجل الذي اتهمت به المرأة .. فلا يحد بلعان الزوج إجماعا» إلا أن يقر؛ لأن 
حكم اللعان خاص بالزوجة. 

*- (وَانْفِسَاخٌ التّكّاح) أي بينونتها منه ظاهرا وباطناء بحيث يحل له زواج أختها وعمتها 


)١(‏ البخاري (*55)» ومسلم (؟159)؛ عن سهل بن سعد مَلِكما. 
(؟) «موسوعة الإجماع" (8/9١ه).‏ 





٠‏ ووو 0 > سأ ر 7 ب لاه رةس اير ب rr e Te‏ ےر 6 و ے 
فورا؛ فقد لاعن رَسول الله ب بين رَجِلٍ مِنَ الا نصار وَامَرَاتِهِ وَفرّق os‏ 
E NE‏ 2ا الماع تكانهيا ایداء وان کرب 
7و + ٭ سر مود ع عن ٠‏ 9ء ٠‏ 


حا الله 
١‏ 


- أ ب د 2 ت ا Ed‏ قاسم ی ا وص س 
نفسه؛ لقوله ب للمتلاعنين: ١حِسَابُكُمًا‏ عَلَّ الله أَحَدُكُمَا كاذب لآ سَبِيلٌ لَكَ عَلَيْهَاا قَالَ: 


وم 


هه 00 ا و س و اصن . سِ 1 يت 2 8 0 ص ه عه 
مَالي؟ قَالَ: «لا مال لكَء إن كنت صَدَفَتَ عليها .. فهو بمَا استحللت مِنْ فرْجهاء وَإِنْ كنت 


ص م 67 سم 6 سر ھت ا ۵ ڪا الل 1 کن سر ع 
بْتَ عَلَيّهَا .. قَدَاك أَبْعَدُ لك" وقال بوو: «المتلاعنان لا يَجْتَمِعَانِ أبدا)(. 

٠»‏ 0 1 >> ° ياب ادو BE RC TÎ‏ 7 ے ب لاله ووِر و 
5- نفي الولد عن الملاعن» ويلحق بأمه؛ فقد 6ن ابن الملاعِتة في عهدِ التي بيد ينس 


القاضي. 
ما سقط الحد عن الْرَُّوجَة: 


يست الد عَن الرَوجَة: ملعتا لزج بَعْدَ تام لعا أن تقول اربع مرت 


١أَشْهَدُ‏ بالله إِنْهُ لَمِنَ الْكاذِِيْنَ فِيْمَا رَمَانِ به مِنَ الزَنَا) وأن هذا الولد منه» (وَالْمَامِسَةَ: «أنَّ 


لقوله تعالى: لوَيَدْرَوَا عَنْهَا لْعَدَاتَ أن تَمْهَدَ أرْيَعَ شهدت باه إِلَه. لَينَ بين © 


)١(‏ البخاري (5915)؛ ومسلم )۱٤۹٤(‏ عن ابن عمر مَِلِكما. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» عه ۰۸( وذكر الباحيفة أن 1 حنيفة ود ف روا eS‏ أنه اذا | کزي اس 
جاز له أن وذكحها. 

(۳) البخاري (0815)» ومسلم (1498) عن ابن عمر مَِلِكيا. 

)٤(‏ الدارقطني (80:5)» عن ابن عمر بل وجود إسناده ابن عبد الحادي في ”العنقيح“ (2871)» وصححه ابن الملقن 
في ”البدر“ (۱۸۸/۸)ء وأخرج أبو داود (200؟) نحوه عن سهل بن سعد راء وصحح إسناده البيهقي في ”المعرفة“ 
»)٠۳۷(‏ وصححه الألباني في ”الصحيحة“ (2670). 

)١(‏ البخاري (١٤۷٤)ء‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بَرِلَته. 

(5) فإذا ثبت زناها ببينة .. لم تدرأ ا لحد باللعان؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلم يدرأ البينة. 





- 
عو - 


وَألْخدِيِسَةٌ أَنّ عَضَبَ ألله عَلَيْهَآ إن گن مِنَ أَلصَدِقِينَ 49 لرن 
ولا تصير بالتعانها محصنة في حقه فلو قذفها بعد ذلك .. لم يحده لكن يعزر للتأديب. 
وأما في حق غيره .. فهي محصنة إجماعا”"» فلو قذفها غير ملاعنها .. حد؛ لعموم الأدلة 


)١(‏ ”موسوعة الجاع ؟ (0980/9)» وذكر (۳۱/۹): أن الحنفية خالفوا في صورة واحدة وهي إذا كان معها ولد لاعنت 
عليه 


وو 


العد ة: 


جاو لدم 2 > 9و 
4« 
0 


0 لغة: 2 مِنَ الْعَدَدِ)؛ لاشتماهًا عل عدد من الأقراء أو الأشهر غالبا. 


(وَشَرْعَا مُه َتَرَبَضُ فِيْهَا المَرأء ة لِمَعرِفةٍ براءَة راء أو لِلتَعَبّي أ ْلِتمَجْعِهَا عَلَ رَوْج) 
اراڪ اما بذقه 

والعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع7"» وستأتي الأدلة في المسائل إن شاء اللّه. 

وشرعت صيانة للأنساب» وتحصينا ها من الاختلاط؛ رعاية لحق الزوجين والولد والناكح 
الخاني» والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. 


أقسام العدة: 


۰ د چ 


(العدة فِسمان): 

دع فِرَاقٍ حَيَاةِ)؛ كطلاق» وخلع» وفسخ لنحو عيب وإعسار بنفقة» وانفساخ؛ لنحو 
لعان» أو ردة | الزوجين» اواسلاهه 

؟- (وَعِدَةُ فِرَاقِ وَقَاةٍ). 

[عدة فراق الحياة] 

(فَالأَوْلَ) وهي عدة فراق الحياة (لا تجبٌ إلا عَل الْمَدْخُوْلٍ بها)؛ فالمطلقة أو المفسوخ 
نكاحها قبل الدخول لا عدة عليهاء بل تبين بمجرد الفراق إجماكً""؛ لقوله تعالى: <يَكأَيّهًَا 
الذينَ E‏ ذا کے م َلْمُؤّمِتَتِ تت ده موشن مِن قبل أن تَمَسُوهنَّ فَمَا لڪ عَلَيهِنٌ 
مِنْ عدو تَعْتَدُوتَهَاً فَمَيَعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنّ سَرَاحًا بيا @4 الأحزاب]. 


.)232/8( ”الإقناع“ (007/2")ء «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.(1۳۰/۳( 0" «الإجماع "0 (رقم ۳۹۸( ”موسوعة الإجماع‎ 60 


e e 

والمراد بالدخول والمس: الجماع؛ فلا تثبت العدة بالخلوة وإن طالت؛ لظاهر الأية. 

ااه لقره رداق لأكثر العلما؛ لال هة مل اله ولرل مر 
رع مإلكا: 5 أغلق يَابا وأرخى سترا .. فلهًا الصَدَاق كامِلاء وَعَلَيْهَا العدة»”. 

()عدة المدخول بها (هي). 

-١‏ (لِلْحَامِلِ) حرة أو أمة (وَضْعْ) كامل (الْحَمْلِ) المنسوب لصاحب العدة إجماعا”» ولو 
سِفْطًا يتبين فيه خلق آدي إجماعا» أو مضغة تشهد القوابل أنه أصل آدي وإن لم يتخلق» 
ولا بد من وضع الحمل كله حتى ثاني توأمين؛ لعموم قوله تعالى: لوََوْلَتُ الأَحمَالٍ أَجَلْهُنَ أن 
يَضَعَنَّ لَه [الطلاق: ؛]. 

؟- (وَلِلْحَائِلٍ ا بادا 


- عدة (ذَات الْأَقَرَاءِ د E‏ قَرَاءِ) 0 إجماعا"؛ لقوله تعالى: واا 10 بك شه 
بأنفسِهنٌ لَه روء [البقر ۸) فتعتد بالأقراء وإن اغات لرضاع 0 كوه ا 


والأقراء هي: الأطهار المحتوشة بدماءء وهو قول ابن le‏ رعائشة» وزيد بن ثابت» 
ران ضير اك ادال لذا طَلَقُكُمُ آليّسَاءَ َ مَطلِْفُوهُنَ لِد هن [الطلاق ۱ء أي: لقبل 
عدتهن وقد کان يِقْرَأ بهاء قال ابن 7 ماما: َقَرَاَ الي يي يا اا التي إا طلَفثمْ 


.)556( «كفاية الأخيار؟‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة (11904) وله عنهما طرق كثيرة» 

٤ E (۳)‏ (رقم 6)) ”موسوعة الإجماع » رو ). 

.) ”موسوعة ا » عرس‎ )٤( 

(5) وإن طالت أو استعجلت الحيض بنحو دواء. ”البيجوري“ (407/2"). 
(5) ”موسوعة الإجماع» (7/9). 

(۷) ”موسوعة الإجماع * (8/لاه- 170). 

(۸) ”ما صح من آثار الصحابة في الفقه“ .)٠١"١- ٠١١/*(‏ 





النَّسَاءَ .. فَطَلَّمُوهُنَ في قبل عِدَّتِهِنَ)» ولا تكون المرأة مستقبلة لعدتها إلا إذا كانت تعتد 
بالأطهارء ولو طلقت حائضا .. لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض) أو يكون المعنى: 
ني عدتهن» ومعلوم أن الطلاق في الحيض حرام؛ فتعين أن المراد الطهر'". 

ولو اعتدت بالأقراء ثم يشئست قبل تمامها .. اعتدت بالأشهر إجماعا”". 

- (و)عدة (ذَّاتِ الْأَمْهْر) وهي الصغيرة أو الكبيرة التي لم تحض أصلاء واليائسة التي 


2 أي هلالية” إجماعا"؛ لقوله تعال: «وَالّتعى يَِسْنَ مِنَ 


انقطع حيضها لكي (لانَ 
أَلْمَحِيضٍ مِن يْمَآبِكُمْ إِنٍ ِنِ أَرَتَبَتُمٌ فَعِدَ دهن كَلَلعَةُ ل أَهْهُرِ رای ل ض4 [الطلاق: ؛]. 

فإن حاضت المعتدة N‏ ل قبل انتهاء ا بيوم لخدي لد ةي دك 
إجماعا"» أو بعد انقضاء الأشهر .. لم تجب الأقراء. 

1 (وَللحَائٍِ غَيْرِ الْحرَّة ) أي من فيها رق ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد: 

- (ذات الذَقرَاءِ: قَرْءَان) کرت لاء“ انیا على التصْف من الحرة في اس 


.)۱٤۷۱( مسلم‎ )۱( 

(۲) «الأم» (حرسه). 

() فإن طلقت طاهرا بأن بقي من زمن طهرها بقية بعد طلاقها .. انقضت عدتها بالطعن في حيضة ثالغة» أو طلقت 
حائضا أو نفساء .. انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة؛ وما بقي من حيضها لا يحسب قرءا. 

(14/۳) ° ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 

(5) ثم إن انطبق طلاقها على أول الشهر .. حسبت بالأهلة» وإن طلقت في أثناء شهر .. فبعده هلالان» ويڪمل 
المنكسر ثلاثين يوما من الشهر الرابع» سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (9/ه7). 

(۷) «الإجماع» (رقم ۸ ) ”موسوعة الإجماع " (36/9). 

(۸) قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني بوب وغيرهم» وهو قول سفيان الغوري» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق). سنن ت شاكر (580/9)» وقال ابن المنذر في ”الإجماع؟ (رقم 256): «وأجمعوا أن عدة 
الآمة فيض من الطلاقه هيهكان. راقن ان سن فال عدا عده لر ال أن يكون. مضت ف :ذلك 
سنة» «موسوعة الإجماع؟ (176/8) وقد حك الخلاف أيضا عن داود وابن حزم. 





ها تكن تنضيت ا ة فكس الاق کا کل عدن الد تن 
-([وذات الاضير هذ وتضت) ع الصف حن الحرة واا رل أن تمعد عن الاب 


[عدة فرقة الوفاةا: 

(وَالقَانِيَةُ) وهي العدة عن فرقة الوفاة: (تحبٌ ولو عل غَيْرِ الْمَدْخُوْلٍ بهًا) إجماعا”"؛ رم 
قوله تعالى: وَل ذينَ يُتَوَفَوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ ارجا ربصو بصن يِأنفْسِهنٌ ريع اَي شْهْرِ قرا( 
[البقرة: 50 ولأن برو بِنْتَ ت وَاشِقٍ تَرَوَْجَتَ يجلا قَمَاتَ كب أن يَدْخْلَ بها مَقَحَى لَهَا ر سول 
الله ا بيْل صَدَ فك اناء وَلَعَنالْمِيرَات وَعَلَيْهَا الْعِرة0. 

(وَ)عدة الوفاة (هِيَ): 

-١‏ (لِلْحَامِلِ) حرة أو غيرها (وَضْعْ الحَمْلِ) المنسوب إلى صاحب العدة إجماع””"» ولو 
سِفْطًا يتبين فيه خلق آدي إجماعا“» أو مضغة شهد القوابل أنها أصل آدي وإن لم تتخلقء 
ولا بد من وضع الحمل كله حت ثاني توأمين؛ لعموم قوله تعالی ال راولت لْأَحمَالٍ أَجَلُهُنَ أن 
يَصَعْنَ خَملَهُق4 دسا » ويل رؤج سْبَيْعَةَ الأسْلَميّة مالاا وهي حُبْلَ» فَوَصَعَْشْوِبَعْدَ مَوْته 
بأَرْبَعِينَ ليل فَخُْطِبَتث ڪيا ر 600ا کو 


.)٦۷٠/۳( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
والنسائي (٤۳۳۰)»ء وابن ماجه (1891)» عن معقل بن سنان الأشجي بال‎ »)1١55( (؟) أبو داود (2217)» والترمذي‎ 
وصححه ابن مهدي والترمذيء وابن حبان (۱0۱٤)ء والحاكم (۷٣۲۷)ء والبيهقي» وابن حزم» والنووي» والذهبي.‎ 

وانظر ”البدر“ (580/7- 386). 

(۳) «موسوعة الإجماع» (542/9 -33). 

)0 دما “ (رقم »)44١‏ ”موسوعة الإجماع " (575/9). 
ولا تنقضى ي العدة خروح بعض الولد» ولا تنقضي بوضع نطفة أو علقة علقة. « كفاية الأخيار» (0ده)ء 7 
e‏ 

(5) البخاري (۹٠۹)ء‏ ومسلم (1985) عن أم سلمة ما 


> (وَأرْبَعةُ أَشْهرِ) قمرية (وَعَشَرَ ر م) بلياليها (لِْحَائٍ الحرَّة) إجماعا؛ للآية. 

۳ (وَنضْفّه) أي شهران وخمسة أيام يام بلياليها (لِلْحَائْلٍ عير تن عند عامة العلماء7"؛ 
على النصف من عدة الحرة. 

ولو مات عن معتدة رجعية .. انتقلت إلى عدة الوفاة إجماعا”"؛ لأنها في حكم الزوجة: 
بخلاف البائن. 


0 


2 


تتمت 2 وجوب الإحداد: 
يجب عل المتوفى عنها زوجها الإحداد إجماعا”"؛ للأحاديث الآتية. 
والإحداد هو: الامتناع عن الزينة والطيب إجماعا!'» فيحرم على المحدة لبس كل ما 
قد بد الزينة من ا ر سال الطيب في بدن أرثوب أو مام أو ل 2 
: الا حِدُ امْرَاءٌ عل مَيِّتِ قَوْقَ ثَلَاثِء إلا عَلَ رَو ربع أَشْمُرِ وَعَشْرَاء وَلَا تلبس تود 


و >2 6 2ه 


مصبو اء إلا تَوْبَ عَصْبْء ولا نَحُتَحِلُ ا ا وا 
اطا »©. 


2 


ويباح غير الصبوع من قطن وصوف وحرير: ؛ لقوله عا ا E:‏ تُوْبَ عصب»» ويراعى عادة 


)١(‏ ”الإجماع» (رقم 55): «وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال» وانفرد ابن 
سيرين» فقال: أربعة أشهر وعشرًااء ”موسوعة الإجماع؟ (375) وحكي الخلاف عن ابن حزم؛ ووجه للشافعية غير 
ر 

٤ RP (۲(‏ (رقم ) ”موسوعة الإجماع “^ )1۷۷/۳( 

69 ا »)۳٣/۲(‏ «البيجوري" (555/5)»؛ وفي ا (رقم لاه ): «وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن 
البصري: فكان لا يرى الإحداداء ”موسوعة الإجماع" (؟/2١7).‏ 

(غ) "ارجات 4 (رقم ): راچا على منع ا ف الإحداد: من الطيب والزينة» إلا ما ذكرناه عن الحسن). 

(ه) البخاري (؟585)؛ ومسلم (۹۳۸) عن أم عطية مالكها. 


س 

وَيحرم عَلَيّهَا لبس الحلي سَوَاء فِيهِ السوار والخلخال والخاتم» والذهب والفضة وغيرها 
من أنواع الحلي سواء؛ لأنه زينة. 

ور عليها الخضاب بِالخنّاءِ وَكَنُوهِ فِيمَا يظهر من البدن كاليدين وَالرَجِلَيْنِ وَالْمَجْه 
لقوله يو «المَُوَق عَنَْا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصَمَرَ مِنَ القَيّابِء وَلا المُمَشَمَةَ وَلَا الح 
ا وَل تَڪَحلُ». 

وَيحرم عَلَيْهَا دهن رَأسهًاء وَيجوز لَهّا دهن الْبدن بمّا ل طيب فيه كالدهن والشيرج. 

بحرم عليدا ا غير معليب كالاكتحال بالإثمد الى اب يدن جام 
امْرََةٌ إل رسول الله شاا الث ان اسن ٠‏ ابي وق عَنْهَا وَوْجْهَاء وَقَدٍ اشْتَكَتْ 
Pers u‏ تَكال سولطالء کی لہ - مرک E‏ كلاناء کل ذَلِكَ يَقُولُ: 1" -ثَ 
َال «ِنّمَا هي أَرْبَعَةُ أَشْهْر وَعَشِْْوَقَدْ اث سف N‏ 
الحول». 

فإن اضطرت إلى الكحل .. جان للضوورة واطاااإ ت حول على غيرها. 

وللمرأة أن تحد على غير زوجها من قريب لما أو أجنبي ثلاثة أيام فأقل» وتحرم الزيادة 
عليها إن قصدت ذلك؛ للحديثء» فان زادت عليها بلا قصد .. لم يحرم. 


الاستيراء: 
(الاسديرا را لع ات َه( 
0 ا 0 يسبب حدوث ملك ايان 1 رَوَالِهِ A‏ المت 
أو روم التزْوب؛ رت راء رَحِِهًا» أو لِلتعَبد). 


)١(‏ ابو داود (٤۲۳۰)ء‏ والنسائي (500") عن أم سلمة راء وصححه ابن حبان »)٤۳٠١(‏ والألباني» وحسنه ابن الملقن 
في ”البدر“ (۳۷/۸؟). 
(؟) البخاري »)٥۳۳١(‏ ومسلم )۱٤۸۸(‏ عن أم سلمة باشا. 


ما يحصل به الاستبراء: 


دجم و ك 


و(يحخصل استيراء م الأَمَة): 

-١‏ (الْحَامِلٍ برع خن إجاعا؛ لقوله بی الا وطاً حَامِلٌ حى نَضٌَ ولا َر 
ات وغل 0 تيص حَيْضَةً الموج ان 

5 (وَالَْائْلِ): 

- (دَاتِ الْحَِيْضٍ يحَيْضَةِ) كاملة؛ للحديث السابق» ولا يحفي الحيض الذي كان موجودا 
عند وجود سبب 00 


- (وَدَاتٍ الْأَشْهْرِ بشَهْر)؛ لأن الشهر يقوم مقام حيضة غالبا. 


حكم الاستيراء: 
ف سک الین س وا م 


و س لاه 


لرحمها ردا 9 قول کا 7 ي لامر ُؤْمِنُ بالله ول اك أن يقح E‏ مرا 
من مِنَ السئي حى E‏ گا 


K‏ (ا تار ى إلى خديّة)؛ كأن يعتقها سيد وأم ا يموت سیدها؛ 
و مِن رق ! يه وام والمدبرة يمو 


3 فإن كان الحمل من الزنا؛ فإن لم تحض فيه» أو لم يمر عليها شهر. . فعدتها بوضعا يكلا وإلا انقضى بالحيضة:‎ )١( 
.)751//6( الشهر. ”البيجوري"‎ 

(۲) ”الإقناع“ للفاسي (رقم )157١‏ عن الإشراف: «وكل من يحفظ عنه من علماء الأمصار منع من وطئ الرجل 
الجارية من السبي يملكها وهي حامل حتى تضع حملها). 

(۳) أبو داود (101؟) عن أبي سعيد به وحسنه ابن عبد البر في ”العمهيد“ (۸ »)۲۷١/‏ وابن حجر في «العلخيص" 
(5/1/6)» وصححه الألباني. 


)٤(‏ أبوداود (۲۱۸) عن رويفع بن ثابت وء وحسنه الألباني. 


2 8 كد 


حجو الاستبراء: 





فلا تتزوج حتى تستبرئ» فإن مات وهي مزوجة .. فلا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشا 
لسيدها. 

ولواستبراً السيد أمته الموطوءة ثم أعتقها .. فلا استبراء عليهاء وما أن تتزوج في الحال. 

٣‏ (وَانتِقَالِهَا مِنْ رق إل رِقَ) بنحو شراء أو هبة أوإرث» ولو كانت بكراء أو استبرأها 
بائعغها قبل بيعهاء أو كانت منتقلة من صي أو امرأة؛ استبراء لرحمها وتعبدا. 

؛- (وَتَجَدُدِ حل وَظيِهَا)؛ كأن تڪون مشتركة فيشتري نصيب شريكه أو يزوجها ثه 
تفارق زوجها قبل اليه«!! كا المفارقة بعد الدخول .. فلا يجب عليها الاستبراء حالاء بل بعد 
اء عدا 

ويجب الاستبراء أيضا إذا أراد تزويج أمته بعد نحو وطءء أما تزويجها بعد انقضاء عدتها 
من زوح سابق .. فلا يجب الاستبراء. 

وعلم نما سبق أن الاستبراء لا يجب إلا لواحد من أمرين: حل التمتع لسيد» أو التزويج 
بعد نحو وطء. 

(و)العاني: حكمه (الاسْتِحْبَابُ)» وذلك (گأنِ اشْتَرَى رَوْجَتَهُ الْأَمَهَ) فيستحب له 
استبراؤها؛ ليتميز حمل النكاح من حمل ملك اليمين؛ لأن حمل النكاح ينعقد رقيقا لسيدهاء 
وحمل الملك ينعقد حرا. 

ولا يجب؛ لأن الماء المحتمل ماؤه» فلم يلزمه استبراؤها كما يجوز له نكاح معتدته. 





الرضاء: 


(الرَضَاعٌ لعَة: اسم لِمَص التي وَشُرْبٍ لعو ): 
(وَشَرْعَا: اسم لِحْصُوْلٍ لَبَنِ مر أو ما حَصلَ مِنْهُ في جَوْفٍ طِفْلٍ ڪل وَج تَخْصّوْصِ). 
وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع”". 


1۶م 


(أزْكانُ الرَضَاعِ ثلاتة): 
-١‏ (مُرْضع)» وي ال« 
؟- (وَرّضيع)» وهو الطفل. 
*- (وَلَبَن). 
شڑوط المرضع: 


(شَدَوْظ المُرْضع E‏ 

-١‏ (كَوْنْهَا امْرََةٌ) ولو غير ذات زوج فلا تحزيم بلبئ#البهيمةء ولا بلبن الرجل. 

؟- (وَكَوْنْهَا بَلَمَتْ قِسْعْ سِنِيْنَ) قمرية تقريبية؛ لأن هذا السن مظنة بلوغهاء فلا تحريم 
بلبن طفلة دون دسع سنين؛ لأنها لا تحتمل الولادة واللبن فرعها. 


*- (وَكَوْنْهَا حَالَ انْفِصَالٍ اللبَنِ حَية حَياةَ مُسْتَقِرّة)؛ فلا تحريم بلبن انفصل من امرأة 
انتهت إلى حركة مذبوح» ولا بلبن امرأة ميتة» بخلاف ما إذا حلب منها وهي حية ثم شربه 


.)7/9( «الإقناع" (2/ه؟؟)ء «موسوعة الإجماع"‎ )١( 


(۲) «الإجماع؟ (رقم :)۳۷١‏ «وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل يها لبن» فأرضعت به مولودًا أنه ابنهاء ولا 


اكان الرّضَاع: كه 


بعد موتها؛ فيحرم. 
شروط الرضييع: 
شُرُوْظ ب أَرْبَعَةٌ). 
e -١‏ 0 حياة مستقرة؛ فلا نحريم بإرضاع ولد ميث» 3 انتعى ان حركة 
کد( 4 “نجي بلأشله سن بغ سحي ينا ا ردك ماهد 
عامة العلماء”"؛ 010 موَالْوَلِدتُ يُرْضِعْن ارده لين ملين لعن آراة أن ييه 


د [البقرة: *9؟]» جعل تمام د حولين» فأفهم 0 orf‏ دعنك الحولين خلافه. 
ولقوله يلي ١لا‏ ر يحَرّمُ مِنَ الرضَاعَةَ إلا ما قَتَقَ الأَمْعَاءَ في القّديء وکن قَبْلَ الفطام)7". 

وايقداء الو ب من تمام انفصال الرضيع. 

۳- (وَأَنْ تُرْضِعَةُ َس رَصَعَاتٍ) واصلة جوف الرضيع؛ لحديث عائشة پلا قَالَتْ: کان 
فِيمًا آنل مِنَ القرآن: 0 اب رمن ثم فْسِخْنَ جني مَعْلومَاتِ» فَتُوْي 

لله ر و ؟ فا 4ه 

رسول الله کا وَهْنَّ ين ال 

ويعتير کون ا مه قات) عرفا؛ فما ِي بحو نه رضعة ار رضعات 5 اعتبر» 
فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الغدي .. تعدد الارتضاع'". 


)١(‏ يمكن تصور أثره في امرأة أرضعت طفلة مزوجة أربع رضعات وهي حية» وأرضعتها الخامسة بعد موتهاء أو 
بلوغها حركة مذبوح» فهل تصير أما للطفلة بحيث تحرم على زوجها؟ 
(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (۷۳۷/۳ء١١۷).‏ 
(۳) الترمذي )1١152(‏ عن أم سا بل وصححه الترمذي» وابن حبان (5229)» والالبان. 
)٤(‏ مسلم .)١1252(‏ 
وَقيل: يثبت برضعة وَاحِدَة؛ لإطلاق الآية. 
وَقيل: بكلاث وَبه قال ابْن الْمُئْدر وَحَمَاعة؛ لقوله 26 ر رم ا وَالْمَصََّانِ). مسلم ( )٠١‏ عن عائشة مللها. 
(5) ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الصغير الغدي ثم يعود إلى العقامه في الحال» ولا بأن يتحول من ثدي إلى آخرء أو - 


ا نشم | 
؛- (وَأَنْ يَصِلَّ اللَبَّنُ فِيِهنَّ) أي في الخمس الرضعات (إِلْ جَوْفِهِ) فلو جه من فمه .. لم 
يحرم ولا فرق بین أن يمصه من ثديها أو يحلب له فيشريه من نحو إناء إجماعا("؛ لأن المقصود 


م ےم سه لل 


ما ري علس الرضاع: 
e‏ َب عل الرضَاعِ لْمَُوفَر الشدؤْط 


- ريم المرضع راصو وص وَمَنْ له الَدبَنْ) تدده أو سيد أو واطئ شبھة ٠‏ 
ت (رفرؤعهتا وَحَوَاشِيِهِمًا عل ج لقوله تعالى: رأ لل 5 


وَأْحَوَُكُم من آل صَلْعَة4 [النساء:١]»‏ وقوله 2 ا إن الرَضَاعَةٌ حر رد ما مَا يخْرُمُ مِنَ الولادة»") 
فتصير المرضعة أما ا الله( أبا له» وأباؤهما أجداده اا جاو ولادهيا 


إخوته وأخواته وإخوة ق الهأ خراتها خالاته» وإخوة صاحب اللين أعمامه 


E, 
وريم فرع الرّضيع فقَظ عليهمًا) وعل من يحرم عليه فروعهما من أصوطما‎ ( 
وحواشيهما؛ للحديث السابق.‎ 


والتحريم بلين الفحل كما أشار إليه المصنف قول عامة العلماء”؛ في حديث عائشة 


_ تحوله المرضعة لنفاد ما في الأولء ولا بأن يلهو عن الامتصاصء ولا بأن يقطع للتنفس» ولا بتخلل النومة الخفيفة» 
ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود إلى الإرضاع» فكل ذلك رضعة واحدة واللّه أعلم. ”كفاية 
الاخيارة (هلاه). 

)١(‏ ”موسوعة الإ ماع“ (764/8)» وحكى عن بعض العلماء أنهم اشترطوا المض من العدف: 

(۲) ولا تنقطع النسبة عن صاحب اللبن وإن طالت المدة جداء أو انقطع ثم عادء وإن نححت إلا بولادة من آخرء 
فاللين قبلها للأول» وبعدها للآخر. 

(۳) البخاري (25457)) ومسلم (0 2 عن عا با وقد جاء عن غيرها. 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع * (ع/لاة7). 


أَرْكَانٌ الرّضاع: شرك 


بلا قالت: قُلْتُ: يا رسو ل الله إِنَّ أَْلَمَ احا أبي القُعَيْيس اسْكاً؟ بي أن ان له حَق 
أسْتَأُذِتَكَء فَقَالَ اکى 5 000 كدي ؟ عَمّك!)» قُلْتُ: ا حون اله إن الرجل 
يس هْوَ أَرْضَعَنِيء وَل ڪر أَرْضَعَتن Ee‏ 1 


2 


ينك" وفي لفظ: قَالَتُ: سأ ع أل قَلَم ن ل َنحْتَجِبِينَ مي ئّ وَأَنَا عَمّكِ؟ 
فَقَلَتُ: وَکيق دَلِكَ؟ قال: i‏ ام 

قَقَالَ: ١صَدَقَ‏ فلح انْدَن )20 

فيحرم على الرضيع أن يتزوج واحدة من بنات هذا الرجلء أو من بنات أولاده ولو نزلنء 
ولو من زوجة غير التي رضع منهاء وجميع أقارب هذا الرجل .. كأقارب الرضيع من النسب في 
المحرمية. 

ويحرم على زوج المرضعة صاحب اللبن أن يتزوج البنت الرضيعة أو بناتها وإن سفلنء 
دون من كان في طبقتها أو أعلى منها كأمها وأختها وعمتها. 

فائدة: يثبت بالرضاع من أحكام النسب خمسة: حرمة النكاح» وحل المس» والنظر 
والخلوة» والسفر» وعدم النقض بلمسه» ولا يثبت به أحكام الرحم» ولا الإرث» ولا الولاية 
ولا العقلء ولا أولوية التغسيل والصلاة» ولا سقوط القصاص» وحد القذف» ولا وجوب 
النفقة» ولا سقوط الشهادة» ولا غيرها. 


ي لقعي ٠‏ قَقَّالّ: ن آ5 2 نك ت 


١ 


أ أخي لين أخيء فَسَأَنْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ا 


0 


.)٠٤٤١( البخاري (5/97)» ومسلم‎ )١( 
.)؟٦٤٤( (؟) البخاري‎ 


6 


(التَمَمَُ لَعَةَ مَأحُوْدَة مِنَ الإنْمَاقِ» وَهْوَ الْإِخْرَاجُ) ولا يستعمل إلا في الخير غالبا. 
(وَشَرْعَا: طعام وَاحِبٌ لِرَوْجَةِ أؤ خَادِمِهَا عل روج أو لإصل على فرزع. أو لفرع عل 
أضلء أو لِمَمْلْوْكِ عَلَ مَالِك). 


أسبّاب وجوب اللْصَفَيْ: 
(أَسْبَابٌ وُجْوْبٍ التَمَمَةِ ثلاثة). 
دتم 
؟- (وقرابة). 
*- (ومِلك). 


ی 2 اا 


التّفقة الواجبّة بالتّكاح: 


رس سن الور 


(التَمَقَهُ الْوَاحِبَةُ بالتكاج) تلزم (لِرَّوْجَةِ الْمُمَكْنَةِ) أي: الباذلة نفسها لزوجها (عَلّ 
الزَّوْح) إجماعا”؛ لقوله تعالى: لأَلَجَالُ فَوّمُونَ عَلَ أَلِيّسَآءٍ يمَا قصل الله بَعْضَهُمْ عل بَعْضٍ 
وَبمَآ أَنَْقُواْ مِنْ أَموَلِهمَ4 دسا :. وقال تعالى: طول الْمَوُْودٍ لهد رِرْقُهُنَ وكِسْوَثُهُنَ 
بألْمَعْوُوف» ابعر » وجاءت امرأة أبي سفيان وللا إلى رسول الله ب فقالت: يا رَسُولَ 
الله إن أبَا سُفْيَاكَ رَجُلَّ َحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِين ما يضفي وَوَلَدِيء إلا مَا أَُحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا 
َعْلَُ قال يي «خذِي ما يَحْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفِ)”» وقال يك «وَلَمُنَّ عَلَيْكُمْ 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم ۸) ”تحفة اللبيب؟ (؟/845)» «كفاية الأخيار» (580)» ”موسوعة الإجماع » (9/؟77). 
(؟) البخاري (074) ومسلم (1714) عن عائشة بلقا 





0 ت ه ر وو 


3 00 
ِرْقَهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بالمَعْرُوفٍ) 


فإن لم تكن ممكنة لنحو نشوز أو صغر .. فلا نفقة لما عند عامة العلماء”". 
وهي مقدرة على حسب حال الزوح؛ لأنها نفقة معاوضة مقابل العوكيو بو قعل بحسب 


اا و لقوله تعالى: يضق ذو سَعَةٍ من سَعَتِهِءِ وَمَن قُدِرَ عَلَيّهِ ردقه 
فَلَينفق مِئَآ دَاكَنهُ الل (الطلاق: ۷ ویعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم. 
وهي عل ثلاثة أقسام: 


-١‏ فالواجب عل الزوج (الْمُؤْيِرِ: مُدَّانِ) من غالب قوت علها (لَهَاه وَمُذَّ وَثَلْت لنَادِمِهَا) 
إن وجب عليه إخدامها بأن كانت حرة يخدم مثلها في بيت أبيهاء أو احتاجت ذلك لزمانة أو 
ری 

نعم؛ إن استأجر لها من يخدمها .. فلا نفقة للخادم بل يكفيها الأجرة. 

- (و)الواجب (عَلَّ المُتَوَسّطِ: مد وَنِضْفْ لَهَاه ومد لنَادِِهًا). 

- ()الواجب (عَلَ الْمُْيِرٍ وَمَنْ به رق)؛ كمبعض ومكاتب ولو موسرين: (مُد لَهّا ومد 
ْخَادِمها). 

والأصل في هذا العقدير: أن الله أوجب النفقة على قدر حال الزوج ولم يبين المقدارء 
فقسناه على تقدير الشرع في الكفارات» وأكثر ما أوجب الله من الكفارات .. مدان لكل 
مسكين» وذلك في فدية الأذى» وأقل ما أوجبه مد في كفارة الجماع» فاعتبرناهماء وأوجبنا على 
المتوسط ما بينهماء واعتبرنا النفقة بالكفارة؛ لأن الله تعالى اعتبر الكفارة بنفقة الأهل فقال: 
وهن 71 سط ما تُظعِمُونَ ن أَهْلِيكُمَ © [المائدة: ۸۹]. 


(۱) مسلم (1918) عن جابر وإللّه. 

)١(‏ ”الإجماع" (رقم 588): «وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة» ولم يدخل يهاء فإن كان الحبس من قبلها فلا 
نفقة عليهاء وإن كان من قبله فعليه النفقةء وانفرد الحسن» فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها» ”موسوعة 
الإجماع؟ (۷۷۱/۳ -04/ا)ء وحكى الخلاف عن الشافي في القديم؛ وأحمد في رواية» وأبن حزم. 





ويجب عل الزوح تلد زوجته الطعام هه وعليه طحنه e‏ 
ولو أكلت مع الزوج على العادة .. سقطت نفقتها؛ لجريان العادة به في زمن النبي اال 
وبعده بغير نزاع ولا إنكارء ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده!". 


لال 


ص 


ما يَجِب e‏ َد 

8 50 0 م التَمَمَةُ ا اه لِلمَرَأَة إذَا € لزج عاي 7 9 
الرجعية زوجة؛ رالانه من جهة الزوج؛ لأنه يقدر على إزالعه. 

ويجب لطا السكنى إجماعا”'؛ ويسكنها في مسكن فراقها إن لاق بها؛ لقوله تعالى: إلا 


- 
م و 3 مه لاس 


تخرجوهنٌ مِن بُيُوتِهنٌ ولا يَخْرْجْنَ إل أن يَأَِينَ ََحكَة مُبَيَئَِ4ُ الطلاق: .٠‏ 

وكما يجب لا النفقة يجب لطا بقية المُؤن إلا آلة العنظيف؛ لأنها زوجة إلا أنه يحرم 
وطؤها حتى يراجعها. 

فإن كانت ناشزةً قبل طلاقها أو في أثناء عدتها .. فلا نفقة لما ولا سكنى. 

(و )يجب أيضا للمعتدة الان الْحَامِلٍ: ما يجب لِلرَّوْجَةِ)» فتجب لا النفقة والسكنى 


إماءا"؛ لقوله تعالى: اوران كن أَوْلَتٍِ عثل كَأَنفِقُوأ عَلَهنَ حَق يَصَعْنَ عتْلَوُنٌَ)4 الطلدد 


)١(‏ أي أن الواجب أن يدفعها حبا قياسا على الكفارات» وهو المذهبء وقيل: إن كان الغالب في بلدهما أنهم لا 
يطحنون بأيديهم .. لم يفرض ها إلا الدقيق» وإن أعطاها حبا .. فالمذهب أن عليه أجرة الطحن والخبزء وقيل: إن 
اعتادت الطحن والخبز بنفسها .. لزمها فعلهء وإلا .. فلا. ”كفاية الأخيار» .)0۸١(‏ 

(۲) «الإقناع» (ك/20). 

() ”كفاية الأخيار؟ (0717)» ”موسوعة الإجماع» (700/9). 

)٤(‏ النسافي )۳١٠۳(‏ عن فاطمة بنت قيس ہلگ وصححه الألبانيء لڪن قال البيهقي: «وأما قوله: «إِنَّمَا السك 
وَالَمَقَةُ .. لِمَنْ اث عَلَيْهِ رَجْعَدًا .. فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله). 

(ه) ”الإ جماع؟ (رقم »)٤٤٩‏ ااا (070)» ”موسوعة الإجماع؟ .)٠٠٥/۳(‏ 


(5) «الإجماع؟ (رقم »)٤٤١‏ ”موسوعة الإجماع» (1۸۳/۳). 





(و)يجب (لِلْبَائِن الحائل) السكنى فقط؛ قو تال اسک هُنَّ مِنْ حَيْتُ سَكُنتُم من 
دم ولا مُضآرُوهنَ صقا علو ران ق ار ئل نُا عليه حى يغ 
عَملَهُنّ4 الطلاق: 17 ففرق بين السكنى فأطلقهاء والنفقة فقيدها بالحمل. 
ويجب عل البائن ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند القرقة إن لاق بهاء وليس لزوج 
ولا لغيره إخراجها من مسكن فراقها'"» ولا للها خروج منه» وإن رضي زوجها إلا لحاجة» 
فيجوز لها الخروج؛ كأن تخرج في النهار لشراء طعام أو كتان وبيع غزل أو قطن و 
ففي حديث جابر وَِلكها: ظُلَّقَتْ خَالَيء فَأَرَادَتْ ان ند خْلَهَه فَرَجَرَهَا رَجْلْ أن ڪُر فَأَنَتِ 
الى ت ل يد فَقَالَ: ابل فَجَدّي 4 َك عَسَى أَنْ د دَق أو تفع , مَعْدوقًا)2. 
ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في 
بيتهاء ويجوز لها الخروج أيضا إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك ما هو مذكور في 
المطو لايك" 
وأما لغير حاجة؛ كزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة .. فلا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: طلا 
ُحرِجُوهْنَ من بيهن ولا يَخْرْجْنَ إا أن ياين بلحس مُبَيْكَة4 السلاق: «» والفاحشة المبينة 
شدة أذاها لأهل زوجها أو جيرانه. 
ويحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها؛ لأنه يؤدي إلى 
0 ا 
(و)يجب للمعتدة (الْمُتَوَقَ عَنْهَا رَوْجْهَا وَلَوْ حَامِلًا: الشّكْقَ فَقَظ)؛ لأنه يجب عليها 
)١(‏ والمعتمد: أن الرجعية كغيرها في وجوب ملازمة البيت وهو ما نص عليه في ”الم“ وقال الأذرعي: إنه المشهورء 
وقال الزركشي: إنه الصواب؛ خلافا لمن قال: له أن يسكنها حيث يشاء. ”البيجوري؟ .)٠٥۹/۲(‏ 


(۲) مسلم .)۱٤۸۳(‏ 
6 وضابط ذلك: معتدة لا ب نفقتها ولم ڪڪ لما من ية يقضي حاجتها .. ا الخروج ف النهار للحاجة» اما من 
وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل .. فلا تخرج إلا بإذن أوضرورة كالزوجة. «الإقناع" (229/6). 





ملازمة البيت الذي توفي وهي تسكنه إذا كان مستحقا للزوج" لائقا بها عند عامة 


العلماء”؛ ففي حديث الْمُرَيْعَةٍ بِنْتِ مَالِكِ بن سان أَخْتٍ أي تعد الذي ملفا تالت 
يمول لله و أن نجع إل أل إن زجي لي اك ER‏ 
فل وا ا «تَعَمْ» فَانْصَرَفْتُء حى إِذَا كُنْتُ في الْحَجْرَةء أو في المَسْجِدٍ .. تَادَاني 

سول الله ا مربي مَُووِيثٌ لَه فَقَالَ: «كَيْمّ قلت؟» قَالَتْ: : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الِصَّةً التي 


الوس 


ٿ له من سان وَوْعِيء قال «امکئي في بَيْيكِ حت يَبَْْ الكَابُ أجَلَه» فَاعَْدَْتُ فيه 
فهر وَعَشْرًاه مَلَمَا گان عُمْمَانُ .. أَرْسَلَ اڳ فَسَأَلَي عَنْ ذَلِكَه فَأَخبَرْتهُ فَاتبَعَهُ وَقَصَى 


٣را‏ مادا 


بَعَة 
5 
يە( ٤‏ 


ا 


التّفْقَة الواجبّة ab‏ 


و(التَمَقَةُ الْوَاحِبَّةُ بِالْقَرَابَ) ليست مقدرة؛ لأنها على سبيل المواساة لا على سبيل 
المعاوضة» فالواجب فيها: (الْكِمَايَةُ) من القوت والإدام وغيرهماء فيجب إشباع القريب 
إشباعا يقدر معه على التردد والتصرف»ء ولا تجب المبالغة فيه» كما لا يكفي سد الرمق» وذلك 
يختلف بحسب الحاجة» ولو قال له: «كل معي» 00 

وتجب له الكسوة» والسكنى» وأجرة طبيب وثمن أدوية» ولواحتاج إلى خادم .. وجب. 

وإنما تحب نفقة ا على صنفين: 


-١‏ تجب (عل َالِ الْمُوِْرِ ِالْمَاضِلٍ عَنْ مَؤُوْنَبهِ وَمِؤُوْنَِ رَوْجَته) يومه وليلته لا عن 


)١(‏ وسكن المعتدة من رأس المال» فإن لم يكن تركة .. سن للوارث العبرع بها من ماله» وللقاضي إسكانها من بيت 
المال» فإن أسكنها أحدهما .. فعليها الإجابة» وإلا .. سكنت حيث أرادت. قاله ابن قا سم كما في «البجيري عل 
الخطيب" (56/4). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (774/9): وقد ذكر الخلاف عن المزني» وابن حزم. 

(۳) أبو داود (700؟)» والترمذي »)12١(‏ والنسائي »)۳٥۲۸(‏ وابن ماجه (2091)» وصححه الذهبي» والترمذيء وابن 
حبان (4256)»؛ وابن القطان» وابن الملقن كما في ”البدر“ (259/8)» والألباني. 





ينه (للْمَرْعِ الْقَاقِدِ لِلَكِمَايَة) ذكرا أو أنق» صغيرا أو كبيراء وافقه في الدين أو خالفه؛ وإن 
نزل؛ لقوله تعالى: ول الْمَوْلُودٍ لد قهن وَكِسْوَتْهُنَ باَلْمَعْرُوفِ» «البقر: + وقوله عز 


رجل: لقن أَرْصَعْنَ لَك فََائُوهنَ أُجُووَهُنَ) (الطلاد: »٠‏ وجبت النفقة للزوجة بسببه؛ فعليه 
أولى» وقد تقدم حديث امرأة أبي سفيان بش 

وإنما تجب النفقة للفرع الفقير (الْحَاجِرْ عَن اكْتِسَابِهًا) لصغر”" أو زمانة أو غيرهما؛ 
لعحقق الاحتياج حينئذ» فإن قدر على كسب لائق يحصل به كفايته .. لم تجب نفقته؛ لأن 
القدرة على الكفاية بالكسب كالقدرة عليها بالمال"» ولأن الظَمْل عمل الئّصء وَالصَّحِيح 
المتمكن من الجِيلّة والتكسب ليس في معناه» فلا يلحق به بخلاف الزمن والمجنون» والفرق 
بينه وبين الوالد حيث يعطى مع القدرة على الكسب: أن حرمة الوالد أكبر من حرمة الولد. 

فإن لم يكن الأصل أو الفرع موسرا .. فلا شيء عليه لإعسارا". 

؟- (و)تجب (عَل الْمَرْعِ الْمُؤيِرِ بَمَاذْكِرَلِلْآَصْلٍ الْقَاقِدٍ لِلْكِمَايّة) إجماع”» أبا أو أما 
وإن علا؛ لعموم قوله تعالى: کے لإِفسَنَ وليه | استاي [الأحقاف: ١٠]؛‏ وقوله تعالى: 
وَصَاحِبَهُمَا في انيا مَعْرُوفَاك الان ٠١‏ ومن المعروف القيام عليهما عند حاجتهماء ولقوله 
0ض 4 «أَنْتَ ومالك اليا كه كر N‏ فَكُلُوا مِنْ كسب أولاونڪ» 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم :)09١‏ «وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال مء ”موسوعة الإجماع" 
(A/F)‏ 

00( ويستثنى من ذلك ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه منه؛ فتجب نفقته حينئذ 
ولا يكلف الكسب. ”البيجوري؟ (881/6). 

(۳) ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من العقار وغيره؛ لأنها حق مالي لا بدل له فأشبه الدين. «كفاية الأخيار“ 
زلالاه). 

.(Va4/۳) ”موسوعة الإجماع »؟‎ )٤( 

(5) أبو داود (800)» وابن ماجه (؟29؟) عن عبد الله بن عمرو ملكا وصححه الألباني» وجاء عن عائشة مشا عند 
5 داود (558؟)؛ والترمذي (۱۳۰۸)» والنساتقي (4555)» وابن ماجه (۲۱۳۷؟)» وصححه ابن حبان (4231)) 


وال حاكم (5295)» والذهى. 


8 و مه مه 


وفي الحديث: (إنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ الله لَكُمْ فَهُهْ وَأَموَالْهُمْ لَحُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ ليها وقد 
أجمع العلماء على وجوب با وا أو كسب" a‏ 
الأصول ملحق بهما. 

وتجب النفقة على الأصل الفقير (وَإِنْ قَدَرَ ع اكْتِسَايهًا)؛ لن تكليف الوالدين 
الكسب مع اتساع حال الولد .. ليس من الإحسانء ولا من المصاحبة بالمعروف. 

فإن تعدد المنفقون؛ كأن کان للفرع اون .. فعلى الأب نفقته دون الأب فإن كان له 
أجداد وجدات .. فعلى الأقرب منهم أو منهن» وإذا كان للقريب المستحق أصل وفرع .. فع 
الفرع وإن نزل. 

وإذا تعدد المحتاجون ولم يقدر على كفايتهم .. قدم نفسه ثم زوجته وخادمها ثم الأقرب 
فالأقرب» فإن لم يكن أقرب؛ بأن كان له أب وأم وولد .. قدم الولد الصغيرء ثم الم ثم الأب 
ثم الولد الكبير. 


اس ص 


التفقة الواجبّة ڪ: 


و(التَمَقَةُ الوَاجِبَةُ عَلَ مَالِكِ لرقيي) : الكفاية من قوت وإدام وكسوة وسكنى إجماعا!”؛ 
لقول الي بيد الِلْمَمْلُوكٍ طَعَامُهُ وَكِسْوَنهُ ولا يُكَلَفُ مِنَ العَملٍ إلا ا يطل 4 ر له 


کر 
e‏ 


كَل إِخواڪُمُ وَحَوَلْكُمْ جملا الله تخت أُيْدِيكُمْ فَمَنْ کن أَخُوهُ حت يديه . 


)١(‏ صححه الحاكم (۳( والذهي» عن عائشة با وصححه الألباني ف في ”الصحيحة“ (5574)»: وقال: «وفي 
الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره» وهي أنه يبين أن الحديث المشهو ”للك ومالك لأبيك» (الارواء 
۸ ) ليس عل إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلاء وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه). 
لكن هذه الزيادة قال أبو داود (559): «وهو منكر). وقال البيهقي (15747): «غير محفوظ). وقال الغوري: «هذا 
وهم من حماداء كما في ”المعرفة“ للبيهقي .)15١555(‏ 

(؟) حكاه ابن المنذر كما في «الإقناع» (60/6*). 

(9) ”موسوعة الإجماع “ )4۹7/۳( 

)٤(‏ مسلم )1١536(‏ عن أي هريرة مله 





فيطعم رقيقه من غالب قوت عبيد البلد» ومن غالب أدمهم بقدر الكفاية» ويبكسوه من 
غالب كسوتهم؛ ولا يكفي في كسوة رقيقه سترُ العورة فقط 

ويقوم مقام الإنفاق على الرقيق إرساله ليتكسب على نفسه إن كفاه ذلك وإلا .. وفاه 
ا 

(و)النفقة الواجبة على مالك (الْحَيّوَانِ الْمُحْكَرّم: الْكِنَايَةُ) من العلف والماء إجاعا)» 
00 سول الله يه بير كذ قَدْ يق عَهْرْءُ ِبَظئِهء فَقَالَ: «اتَمُوا الله في هَذِهِ الْبَهَائِم الْمُعْجَمَةَ 

قَارْكبُوهَا صَالتَه وَكلُوهَا صَالِحَةَ)0"» فيجب على الشخص علف دابته وسقيها. 

ويقوم مقام لد أن يخليها لترى وترد المّاء إن كانت مِمًا يرعى وتكتفي بذلك لخصب 
الأَرْض ووه رَلم يڪن مَانع منوفلج وَغَيرهه فإن لم يكفها.. وجب عليه تحصيله ها من 
ماله. 

ان اتن من ذَلِكِ .. أثم وأجبره ا حاڪ عليه؛ وقد قال الي ؛ يك «دَخَلَتِ امْرَاةٌ | 


6 س ت 


في هِرَةٍ ربَظنْهه فلم نُظهِمهه ولم تَدَعْهَا اكل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض)20 


أف اا o‏ 


ما تی وجبت ا 


ےر س و 


يِب لِمَنْ وَجَبَّث له اتَققَُ) أمور غير السفقة منها 
-١‏ الْأَدم) بحسب العادة» ويختلف الأدم باختلاف الفصول؛ فيجب ف کل فصل ما 
جرت به عادة الاس فيه من الأدم. 


)١(‏ البخاري (۳۰) وفسلم (1531) عن آي ذر با 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)860٠١/8(‏ 

() أب داود (2564) عن سهل بن الحنظلية مِبِلتّهه وصححه ابن خزيمة (2565)» وابن حبان (060)» والآلباني. 
)٤(‏ البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم )۲۲٤۲(‏ عن ابن عمر مَلِكما. 





؟- (وَالْكِسْوَةُ) إجماع”"؛ للآية» والحديث السابقين» فيجب كسوتين لفصى الشتاء 
والصيف بحسب العادة حتى لو جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير .. 


وجب. 

ويختلف قدر كفايتها باختلاف طوطا وقصرهاء وسمنها وهزاهاء وباختلاف البلاد حرا 
وبرداء فيجب لطا في كل ستة أشهر قميص» وسراويل؛ وخمار» ونعال» ويزيد في الشتاء جبة 
خحشوة قطنا ا لدفع البردء وجب عليه توابع ذلك عادة. 

۴- (وَالشُكي )خا ها مسكن يليق بها عادة إجماعا””؛ لأنها إذا ثبتت للمعتدة .. 
فالووحة اوك 

؛- (وَتَوَابِعهًا)» فيجب لحم يليق جال المنفق. 

ويجب نحو فاكهة في أوقاتهاء وقهوة وكعك وسمك في أوقاتهاء ويتبع العرف في ذلك. 

ويجب سراج في محل جرت العاكة باسشماله فيه. 

ويجب آلة أكل وشرب وطبخ» ونحو ذلك ما لا غنى عنه. 

ويجب ها عليه فراش للنوم غير ما تفرشه بالنهار إن جرت به عادة» ولحاف ومخدة 
وغيرها عا تجري به العادة. 

ويجب ها آلة تنظيف من صابون وشامبو وموسى ونحوها. 

ولا يجب ها عليه کحل» ولا طيب» ولا خضاب» ولا ما تتزين به؛ لأنها تراد لأجله» فإن 
هياهطان فعليها اسا 


.)777/9( ”الإقناع“ (48/2*)» ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 
فلت :لظ افر ر جرت هاده کل أن الكفيوة لكل سد أو ا کے عل ھا وان أفهم قوطم: ( کب كسزة للشعاء‎ )9( 
.)۷۷۸/۳( ”موسوعة الإجماع“‎ )۳( 


چ و فحن عبن خي ق 
مَنْ تَثْيُت كه الحضادث: 





الحضاتي: 


(الْحَضَانَةُ لْقَة الضَّمُ) مأخوذة من اليضن بكسر الحاء» وهو الجنب لضم الحاضنة 
الطفلّ إليه 

(وَشَرْعَا: حِفْظُ مَنْ لا يَستَقِلٌ مره وَتَرْيِيَتهُ يِمَا يَصَلِحُهُ)؛ كطفل ومجنون. 

فتقوم الحاضنة بتربية الطفل بما يصلحه بتعهده بإطعامه وسقيه وغسل بدنه وثوبه 
وتمريضه وغير ذلك من مصالجه» كربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. 

ومؤنة الحلا : 919077 الطفلء وإلا .. فمن مال من عليه نفقة الطفل. 


مَنْ كشي له الحضائة: 


e‏ لِنْسَاءِ ء لجال 
را قا َالَت: ب شرل ال إن لياق ê, WERÎ‏ رذب ل قا 
يَحَجْرِي لَه حِوَاء وَإِنَّ : طَلَّقَيء وََرَاد ل يَنْتَرِعَهُ مٌِ» قال لها سول الله ا لنت حى 
مَالَمْ تنکي»”. 
وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها أو ماتت أو فقدت أهليتها .. انتقلت الحضانة 
لأمهاتها الوارثات وإن علون» ويقدمن عل الأب كما تقد 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 09)» «موسوعة الإجماع» (۲/۳٠۸)ء‏ والإجماع هو في تقديم الأم المباشرة على الأب في الجملة. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (۳/٠٠۸)ء‏ وقد ذكر رواية عن أحمد أنها لا تنتهي حضانة البنت بالتزويج حتى تبلغ» وعن ابن 
09 000000 

(۳) أبو داود (977؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص بِلِكاه وصححه الحاكم (2870)» والذهبي» وابن الملقن في 
«البدر“ (۳۱۷/۸)» والألباني. 





وقستمر أحقية الأم بالحضانة (إِلَ 1 كيف ن و كل وده 


ا ے۵ س ۶ سر 


ولنشرب وحده» ويلبس وحده» ويسننجي وحده» r‏ وباي ر بينهما) 
حينئد إن كأنا ضا للحضانة؛ فقد جَاءّت اهْوََةٌ ر E‏ الله م كما فِدَاكَ أبي 9 


ان o‏ يذ بر 


رَوْجِي يريد دُ أَنْ يَدْهَبَ الي وَسَقَانٍ من بر بي عَِبةء فَجَاءَ رَوْجْهَا وَقَالَ: مَنْ 
يخَاصِمْن في ابني؟ فَقَالَ: «يا غلامُ هذا توكو قله ا فَحُذَ بِيَد أَيْهمَا شِنْتَ شْفْتَ» فَأَحَدَ 38 

فإن اختار الأم .:“سلم إليهاء أو اختار الأب .. سلم إليه» أو اختارهما .. أقرع بينهماء أو 
لم يختر أحدا منهما .. بقي عند أمه» وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر. 

وإذا لم يكن الأب موجودا .. خُيّر الولد بين الجد والأم» وكذا يقع التخيير بين الأم ومن 
على حاشية الدب ا خا زي بال لعي 
50 عل ميته > وَمَعِي اح لي صَغِيرٌ 


وو 
ع رو 


IT. az TT 
فخَيرَنى عا بره ثلاثاء فاختزت آی»‎ 


1 


تی نرک عد بك بيده وَحَربَه 
بريه كُمَّ قَالَ لأخ لي أصعَرَ مِيٌ oy:‏ َوْقَدْ بَلَعَ مَبْلَمَ هَدًا .. يرت(" 
وأم الأم وإن علت دما لم تدل بغير وارٹ۔ كالأم» فتخاصم الأب في الحضانة كالأم. 


- (َنْقَدَم أكَارِيْهَا) أي أقارب الأم (الوَارِنَاتُ) هاء كأمها وأخواتها (عَلّ أَقَاربهِ) أي 


٥ع‏ سس و سا ”هس ع ° 


أقارب الأب؛ (إلَّا الأَخْتَ لِلَأُمَ فَتْقَدَمُ عَلَيْهَاه م الأب وَالْأَحْتُ لِأَبَوَيْنَ او لأًب). 
رأما أقاربها غير الوارثات منهاء وهي من أدلت بذكر بين آنا ا الأم» وبنت ابن 


(۱) أبو داود (697؟)» والترمذي »)٠١059(‏ والنسای (457*))» وابن ماجه (2901) عن أبي هريرة به وصححه 
الترمذي» وابن حبان كما في ”الموارد“ (0٠؟1)»‏ والحاكم )7١9(‏ والذهيء والألباني» والوادعي(10؟1). 
وإذا اختار ذكرٌ أمّه .. فيكون عندها ليلاء وعند أبيه نهاراء ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به؛ لأن 
ذلك من مصالحه. «الإقناع »؟ )؟/¥o(.‏ 

(۲) الشافعى (295/7)» وابن ابي شيبة (19678)» والبيهقى )1077١(‏ وسنده لا بأس به. 


5 وو 


عه ادحو ي ع ي ي ٠‏ ج و اض کي 
ن ثبت له الحضائب 


و 





وإذا اجتمع ذكور وإناث .. قدمت الأم على الأب» فأمهاتها الوارثات» فالأب» فأمهاته 
الوارثات. 

ولو عدم من ذكر .. قدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنق» ثم بعد المحارم غير 
المحارم؛ كبنت خالة» وبنت عمة» ثم الذكور المحارم» ثم غير المحارم» لكن لا قسلم مشتهاة 
لغير حرم» بل لخقة يعينها. 

فإن اوا قربا قدميع الا ت عل ال كر وبرع بيتهما إن اسعويا ذكورة أو انود 

أما إذا اجتمع إناث فقط .. فتقدم الام ثم أمهاتهاء ثم أمهات الأب»ء ثم الأخت» ثم 
الخالة» ثم بنت الأخت» ثم بنت الخ ثم العمة» ثم بنت الخالة» ثم بنت العمة» ثم بنت العم. 

وأما إذا اجتمع ذكور فقط .. فيقدم الأب» ثم الجد ثم الأخ بأقسامه الغلاثة» ثم ابن الأخ 
لأبوين» ثم لأب ثم ال و ر ثاب ثم ابن العم كذلك. 

ولو كان للمحضون بنت .. قدمت بعد الام على الجدات» 0 زوح ار زوجة ويمكن 
الوطء .. قدم ذكرا كان أو أننى على كل الأقارب حتى على الأبوين. 

شُرُوْط اسْتِحْقاق الْحَضَانَةِ: 

(شَرُوْظ اسْتِحْمَاقٍ الْحَضَاتَة اننا عَشَرَ). 

-١‏ (الْعَفْلُ)؛ فلا حضانة لجنون 97ى جنونه ”و تقطع؛ لأنه لا يتأق منه مع الجنون 
حفظ الولد وصيانته» لحاجته هو إلى من يقوم به» فإن قل جنونه؛ كيوم في سنة .. لم يبطل حق 
الحضانة بذلك. 

>( 00 حضانة [رقيق. ولو مبعضاء وان أذن سيده 5 لضان لأنه مشقون 
بحق السيدء ولأن الحضانة نوع ولاية والرقيق لا ولاية له. 

۴- (الْإِسْلَامُ)؛ فلا حضانة لكافر على مسل؛ لأنه لا حظ له في تربيته؛ لأنه يغشه» وينشأ 
على ما يألفه منه» ولأنه نوع ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم» وللمسلم حضانة قريبه الكافر؛ 





اة 

؛- (وَالْعَدَالَةُ) ولو ظاهرة» فلا حضانة لفاسقة"؛ لأنها نوع ولاية» ولا نأمن أن تخون في 
حفظه وینشاً على طريقتها. 

- (وَالْإِقَامَةُ ف بََدٍ الْمَحْضُوْنِ)؛ بأن ييكون أبواه مقيمين في بلد واحد» ولو أراد أحدهما 
سفر حاجة؛ كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا .. كان الولد المميز وغيره مع المقيم من 
ال و برا 

ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة .. فالأب أولى من الأم بحضانته؛ فينزعه منها؛ احتياطا 
للنسب؛ لأن النسب يحفظ بالآباء» وفيه مصلحة التأديب والتعليم» وسهولة القيام بمؤنته. 

ومثل الأب بقية العصبة ولو غير محرم» لكن لا تسلم مشتهاة لغير حرم بل لحقة يعينها. 

ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه» فإن كانا أحدهما مخوفا .. لم يكن له 
الاما 

- (وَالْحُوٌ مِنْ روچ لَيْسَ لَهُ حَقَّ ف ق اصا5 فلا حضانة لن تزوجت من لا حق له في 
الحضانة إجماعا”"» وإن لم يدخل بها؛ لقوله :انث أَحَقٌّ به مَالَمْتَيْكجي)» ولأنها مشغولة 
عنه بحق الزوح. 

فان نڪحت شخصا له حق زاو انهه کو ي أو ابن عه وري اا 
باحضانة .. لم تسقط حضانتها بذلك؛ فقَدِ اختصَم عل E j CS.‏ 

ا قال عي ١أنَا‏ احق بها ا اة عَم" وَكَالَ جَعَْر: «ابْه عي رخالا تي وَقَالَ 
7 : نة آخي» مَقَصَى بها الى 5 ا لَالَيهًاء وَكَالَ: «المَالَةُ ِمَنْزْلةٍ الأ 
۷- (وَعَدَمُ الصعًّر)؛ فلا حضانة لصبية؛ لأنها هي بحاجة إلى من يحضنهاء فكيف يثبت 


)١(‏ قال البيجوري (؟/5:): «ومن الفاسقة تاركة الصلاة» فلا حضانة هاء وإنما نبهنا عليه لأنه بقع كثيرا في زماننا 
هذا أن الأم مثلا تكون تاركة الصلاة ومع ذلك تطلب الحضانة» وربما يُقضى لحا بها ولا يتنبه لهذا). 

(۲( لجاع“ (رقم 4( 

(۳) البخاري (2599) عن البراء بن عاز: ب الله 


5 وو 


عه ادحو ي ع ي ي ٠‏ ج و اض کي 
ن ثبت له الحضائب 


و 





ها حق حضانة غيرها؟! 

ولو جمع هذا الشرط مع الأول باسم (التكليف) .. لكان أنسب وأخصر. 

۸- (وَعَدَمْ الْعَفْلَةِ)؛ فلا حضانة لمغفل» وهو من لا يهتدي إلى الأمور؛ لعدم مصلحة 
الصبي في ذلك. 

۹ (وَبَصَرٌ مَنْ يْبَاشِرٌ بتفيه)؛ فلا حضانة لعمياء إذا كان المطلوب منها مباشرة الحضانة 
بنفسها؛ لعدم قدرتها على ذلك» فإن كانت لا تباشر الحضانة بنفسها .. ثبتت ها الحضانة. 

-٠‏ (وعَدَمُ الْبَرَِء وَالجِدَام) والإيدز وغيرهما من الأمراض المعدية (فِيْهِ) أي في 
الحاضن الذي يباشر بنفسه؛ لما يخشى من تضرر الصبي بذلك» أما إذا كان لا يباشره بنفسه .. 
فلا مانع. ١‏ 1 

-١‏ (وَعَدَمُ الْمَرَضِ الَذِيْ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ فِيْهِ أَيْضًَا) إذا كان بحيث يشغله ألمه عن كفالة 
المحضون والنظر في أمره» فإن وجد من يباشر الحضانة عنه .. لم يسقط حقه. 

- (وَعَدَمُ الامْتِتَاعِ مِنْ إِرْضَاعٍ الرّضيع مِمَنْ فِيها لَبَنّ)؛ فلا حضانة لما إذا امتنعت في 
هذه الحالء حتى لو طلبت أجرة ووجد الأب متبرعة .. قدمت المتبرعة ولا حضانة للأم؛ فإن 
لم يكن فيها لبن .. استحقت الحضانة؛ لعذرها. 

ومن اختل فيه شرط ثما سبق .. سقطت حضانته» فإن كمل بعد .. عاد حقه في الحضانة 
كما لو طلقت أمه» أو عقل أبوه. 





الجتايي: 


أنواع الجئايي: 

(أَنوَاعٌ الْجنَايَة تَلَانَةٌ): 

الأول: (عَمْدٌ؛ وَهُوَ قَضْدُ الْفِعْلٍ وَالشَّخْصٍ يما يُثْلِفُْ غَالِيَا)» ولا يشترط تحقق قصد 
القتل» بل يكفي قصده الجناية بما يقتل غالبا وإن ادعى عدم إرادة القتل؛ إقامة للأمارة 
الظاهرة مقام النية الباطنة؛ لعدم إمكان الاطلاع عليها. 

وقولنا: «بما أي بشيء» فيشمل: 

- الآلة المحددة؛ كالسيف» والسكين» والرصاص. 

- وغير المحددة؛ كالحجر الشقيل؛ والحرق» والخنق» والإغراق» والدهس بالسيارة» والصعق 
بالكهرباءء والتردية من شاهق. 

- وغير الآلة كالحبس ومنع الطعام والشراب مدة لا يعيش مثلها بدونه» وشهادة الزور 
عليه بما يوجب قتلا. 

وقوله: (بما يتلف) أعم من قول بعضهم: (بما يقتل)؛ ليشمل تعريف جناية العمد من 
قتل فما دونه. 

فقطع الطرف عمدا: قصد قصد الشخص والفعل بما يقطع يده غالبا. 

راا و تصد الشخص والتعن ينا ق 

»- (وَشِبْهُ عَنْد وَهوَ قَصْدُ ذَلِكَ) الفعل والشخص (بمَا لَا يُنْلِفُ غَالَِا) بل نادرا بحيث 


)١(‏ فيدخل فيه هشم وقلع وإزالة معنى كسمع وبصرء فقد ذكر المصنف جميع ذلك. 


الواجب بالجتايت: 





ينسب إليه القتل لا نحو قلم؛ كأن يضربه بعصا خفيفة» أو حبل ولم يوال ولم يڪن في مقتلء 
ولا کان اليدن تضواء.ولذ اقترن سحو ,صقر أو عرض ٣‏ رالا :تعمد 

وو ون انيد لقني ل ده امي رن E‏ 
إجماعا”"؛ كأن يقصد إصابة صيد أو شجرة فأصاب إنسانا معصوماء أو لم يقصد شيئا؛ كأن 


الواجب بالجتايت: 
ما يجب يجثاية العمد: 


- (يجبٌ بِالْعَمْدِ: الْقَوَدُ) أي: القصاص من الشخص الجانى إجماعا"؛ لقوله تعالى: 
یر 1-7 0 رامو 6ه مور 5 7 وو PIs‏ و ٠.‏ کے و ے ڪا الل 
«يكأيّهَا آلذينَ ءَامَنُواْ گيب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فى الْقَثْلٌ؟4 البتره 0 ولقوله س 
«الْقِصَاصٌ كِتابٌ الله ولاه بدل ا#كلف فتعين يجيه كسَائِر الْمُتلمَاتء وسواء مات في 
الحال أم بعده بسراية جراحه. 


ل ا 5 


وإنما يجب القصاص (بحَمْسَةٍ شروط): 
-١‏ (أنْ يَكُوْنَ اجان بَالِكَا)؛ قلا قصاص على صى. 
- (وَأَنْ يَكوْنَ عَاقِلا)؛ فلا قصاص على مجنون ومن زال عقله بعذر إجماعال”"؛ لرفع 


)١(‏ الإجماع رقم (757)» ”موسوعة الإجماع ؟ »)79/1١(‏ ومنه أن يقصد ري شخص في الحرب ظنه كافرا فبان مسلما 
إجماعا. ”موسوعة الإجماع ؟ )۸۱/۱۱( 

(۲) ”موسوعة الإجماع “ (1۸/۱۱). 

(۳) البخاري (5599)» ومسلم (1776) عن أفس ملللته. 

)٤(‏ ولوقال: كنت صبيا» .. صدق بيمينه إن أمكنء وإن قال: «أنا الآن صبي» .. صدق بلا يمين مع الإمكان. 

(5) ”موسوعة الإجماع " .)1١7/1١(‏ 





القل ع 

نعم يجب ضمان متلفاتهما في ماما إجماعا”"'» وليس من خطاب التكليف بل هو من 
خطاب الوضع. 

إن تقطع جنونه وقتل حال إِفَاقّته .. فعليه القصاص إجماعا"؛ لأنه في هذه الحال 
مكلف. 

*- (وَأَلّا يَحُوْنَ وَالِدَا للْمَجْحَ عَلَي) عند عامة العلماء في الجملة7» فلا قصاص على 
والد بقتل ولده وان سفل الولد؛ لقوله ا رلا يقتَل الْوَالِدُ ِالوَ[ِ)0*. 

ومنه: أن يكون للولد حق في القصاص؛ كأن قتل زوجته وله منها ولد ولو لزمه قود 
فورث ولده بعضه .. سقطء كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد .. فيسقط 
القصاص؛ لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده .. فلأن لا يقتل بجناية على من له في قتله 
موق ١‏ ل 

؛- (وَلَا يَحُوْنَ الْمَجْوْ عَلَْهِ أَْقَصَ مِنَ الْجَانَ) بأحد أمرين: 

-١‏ بڪفر؛ فلا يُقتل مسلمٌ بڪافر حربي إجماعا"', ولا بمعاهد أو مستأمن عند عامة 
العلماء2» ولا بذي؛ لعموم قوله يد ١لا‏ يُفْعَلُ مُسْلِمٌ بڪَافِر»“. 


(1) ومن لزمّه قصاص ببينة ثم جن .. استوف م95 يدثونه؛ لا5 7 افرع د المحصن. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» )2378/1١(‏ وخالف ابن حزم فرأى عدم تضمينهماء ووافق على تضمين النائم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع" »)129/1١(‏ واستشنى الحنفية ما إذا كان زمن إفاقته يسيرا وعامة وقته جنون. واللّه أعلم. 

)٤(‏ قال الترمذي تحت حديث :)1١95(‏ «والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به » وإذا قذف 
ابنه لا يحد). 

() ابن ماجه (2776)» والدارقطني (۳۲۷۶)» عن عمر بن الخطاب ب وقال البيهقي في «المعرفة؟ :)٠١۷۹١(‏ إسناد 
صحيح» وصححه الان 

(5) ”موسوعة الإجماع" (115/11). 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (2/11؟1). 

() البخاري (1915) عن علي بَرللته. 


الواجب بالجتايت: 





ويقتل الكافر بالكافر وإن اختفلت ملتهما. 

؟- برق؛ فلا يقتل حر بعبده وحكى إجماعا"» ولا بعبد غيره؛ لقوله تعالى: تايها ألَذِينَ 
ا 4" كك کل ٤‏ عليڪم اة لقصاص ف لقا ار بار اعرد بأَلْعَبْدِ4 [البقرة: +17]» وقد روي 
عن الني با قال: ١لا‏ يُقَلُ خُر بعَبٍْا» ويقتل العبد بالحر والعبد إجماعا"؛ لعموم الأدلة. 


0 


ولا يضر نقص الأنوثة» فيقتل الرجل بالمرأة» إجاعا؛ فقي كتاب عمرو بن حزم مِبلته: 


'اوَنَّ الرَّجُلَ يُقَتَلُ بالمَرأةا» كما تقتل المرأة بالرجل والمرأة إجماعا”". 

ولو كان المقتول انقص من القاتل بكبر أو صغر او طول أو قصر أو جهل أو جاه مثلا .. 
فلا عبرةً بذلك» بل يقص الكامل في هذه بالناقص فيها إجماعا“؛ لعموم الأدلة. 

ويقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم» وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد قاتلا وإن تفاوتت 


فائدة: في ”غريب الحديث؟ لأبي عبيد (58/4): أخبرني عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الواحد بن زيادء قال: 

قلت لزفر: إننكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات» وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها. 
قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. 

)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (١١/١١)ء‏ وذكر الخلاف عن بعض السلف» وهو قول الظاهرية» واللّه أعلم. 

(0) الدارقطني (5*) عن ابن عباس باش والدارقطني (20*) عن علي باك ؛ «<«3 22 اضعيف جدا انظر 
«الإرواء» »)2251١(‏ قال البيهقي ف «الكبرى ؟ (1۷/۸): «أسانيد هذه الاحادیت 5524 تقوم بشيء منها ال حجة. 
إلا أن أكثر أهل العلم غل أن لا يقتل الرجل بعبده). 

(۳) ”موسوعة الإجماع ؟ (١١/١٩٠)ء‏ وذكر الخللاف عن بعض السلف قالوا: لا قصاص بين العبيد. 

)٤(‏ «الإجماع؟ (رقم )٠٠۳١‏ قال: « وروي عن عطاء والحسن غير ذلك»» ”تحفة اللبيب؟ (؟/۸۷۸)»ء وفي «الأم» 
للشافعي (۰/۷): الم نعلم مخالفا في أ الرجل يقتل بالمرأة». 

(5) النسائي (585)» وصححه ابن حبان (7559)» والحاكم (۷ء١۱)»‏ والألباني. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)198/1١(‏ 

(۷) ”تحفة اللبيب؟ (؟/۸۷۸)ء ”موسوعة الإجماع؟ .)۹٩/١١(‏ 

(۸) «الإجماع؟ (رقم .)٦٥٩‏ 


جراحاتهم إجماعا”"» وسواء تواطؤوا أم لاء ولو كان فعل أحدهم غير قاتل؛ فإن كان عن مواطأة 
.. ففيه القصاص؛ لعموم قوله تعالى: اومن قُتِلَ مَطلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيَهء سُلْطَلنَاك (الإسراء 
٣‏ وغيرها من أدلة القصاصء وقد رُفِمَ إل عْمَرَ سَبْعَةٌ مر فَتَلُوا رَجُلا بِصَنْعَاءَء فَمَتَلَهُمْ به 
وَقَالَ: لو َمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ .. فَتَلْتهُمْ بها" ولم ينكر عليه أحد فصار إجاعا» ولأن 
القصاص عقوبة تجب للواحد عل الواحد فتجب للواحد عل الجماعة كحد القذف» ولأنه 


شرع لحقن الدماء» فلو لم يجب عند الاشتراك .. لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان 
بآخر عل قتله» ولا تخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء؛ لأنه صار آمنا من القصاص. 
«- (وَآَنْ يَكُوْنَ) المجني عليه (مَعْصُوْمًا)؛ فلو كان غير معصوم الدم؛ كالزاني المحصن 
والمرتد .. فلا قصاص» نعم يعزر قاتله بغير إذن الإمام؛ لافتثاته على الإمام. 
ولا يشترط إسلام القاتل» فيقتل الذي بالمسلم والذي إجماعا””'؛ لعموم الأدلة. 
تتمت ے2 القصاص 22 الأطراف: 


ويجري القصاص في الأطراف كما يجري القصاص في النفس ما أمكن إجماعا”"'؛ لقوله 


د 
سم 4g‏ 
٠‏ 


ےو ا ٍِ5 5 5 > 5 2ء د 
تعالل: «وكتبتا عَلَيْهمْ فِيهَآ أنّ ألئفس بالكفين وَالْعيْنَ بِآلْعينِ والأنق بالأنفٍ ولان 


.)21315/1١( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(؟) ولو أمسك به أحدهما وقتله الآخر» وكان يمكن قتله بلا إمساكء أو كان يمكنه الفرار .. فلا قصاص عل 
المعسك إجماعاء ”موسوعة الإجماع “ ١/11‏ ). 
ركذا لو أعانه على قتله ولم يحضر القتل كأن يعطيه سلاحا مثلا .. فلا قصاص إجماعا. ”موسوعة الإجماع* 
(۱۱۰/۱۱). 
ولا قصاص عل الآمر إذا كان الجاني كبيرا عاقلا عالما بالتحريم إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ (126/11). 

(۳) مالك (8071/5) وغيره وله طرق عدة» وصححه ابن الملقن في ”البدر“ (204/8)» والزرقاني في ”شرح الموطأ» 
»)۳٠۷/١(‏ والألباني في «الإرواء » (201)» ونحوه في البخاري (1857). 

(:) ”كفاية الأخيار» (5997): ”الإقناع“ (؟/9070). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)129١/1١(‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع» ( 1717/1١‏ 178)» وخالف الحنفية فقالوا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. 


الواجب بالجتايت: 





صرح ع و - ا 


بالاذنِ ٍَ4 السا دا وک ت الربيع كَنِيَةَ ية جَارِيَةٍ مِنَ ع الأَنْصَارِ دم مَرَ الي 5 0 
بالقِصَاصِء َقَالَ ذس بْنْ التطر: لا راا ل 2 ڪر سِنْهَا ي ER IR‏ 
ا ل ديا َس كِتَابُ الله القصَاصض' فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبِلُوا الأ لار 0. 

كما يجب القصاص في الجروح المقدرة؛ كالموضحة» وفي إزالة المنافع المضبوطة؛ كضوء 
العين والسمع والشم ؛ لقوله تعالى: «اوَا رو حَ قَصاض4 [النساء: ١؛].‏ 

ومن لا يقتل بشخص .. لا يقطع طرّفه بطرّفه'"؛ لانتفاء المماثلة المرعية شرعا. 

ويشترط للقصاص في الأطراف والمنافع -زيادة على شروط القصاص في النفس- ثلاثة 
شروط: 

أحدها: الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع كاليد أو الأذن أو الرّجل؛ فلا تقطع 
اليمنى باليسرى» ونحو ذلك إجاعا“» ولا يقطع زائد بأصل ولا أصلى بزائد إجماعا"؛ لقوله 
تعالى: فمن أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيُهِ بقل ما أَعْتَدَئ ی عَلَيْكُْ)4 [البقرة: 0154 وقوله: 
وان عاقبت قَبْكُمَ فَعَاقِبوا بهشل ا قم ب44 [الفحل: 167]» فطلب المماثلة في القصاص وهي 
تستدعي المساواة في الخلقة o‏ 

وثانيها: ألا يكون بأحد الطرفين نحو شلل"؛ فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء 


)0 البخاري (4711)؛ مسلم (1770) عن انس صالله. 

(۲) ولا يجب القصاص في شيء من المعاني إلا في ستة: السمع» والبصرء والبطشء والذوق» والشم» والكلام. 
”البيجوري؟ (158/6). 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (208/10). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (2214/10) وحكي الخلاف عن ابن شبرمة» والحسن بن صالح. 

(5) ”موسوعة الإجماع» »)2327/1١(‏ وذكر خلاف ابن حزم. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ )۹۸/١١(‏ قال ابن تيمية: «المكافآت في الأعضاء والجروح معتبر باتفاق العلماء». وعليه 


الأريعة. 






جاع 4 ولا يصحيحة فيها أصبع SE‏ 

اهنا الشلاء .. فتقطع بالصحيحة» إذا رضي المجني ع ان ينون عيوا عن 
أهل الخبرة: «إن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم» بل تنفتح ا العروق» ولا تنسد بالحسم). 

ولا اعتبار بعد ذلك بالتفاوت بالصغر والكبر» والطول والقصرء والقوة والضعف 
إجماعا*؛ كما لا تعتبر في قصاص النفس المماثلة في هذه الأمورء ولهذا تقطع يد الصانع بيد 
الأخرق» كما يقتل العالم بالجاهل. 

وثالغها: الأمن من الزيادة غالباء فلا قصاص في مفصل الكتف والفخذ إلا إذا أمن 
ا 

وضابط ما يجري فيه القصاص من الأعضاء: هو أن كل عضو أخذ من مفصل؛ كمرفق 
وكوع وكعب وركبة ومنكب وفخذ .. ففيه القصاص إجاعا"؛ لأنه يمكن المماثلة فيه من 
غير حيف» بخلاف الجراحات التي لا مفصل ها كاهاشمة ونحوها فلا قصاص فيه؛ لعدم 
الزن الال نها لآ د 


رجحب القصاص في فقء عين"» وقطع أذن"٠‏ ومارن أنف"» وقلع سن“ وَقطع 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۲۱۲/۱۱» ۲۱۷)ء وذكر خلاف داود. 

(۲) نعم له لقط الأصابع الصحيحة» وأخذ الأرش عن الأشل» وحكومة في بقية الكف. ”كفاية الأخیار“ (555). 
(۳) ”موسوعة الإجماع» »)/۱١(‏ وللمالكية تفاصيل في اا 

.)622/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(ه) «كفاية الأخيار؟ (099)» وانظر ”تحفة اللبيب“ (؟/٤۸۸4).‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (۱۱/٩۰۰۱۹؟»‏ ۴۷؟). 

(۷) ”موسوعة الإجماع" »)۸٩/۱١(‏ وذكر بعدها تفاريع فيها خلاف في بعض صور القصاص في العين» واللّه 
(۸) ”موسوعة الإجماع؟ (۱۹۰۱۸۸/۱۱). 

(9) ”موسوعة الإجماع؟ .)۸۹/۱١(‏ 

.)۱۹۱/۱۱( ”موسوعة الإجماع"‎ )٠١( 


الواجب بالجتايت: 





ذكر”"» وأنثيين» وجفن» وشفة سفلى وعلياء ولسانء وسُفْرَيْنء وَفي الأليتين'"؛ لإمكان 
فيها. 

ويجري القصاص في قلع الأسنان لا في كسرهاء وعليه يحمل حديث الربَه 

ولا قصاص في شيء من الجروح في سَائِر البدن؛ لعدم صَبطهًا وعدم أمن الرّيَادَة 
لفان طولة وغرضا :+ لقو له قغالل: ولڪ ف أَلْقِصَاصِ حَيَؤةٌ» [البقرة:005]» والقصاص 
المساواة والمماثلة ولا تأقي هنا" إلا في الموضحة للعظم من غير هشم ولا نقل إذا كانت في 
الرأس أو الوجه إجماع”"» أو في أي مَوضع من البدن فَفِيهَا القصاص؛ لتيسر صَبطَهًا 
لانكشاف العظم وعدم تعلقه بما قبله“. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (١١/١١۲)ء‏ وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجري القصاص إلا في تمام الحشفة. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/۹۳)ء‏ وذكر عن بعض الحنفية أنه ينبغي عدم القصاص. 

(۳) الشفران -بضّم الشين الْمُعْجَمّة-: تنثية شفر وَهْوَ حرفت الُفرج» والأليتان هما اللحمان الناتئان بين الظهْر 
ا 

)٤(‏ انظر ”موسوعة الإجماع ؟ (09/11؟). 
وشجاج الرأس والوجه عشرة: 
-١‏ حارصة بمهملات» وهي ما تشق الجلد قليلا. ؟- ودامية تدميه. ۲- وباضعة تقطع اللحم. 
؛- ومُتلاحمة تغوص فيه. -١‏ ويِفْحَاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم. 
1- ومُوضِحَة توضح العظمّ من اللحم. ۷- وهاشمة تكسر العظم سواء ء أوضحّته أم لا. 
۸- ومُتقّلة تُنقل العظم من مکان إلى مكان آخر. 9- ومأمومة تبلغ خريطة الدّماغ المسماة الرس 
-٠‏ ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس 

(5) نعم لو كان هناك مفصل قبل محل الكسر .. فله القصاص منه» وله حكومة الباقي. ”البيجوري“ (1207/6). 

(5) قال البيهقي راه في اللطمة: «فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها؛ لقول الله تعالى: لوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حير 
[البقرة: 4]178» والقصاص هو المساواة والمماثلة» واعتبار المساواة فيما بين اللطمتين متعذرء والله أعلم). 
«الكبرى؟ .)۱۱٥/۸(‏ 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ .)296/1١(‏ 

(۸) انظر «كفاية الأخيار» (وؤه .)٠٠١-‏ 





0 ل 


فلا قصاص في جائفة”"» ومأمومة » ومنقلة" إجماعا؛ لعدم انضباطهاء ولقوله ا 
EDE EDT TAREE‏ 
وكل جناية فيها قصاص .. يصح الصلح عنه بمال قل أو كثر إجماعا؛ لعموم أدلة الصلح. 
ما يجب يجناية الخطا وشبه العمد: 


- (وَيِحِبُ شبه الْعَمْدِ): الدية» ولا قصاص في شبه العمد إجماعا"؛ لفقد الآلة القاتلة 


ەو سلس 


غالباء ولقوله کاا: «عَفل شه الْعَمْدِ مُعَلَطْ مِئْلُ عَمَلٍ العنق و لانتل صا 

- (و)يجب بشتل (المتَطَاِ: الد الدّيَةُ) إجماعا("؛ الوه تعالى: ومن َكَل مُؤْمِئًا خَطَعًا فَكَحْري 
للقصاصء ولأن | 1ا 2 ا يها تدرا ا 

وتجب الدية في قتل الذي أو المعاهد أو المستأمن إجماعا"؛ لقوله تعالى: #إوَإن كان مِن 


- ود م2 ٣ر‏ ۹ أخله ت 4 ٠‏ 5 
رقبة مومنهة وديه ا اهله له إل أن ll‏ [النساء: ؟9]» 5-65 الدية و يتعرص 


بَيْنَكُمْ وَيَيْتَهُم مِيكَاقٌ كد HE‏ الله وري رَقَبَةٍ مُؤْصِنَةِ4 [النساء:؟*]. 
ولو اشترك جماعة في قتل خطأ .. فعليهم دية واحدة'؛ ا 


2 


ولا قصاص في قتل الخطإ ولا إثه إجماعا”؛ لقوله تعالا: رتا لا مُوَاخِدْئاإإنَنسِيئا أو 
)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ )۲۳۹/۱١(‏ وخالف ابن حزم. 
(؟) ”موسوعة الإجماع» (١41/1؟)‏ وخالف ابن حزم» وروي عن ابن الزبير. 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/١ء؟)ء‏ وخالف ابن حزم» وحكي عن ابن الزبير» وعن مالك في رواية. 
)٤(‏ ابن ماجه (5737)» وأبو يعلى (7705) عن العباس بك بإسنادين ضعيفين حسنه بهما الألباني. 
(5) ”موسوعة الإجماع * اربع ). 
(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)378/1١(‏ 
(۷) أبو داود (4570)» عن عبد الله بن عمرو مياه وحسنه الألباني. 
(۸) ”موسوعة الإجماع؟ (١01/1؟).‏ 
(9) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/۲۷۸)»ء‏ وخالف داود. 
)٠١(‏ ”موسوعة الإحماع؟ (١١/٠۲۸)ء‏ وخالف أحمد في رواية فجعل على كل واحد منهم دية كاملة. 


الواجب بالجتايت: 





٤ر‏ كراللة ب E‏ 00 
أخْطَأْنَا؛ «البقر:: 020 ولقوله يلد «إِنَّ الله قد َجَاوَرَ عَنْ مقي î‏ 
استكرهوا عَليه)2. 

ما يجب عند تخلف القصاص ب2 قتل العمد: 


- (و)يجب (فِيْمَا إِذَا تَقَصَ شَرْط مِنْ شَرُوْط الْقَوَدٍ ف الْعَمّدِ: الدَّيَهُ)؛ كما لو قتل ولده أو 
eS‏ 

- (وكدًا) تجب الدية (فِيْمَا إذا عَمَا بَعْصُ مِسْتِحِيَّنَ الْقَوَدِ) وهم جميع الورثة ذكورا وإناثا 
(عَلَيْهَا) أي عل الدية؛ كأن قال: اعفوت عن القصاص إلى الدية» إجماعا؛ لقوله تعالى: لفَمَنْ 
عُفنَ لهد مِنْ أَحِيهِ سىء اتبا بالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بحسن البقر: 000؛ أي إذا عفي عن 
القاتل عن القصاص من قبل أولياء المقتول .. فليؤد القاتل الدية بإحسان» ويطالبه الولي 
بالمعروف» ولقوله كَيِيُ: «مَنْ فقتل له فيل ٠‏ فهو َير التَطَرَين: إِمّا يُودَىء وَِمّا يماد ولا 
يعتبر فيها رضا الجاني» بل يلزم بها وإن كره؛ لأن الرسول بيد جعل الخيرة لولي القتيل. 

ويسقط القصاص بعفو بعض أولياء الدم إجماعا”؛ لأنه حق لا يتجزأ فإذا سقط بعضه .. 
سقط كله. 

(فَإِنْ أَظْلَقّ) العفو؛ كأن قال: «عفوت عنها» أو: اعفوت عن القصاص» ولم يشترط الدية 
.. لم يجب له شيء» نعم؛ إن اختارها عقب عفوه مطلقا؛ بأن لم يزد على سكتة العنفس والي 
بغير عذرء ولم يأت بكلمة أجنبية .. وجبت» وإلا .. فلا؛ للتراخي. 


( ل) ”موسوعة الإجماع؟ .)۷۸)٦۸/۱۱(‏ 

(۲) ابن ماجه (6055)» عن ابن عباس ملعياء وصححه ابن حبان (4)07515 والحاكم (۲۸۰۱)ء والذهبي» والألباني؛ 
وحسنه النووي. 

(*) البخاري (3880)؛ ومسلم )٠٠١(‏ عن أي هريرة بَإِلَته. 

)٤(‏ وهذا فيما إذا عفوا عنه على الدية» أما إذا شرطوا أكثر منها .. فإنه يشترط رضاه. 

(5) ”موسوعة الإجماع “ )10۷/۱۱( والإجماع هو فيما إذا عفا بعض الرجال» وخالف ابن حزم. 
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(الدَية لَعَةَ: الْمَالُ الْوَاجِبُ ف التّفيسش). 

(وَمَرعًا: الْمَالُ لواب بِالجِنَايَةِ عَلَ لخر في َف 

ولا تختلف الدية باختلاف المجني عليه من حيث السن والفضل والشرف إجاعا؛ 
لعموم ال 


ا 


و فيمًا دوْتها) ما له أرش مقدر؛ 


9 
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-١‏ (دِيَةُ الذَكَرِ الخرّ الْمُسْلِمِ في) قتل (الْعَمْدِ) سواء أوجب القصاص أم لا: (مِانَة مِنَ 
الإيل) إجماعا”"؛ للأحاديث الكثيرة عن الي بو في ذلك» وهي دية مغلظة من ثلاثة أوجه: 
-١‏ بأسنان الإبل وصفاتهاء وذلك أنها مثلثة: (ثَلَانْوْنَ جَدَعَدَ وَثَلَانْوْنَ حِلَةَ وأَرْيَعوْنَ 


خَلِمَةً) أي حاملا؛ لقوله ين ١مَنْ‏ قَتَلَ عَمْدَا .. دع إِلَ أَوْلِيَاءِ الْقَيِِلِ فَإِنْ شَاءُوا .. فلو 


e رج‎ E 2-502 لسعم ركه يك ب 264 ين ب‎ 44+ E e 
وَإن شاءوا .. اخذوا الديةء وذلِك: ثلاثون حقةء وثلاثون جذعة» واربعون خلفة:. وَذلِكَ عقل‎ 


الْعَمْد وَمَا صُوِلْجُوا عَلَيّهِ .. فَهْوَ لهم وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقَّل»"» ويثبت حملها بقول أهل الخبرة 
بالوبل. 


.)282/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
”كفاية الأخيار" (7:1)» ”الإقناع؟ (/7070): ونقل ابن عبد البر وغيره فيه الإجماع.‎ )۲( 


(۳) أبو داود »)٤٥٤١ »٤٥۰٩(‏ والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (2357) عن عبد الله بن عمرو با وحسنه الألباني. 


E CY ال‎ 


ولا تغلظ بزيادةالعدد إجاغا". 

ا ا نفس ا ا كدية ادا 

۳ كونها (عَلََ الخجَا) في ماله لا من انان سات إجماعا؛ لقوله تعالى: «أَلّا تزه 
رخن © السجم» وقوله :اّما إلَكَ لا جي عَلَيْه وَلَا بجي عَلَيْكَ»» ولأن 
في حمل العاقلة عن قاتل العمد إعانة له عل جرمه» وتشجيعا لغيره 

ديت شبه العمد» والخطأ المغلظ: 

5 اوو ادا در المسلم في قتل (شبه الْعَمْدِ) مغلظة في الأسنان والصفات كقتل 
العمد؛ لقوله يكيو اعَفَشِبّهِ الْعَمْدِ مُغَلَط مل عَفْلٍ الْعَمْيِ)20. 

()دية قتل (الَمَ) تغلظ في ثلاثة مواضع: 

-١‏ في قتل الخطإ (الواقع ف ف المحَرَمٍ) أي حرم مكة؛ لحرمته» ولأنه لما تغلظ فيه قتل الصيد 
.. كان قتل الآدميين أولى بالتغليظ» والمراد كون المقتول في الحرم سواء كان القاتل فيه أم لا 

أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام .. فلا تغليظ فيه على الأصح. 

- (أو) قتل الخطأ الواقع في (الْأَشْهْرِ الْخُرْم) الأربعة» وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب؛ لحرمتهاء وقد صح عن عمر وعثمان بَِعي”"» ولم يعلم هما مخالف"» وقد اشتهر 
فصار إجماعاء وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل بالعوقيف من الي كا. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع ؟ »)۳۴۷/۱١(‏ وذكر في )260/1١(‏ الخلاف في أصل التغليظ» واللّه أعلم. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (491/11). 

(۳) أبو داود »)٤٤۹٥(‏ والنسائي (۸۳۲ء)ء عن أي رمثة بِللتُه» وصححه ابن حبان (0555)» والحاكم (55:0)» والذهبي؛ 
وابن الملقن في ”البدر“ (۸/؟۷ء). 

)٤(‏ أبو داود (4576)» عن عبد الله بن عمرو بل وحسنه الألباني. 

(5) جاء عن عثمان عند ابن أبي شيبة (28186)» وصححه الألباني في «الإرواء ؟ (208)). 

(5) ”تحفة اللبيب؟ (؟/٤۸۹).‏ 

(۷) «كفاية الأخيار؟ (*70). 


*- (أَوْ) قتل الخطل الواقع (عَلَ ذِيْ رَحِمِ تحْرّ)؛ لعظمة حقه. 
فإن لم يكن الرحم محرما وهو ما دخل في أولاد العمومة والخؤولة» أو كان محرما لا رما 
سه . فلا تتغلظ في هذه الأمور؛ لأنها مغلظة أصلاء والمغلظ لا يغلظ. 
والدية فى كاسع ون مِنَ الإبل)؛ وهي مغلظة من وجه» مخففة من وجهين: 
-١‏ مغلظة في الأسنان فهي مثلثة (كَمَا ذَكِرَ) في دية العمد؛ لقوله بال ألا إِنَّ قَتيلَ 
الْعَمْد اَل بالسّوْطٍ 9[ ] شبه الْعَمْدِ فيه: ماله مِنَ الإبل مُعَلَكَلَة مِْهَا أَرْبَعُونَ خَلِنَةٌ فى 


بُعُونِهَا أَوْلَادُهَاي20. 

- مخففة في كونها (عَلّ عَاقِلَةِ الجَان)» فلا تڪون في مال الجاني لعدم قصده القتل في 
الظاهر؛ فق فََلَتِ امْرََةٌ صَرَّكَهَا بعَمُودٍ فُسْطَاظِء فَأ فِيه رَسُولُ الله بلي فَقَضَى عل عَاقِليَهَ 
با ( 

والمراد بالعاقلة: عصبةٌ الجاني الذكور من قبل أبيه"» فلا يدخل فيها الإخوة لأم 
إجماعا؛ لأنهم ليسوا من العصبات. 


ولا يدخل في العاقلة أصل الجاني وفرعه؛ لأنه بعض منه» فكما لا يحمل الجاني .. فلا 
يحمل أبعاضه؛ فإن كان ولد الجانية من غير قبيلتها .. لم يعقل» وحكى إجماعا“؛ فإن امرأتين 


)١(‏ النساق (۷۹۹٤)ء‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب پء وهو (۷۹۱٤)ء‏ وابن ماجه (757؟) عن عبد الله بن 
عمرو ماه وصححهما الالباني. 

(؟) مسلم )1١85(‏ عن المغيرة بن شعبة بِرِلَته. 

(۳) قال الشافعي: «ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب). «السنن الكبرى؟ للبيهقى 
(۸°9/۸). 

(4۸7/1۱) ”موسوعة الإجماع ؟‎ )٤( 

(5) قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم ): «وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها). 
«موسوعة الإجماع " »)489/1١(‏ وخالف الحنفية في قول» والحنابلة في المشهور فقالوا: يعقل. 





2-2 
هوي 


ِن هُدَيْلٍ قلت إِحْدَاهُمَا الأخرى. لكل واد مهما رؤج وَوَلكُمَجَعَلَ رول الله وَل و 
الْمَمْمُولَةِ عَلَ عَاقِلَةٍ الْقَاتِلَ وَبَرَاْ رَوْجَهَا وَوَلَدَهَا فَقَالَ عَاقِلَةَ الْمَفْتُولَةِ: مِيرَائُهَا لتا؟ فَقَالَ 
يَسُولُ الله يك دل راق اززج وَوَلَِهَاا"» وصح أن المَرْأَةَ الي قَصَى عَلَيْهَا بعر 
وفيت فَقَصَى رَسُولُ الله يو أَنّ يراتا لبَنِيهَا وَرَوْجِهَا وَأَنَّ العَقْلَ عَلَ عَصَبَتِهَ". 

وصفات من يعقل: خمس: الذَّكُورَة("» واليسار”» وَالريّة» والعكليف”"» واتفاق الدّين. 

ولا تحمل العاقلة ما يجحف بهم إجماعا"» بل يحمل كل بقدر ما يطيق» فيبداً بفخذه 
الأدنى» فإن عجزوا .. ضم إليهم الأقرب إليهم» فإن عدمت عصبات النسب .. فعصبات الولاء 
يعقلون عنه اج ' 

ولا يعقل ذوو الأرحام» قال البيهقي: «وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو 
مولى لا يعقل بالخؤو ل 

۴- ومخففة في كونها (مُوَجَلَةَ في ثلاث سِنِيْنَ)؛ كدية الخطأ بجامع تحمل العاقلة على جهة 
المواساة في كل منهما. 

ديت الخطا: 


(وَدِيَتهُ) أي: الذكر الحر المسلم (ف الحظإ ق عيرم ذكرَ) من مواضع التغليظ: (مانّة 


$® 


(۱) أبوداود )٤٥۷٥(‏ عن جار وصححه الألبان. 

(۲) البخاري »)1۹٠۹(‏ ومسلم (1181) عن أبي هريرة بَزِلَته. 

(۳) ”موسوعة الإجماع " .)٥١۷/١١(‏ 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ »)500/1١(‏ وخالف الحنابلة في رواية» والمالكية في رواية. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/۰۳٥)ء‏ وذكر خلاف ابن حزم. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)285/1١(‏ 

(۷) «إجماعات الفرائض “ (228). 

(۸) معرفة السنن والآثار (174/5)؛ قال البيجوري (؟/١4۱):‏ «فإن فقد العاقل ممن ذكر .. عقل ذوو الأرحام إن لم 
ينتظم أمر بيت المال» فإن انتظم .. عقل [أي بيت المال] فيؤخذ منه قدر الواجب). 





مِنَ الإيل) إجماعا”"» وهي مخففة من ثلاث جهات: 
-١‏ في أسنان الإبل وأوصافهاء فهي مخمسة عند عامة العلماء» وذلك أنها: (عِشْرْوَْ 


س کے 


جَدَعَةَ وَعِشْرُوْنَ حِقَهَء وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبْوْنء وَعِشْرُوْنَ ابْنَ لَبْوْنِ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ عََاضِ)؛ 
لأن الإبل وردت في دية الخطأ مطلقة» واختلف في تقديرهاء وهذا أقل ما قيل فيها"» ثم هو 
قول عبد اللّه بن مسعود مِإِتُه» وقد روي عنه مرفوعا» وجاء نحوه عن جماعة من السلف”". 

؟- كونها تجب (عَلَم الْعَاقِلّة) لا عل القاتل وحده إجماعا”"» ولا يحمل منها شيا أيضاء 
فقد کک الت ا ڪل م بَطن مول 

فائدة: لا تحمل العاقلة الخطأً في جنايات الأموال سوى العبيد إجماعا“؛ لعدم الدليلء 
ويحملون قيمة العبد في الخطأ:وشبه العمد؛ لأنه بدل آدي يتعلق به القصاص والكفارة 
فتحمله العاقلة كالحر. 


(۳۳0/۱۱) “ ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (۰۲۹۲/۱۱٣۳۳)ء‏ هم اختلاف في كيفية التخميس» وخالف جماعة من السلف فقالوا: مربعة. 

(؟) «الأم؟ (۲۷۸/۷)ء وحكى فيه إجماع الصحابة انظر ”كفاية الأخيار“ .)٠١١(‏ 

(:) ۳ داود (5545)» والترمذي ».)1١87(‏ والنساتي (5805)» وابن ماجه (2781)» وضعفه الحفاظء وصح موقوفا عن 
ابن مسعوة ما عند ابن أبي شيبة (9758؟)» والدارقطني (74/8). 

(ه) ”موطأ مالك“ (801/6): مَالِكِء أنَّ ابْنَ شِهَابٍء وَسْلَيْمَانَ بُنَ يَسَالِ وَرَبيعَةَ بْنَ أي عَبْد اومن كانُوا يَقُولُونَ «دِي 
الح عِشْرُونَ بِنْتَ خَخَاضِء وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِ رون َ ابْنَ لَبُونِ ذَكَرَاء وَعِشْرُونَ حِقَهَ وَعِشْرُونَ جَذَعَة.. 
وا عير سن كز دخ حك .. فَدِيُ مِنَ الإيل ثَلَانُونَ بِنْتَ عَخَاضٍ وَتَلَانُونَ ان 
لبون oT‏ 0 ع بي لَبُونِ»» اد »)٤٥٤۱(‏ والنسائي (5801)» وابن ماجه (2770)» وحسنه الألباني. 

6 ”اجام 4 (رقم 6). ” كفاية العا (594)» ”موسوعة ا ؟ »))481١/1١(‏ وإنما تحمل العاقلة دية اطا 
إذا علمت به أو ثبت ببينة» أما ما ثبت بإقرار الجاني فهو في ماله مؤجلاء وحكي إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ 
»)۹۸/۱١(‏ وذكر خلاف ابن حزم؛ وأبي ثور» وبعض المالكية. 

(0) مسلم (۱۰۷) عن جابر بَزِلَته. 

(۸) ”موسوعة الإجماع؟ (4930/11) وحكى خلاف عطاء في العبيد والبهائم. 





-٣‏ كونها تجب على العاقلة (مُوَجَّلَةَ ف ثَلَاثِ سِنِيْنَ) إجماعا”؛ لأنهم يحملونها على سبيل 
المواساة» ومن المواساة تأجيلها عليهم» وروي عن عمر وعلي يهاه ولا يعرف هما مخالف””". 
وما ذكر من التغليظ والتخفيف في النفس .. يجري مثله في الأطراف والجروح. 
ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة .. أخذت من إبل من وجبت عليه» وان لم يكن له 
إبل .. فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي أو قبيلة بدويء فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة ابل .. 
فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد أو القبائل إلى موضع المؤدي. 
فإذا عدمت الابل . انتقل إلى قيمتها مهما بلغت؛ فقد گن زر نا لله وه قوم دنا 
الما عل أَهْلٍ الْقْرَى أرب بَعيَة ديتارء أو عَذْلَهَا مِنَ الْوَرِقِء ود روما عل أ مان الويل» قدا 
غلث - رع في دیا غ رخصًا .. تقض َقَص مِنْ قِيمَتِهَاء وَبَلَعَتْ عل عَهدِ رَسُولٍ الله 
مات ریاد ال اة دیتار وعدْلَا ي ارق تَمَانِيَةُ لاف دِرْهَي وَقَضَى 
رَسُولُ الله ي عل أَهْل الْجَقَر ماگ بَقَرَةِوَمَنْ كن دِيَةُ حَفْلِهِ في الَّاءِ .. فَأ ساء”. 
دى الي : 
(وَدِيَة ليود وَالتَضْرَاَ الرٌ الذَّكَرِ) الذي أو المعاهد أو المستأمن إن حلت 


ت 


مناكحتهما: (ثلتُ ديه الْمَسْلِم الحب(الذكر) هنا ر لن غر بيك 0 : دة 


0s 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ )۲۸۷/١١(‏ فقد ذكر الإجماع عن أربعة عشر عالماء وفي المسألة قول للظاهرية» وقول عند 
الحنابلة أنها حالة» وللمالكية قول أنه يجوز تأخيرها أكثر من ثلاث واختار ابر فة أنها خلب المصلحة. 
قال الشافعي: «وجدنا عامًّا في أهل العلم أن رسول الله َيب قضى في جناية الجر المسلم على الجر خطأ بمائة من 
الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أنها في مضي الغلاث سنين في كل سنة ثلثهاء وبأسنان معلومة» «الكبرى» 
للبيهقي .)١١89(‏ 

(۲) قاله ابن أبي العز الحنفي في ”العنبيه على مشكلات اهداية ٩‏ (ه/986)» وقال ال حصني في في ”الكفاية“ (554): (ضربها 
عمر وعل وابن عمر وابن عباس رف كذلك» ولم ينكر عليهم فكان إجماعاء ولا يقولون ذلك إلا توقيفا»» لكن 
قال ابن المنذر في ”الإشراف* (۸/): «وقد روينا عن عمر پل بإسناد لا يثبت عنه: أنه قضى بها في ثلاث 
سنين. ووجدنا عوامً أهلٍ العلم قد أجمعوا كما روي عن عمر بَإِلنه). 

(۳) أبو داود (4514)» والنسائی (۸۰۱٤)ء‏ وابن ماجه (770؟) عن عبد الله بن عمرو ملكا وحسنه الألباني. 





ديم المجوسي والوثني 
(وَدِيَةُ الَْجُوْيِيّ وَالْوَتّئ وَالرَدْدِيْقِ وَكَحْوهِمْ) إذا كان لهم أمان: (ثَلْتُ حمس دِيّة الْمُسْلِم) 
نفسا وجرحا؛ روي عن عمرا"» وعل» وابن مسعود وإ وهذا التقدير لا يفعل إلا 
بتوقيف» وكان هذا القول منهم -مع انتشاره في الصحابة- إجماع””'» وروي نحوه عن جماعة 


ديت الأنثى: 
5 دی ان كأ صنف؛ صف دة ذَكْرِِ) إجماعا"؛ لصحته عن عمر وعلي وابن مسعود 
7 "ول يعرف لم اف" قتصف عن نضا جرج زول سقط فال رر 


کڪ 
ين 
حقه 


فقي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد: مون مق ایل حمس عشرة حقة 
وخمس عشرة جّذعة» وعشرون خلفة. 


)١(‏ الشافي في ”الام " »)7٠١/5(‏ والدارقطني »)۳۲١۸(‏ والبيهقي في ”المعرفة“ (175107)» وصححه. 

60 الشافعي ف «الأم ؟ (70/5)» واين ان شيبة (80560؟) بإسناد صحيح؛ > ولفظه: قَحَى عَنْمَانُ الله ف ديَة الْيَمُرْدِيٌ 
والكَضْرَاق بِأَرْبَعَةَ آلافٍ ذِرْهم. 

(۳) تقد 

)٤(‏ البيهقي (*174) بإسناد صحيح عن الزهري عنهماء وهو منقطع. 

(ه) ”تحفة اللبيب؟ (898/6)» ”كفاية الأخيار» (0)» ”موسوعة الإجماع؟ (١۳۳۸/۱)ء‏ وحكى الخلاف عن الحنفية 
وجماعة. 

.)"50 ۳٤۰/۱۱( ”البدر المنير“ (487/8)» ”كفاية الأخيارة (700)» ”موسوعة الإجماع؟‎ )٩۹ (رقم‎ N OY 

(۷) أثر عمر عند ابن أبي شيبة (280710)» والآخران عنده (22079) وصححها الألباني في ”الإرواء“ .)۳١۷/۷(‏ 

(۸) ”تحفة اللبيب؟ (853/6)» وفيه: «وأما المعنى .. فلأن المرأة على النصف من الرجل في الميراث» فكانت ديتها عل 
النصف من دية الرجل بجامع عدم المساواة» ولا يلزم القصاص؛ لأن القصاص حد والمرأة قساوي الرجل في الحد 
فساوته في القصاصء ولا تساويه في الميراث» فلم تساوه في الدية). 





وفي قتل خطا: عشر بنات مخاض» وعشر بنات لبون» وعشر بني لور وعشير حفاق: 
وفي دية حرة كتابية: سدس دية المسلم. 
وفي دية حرة جوسية او وثنية: سدس خمس دية المسلم. 


ديت الرقيق: 

(وَدِيَةٌ الرَفِيْقَ: قِيْمَنَهُ) إذا كانت أقل من الدية إجماعا"» وكذا لو زادت على الدية» وسواء 
كانت الجناية عمدا أو خطأً؛ لأنه مال متقوم. 

وجراحته من قيمته كجراح الجر من ديته» فلو قطع ذكر عبد وأنثياه .. وجبت قيمتان. 

فإن كانت الجراحة غير مقدرة في الحر .. ففيها ما نقص من قيمته إجماعا”". 

ديت الجنين الحر: 

(و)دية (ا جين“ الم اى ا لأحد أبييه إذا سقط ميتا ولو لما فيه صورة 

خفية أخبرت بها القوابل: (عرة) زر »310 /لأيمة من عيب مبيع؛ فقد تتى وول 


الله ا في جنِينٍ امْرَأَةٍ مِنْ بي نيان سقط ماري عبر زموه 
وسواء كان الجنين ذكرا أو أن + اعا ؟ لاطا 15 لعسر تمییز اا كثير من 
الأحيان. 


وسواء كانت الجناية عل أمه عمدا أو علا إجاعا ان الم د الجناية عليه 


.)267/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)۸۷/١١(‏ 

(۳) لو ألقت لحما قال أهل الخبرة: فيه صورة آدي خفية) .. وجبت الغرة» فإن قالوا: الو بقي .. لعصور» .. لم تجهب 
)٤(‏ ولو كانت أمه أمة كما لو ولدت من سيدها إجماعا. ”موسوعة الإجماع؟ .)23:0/1١(‏ 

)١(‏ البخاري (3750)؛ ومسلم (1181) عن أي هريرة بَزِلَته. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)01/1١(‏ 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (2560/11). 





غالبا 

وإذا أسقطت أكثر من جنين .. فقي كل جنين غرة إجماعا"؛ كما لو قتل عددا من 

ويشترط بلوغ الغرة عشر دية الأم إجماعا؛ لأن الرقاب تتفاوت تفاوتا كبيرا ولا 
يمكن ضبطهاء وهذا أقل ما ورد تقديره في الديات. 

فإن فقدت الغرة.. وجب بدطاء كر ا ا 

ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم؛ وهو بعير وثلثا بعير. 

وتجب الغرة على العاقلة وإن كانت الجناية عمدا؛ لأن الجنين لا يقصد بالجناية غاليا. 

وإن سقط خيا حياةمستقرة ومات من أثر الضرية .. ففيه الدية كاملة إجماعا"؛ لأنه قتل 
نفس كاملة. 

ديت الجنين الرقيق: 

(وَدِيَةُ الْجَيِيْنِ الرَقِيْقِ) إذا خرج ميتا: (عُشْرٌ قِيْمَةِ أمّه) أي عشر أقصى قيمتها سليمة 
من يوم الجناية عليها إلى الإلقاء؛ لأنه جنين آدمية» فيضمن بعشر ما تضمن به الأم كالجرة 
ويكون ما وجب لسيدها. 

فإن خرج حيا فمات من أثر الجناية .. ففيه قيمته كاملة إجماعا؛ لأنه نفس كاملة. 


0 - ووه سس 0 
ديه ما دون النفس: 


دي ما 7 مَا دور اي - ين أظراني معان رجرزح ق نَكُوَنْ) أكدية النفس» أو 


.)۳١۹/۱۱( «موسوعة الإجماع؟‎ »)7١8( «الإجماع»‎ )١( 

(۲) ”تحفة اللبيب؟ »)91١/5(‏ وفيه: قال المزني: «القياس على أصله: عشر قيمة أمه يوم تلفه)» ”موسوعة الإجماع" 
.)306/1١:(‏ وحكى الخلاف عن ابن حزم. 

(©) «الإجماع؟ (رقم 5١7)؛‏ ”موسوعة الإجماع» .)۳۷١/١١(‏ 

.)901/11( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 





فتكون (كدية التفس) ٤‏ عضو مفرد له جمال ومنفعة» وف إذهاب منفعته؛ لما جاء 


لقتنن اليه وَف تن لدي وف گر ال و وف الصلْب ال n‏ 


»© 


وف الَجْلٍ الْوَاحِدَةٍ يضف الدّيّةا0» ولقوله يَييِق: فى الف إذا استوعِبَ جَدْعَهُ .. الدَّيَه وؤ 
الْعَيْنِ خَمْسُونَء وَفي ال لد خسو وني الرّجْلٍ مسون ولا في حديث عبد الله بن 
ال : قى ف الَف ! إ5 جع کله الذي يه كآمِلَة وَإدَا خوعن زننة يت الأيتبوق لكين 

صف الدَّيَة» وَف 0 صف الدَّيّة وَف اليَجْلٍ نِضْفّ الدية»“. 

وذلك ( كما 925 

- (قظع اللّسَانِ) الناطق سليم الذوق؛ ففيه الدية إجماعا”"» ولو كان اللسانٌ لِأَلعْمَ وأرت» 
وحکی إجماعا. 

وفي لسان الأخرس حكومة إجماعا"؛ لذهاب أهم منافعه. 

- (وَإِذْهَابٍ الْعَقْلِ) إجماعا"؛ لأنه من أعظم المنافع» وقد صح عن عمر رلته أن فيه 
الدية» ولا يعلم له مخالف!". 


)١(‏ وهي تختلف باختلاف المجني عليه كما تقدم تفصيله في المرأة والكتابي والمجوسي. 

(۲) ابن حبان (70559))» وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة. 

69 البزار (271) والبيهقي (**175) عن عمر بإ لّه» وصححه الألباني في فى «الصحيحة “ (۱۹۹۷). 

)٤(‏ أحمد (۷۰۲۳)» واو اود (40457)» وحسنه الان 

(ه) ”الام “ (لا/؛ة؟)ء «الإجماع؟ (رقم »)1۸٩‏ ”موسوعة الإجماع؟ .)428/1١(‏ 

(5) «الإجماع؟ (رقم *18)» ”موسوعة الإجماع؟ )٤۳۷/١١(‏ وذكر رواية لأحمدء وروي عن عمر وقتادة وابن شبرمة 
فقالوا: فيه ثلث الدية» وخالف النخعي وقتادة وابن حزم إلى أن فيه الدية كاملة. 

)۷( جاع 4 (رقم ) ”موسوعة الإجماع ؟ (١1/لالاء).‏ 

(۸) ”كفاية الأخيار» (707). 


OPS 


فإن زال بجناية لحا أرش مقدر كما لو قطع يديه فذهب عقله .. فعليه دية اليدين ودية 
العقل إجماعا”"؛ لأنها جناية أذهبت منفعة في غير محلها فلم تتداخل. 

وكذا لو كان في الجناية حكومة .. وجبت الحكومة مع دية العقل. 

والمراد: العقل الغريزي الذي يثبت به التكليف» فأما المكتسب الذي به حسن التصرف 
.. ففيه حكومة» والله أعلم. 

- (وككشْر الصلب المُقَوّتِ لِلْمَنْى د الْجمَاعِ) أو الإمناء؛ لحديث عمرو بن حزم ر 
[فإن ذهبت كلها .. فديات؛ لاستقلال كل بدية مع اختلاف محاطا]. 

- وقطع الذكر السليم؛ ففيه الدية إجماعا؛ لحديث عمرو بن حزم مل ولو كان ذكر 
صغير وشيخ وخصي وعنين؛ لأن العنة عيب في غير الذكر. 

وتتكمل الدية في قطع جميع الحشفة إجماعا"؛ لأن كمال منفعة الذكر بحشفته» وما 
عداها تابع لما كالكف مع الأصابع. 

- وجدع الأنف» ويكفي قطع المارن وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم إذا أوعب 
جدعا .. ففيه الدية إجماعا”)؛ لما تقدم من الأحاديثء فإن قطع مع المارن شيئا من القصبة .. لم 
يزد على الدية» كالكف مع الأصابع/*. 

وتكمل الدية أيضا في إزالة منافع» منها: 

- النطق كله؛ ففيه الدية ولو بقي اللسان» وحكي إجماعا» وصح عن عمر ب ولم يعلم 


سے 


.)904/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) «الإجماع؟ (رقم 6۲)» ”موسوعة الإجماع؟ »)427/1١(‏ وخالف المالكية والحنابلة في ذكر العنين والخصي والخنق 
فأوجبوا فيه حكومة. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ »)47١/1١(‏ خالف ابن حزم. 

(:) «الإجماع" (رقم »)78١‏ «موسوعة الإجماع " .)407/1١(‏ 

(ه) ”«كفاية الأخيار» (700). 

(٦)‏ قال الشافعي في «الأم ؟ (245/7): «وإذا جني على اللسان فذهب الكلام من قطع أو غير قطع .. ففيه الدية تامة» ولا 








له مخالف» ولأن معظم منافع اللسان الكلام فتعلقت به الدية. 
وفي ذهاب بعض الحروف: قسطها من الدية» والحروف التى توزع الدية عليها .. ثمانية 


ما فيه نصف ديت النفس: 

(وَقَدْ نَكُوْنُ نِصْفَهَا) أي نصف دية النفس» وذلك في كل عضو مثنى فيه جمال ومنفعة؛ 
(َكُمَا ْ): 

- (قظع الْيِِ) إجماعاء حتى لو لم يكن له إلا يد واحدة .. ففيها نصف الدية؛ 
للأحاديث السابقة. 

وتڪمل دية اليد في قطع الكف من الكوع إجماعا"؛ لأنه المراد من اليد عند الإطلاق. 

فإن قطع من فوق الكف .. وجب مع دية الكف حكومة؛ لأن ما فوق الكف ليس بتابي 
بخلاف الكف مع الأصابع» فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة. 

وإذا ضربت اليد فَكَرَّث .. :۴ يح ا5 ١‏ اهاب منفعتها. 

- (أو الرَجْلِ) إجاعا”؛ للأحاديث السابقة. 

وتكمل دية الرجل في القطع من مفصل الكعبء فإن قطعت الرجل من فوق الكعب .. 
ففيه مع الدية حكومة كما فوق الكف في اليد. 

- أو الأذن» وإن لم يذهب السمع؛ وفي الأذنين الدية» قال الزهري: «قَرَأتُ كِتَابَ رَسُولٍ 


- أحفظ عن أحد لقيته من أهل العلم في هذا خلافا). 
)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 786)» «الإقناع؟ (؟/١۳۸)ء‏ «البيجوري" »)55١/2(‏ ”موسوعة الإجماع " .)122/1١(‏ 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/١۳۷)ء‏ وحكى الخلاف عن بعض الحنابلة أنه إذا لم يكن له إلا يد واحدة .. ففيها الدية 
كاملة. 
(۳) «موسوعة الإجماع؟ :)"85/1١(‏ وحكى الخلاف عن أبي عبيد بن حربويه من الشافعية. 
)٤(‏ «الإجماع؟ (رقم »)1۸٩‏ ”البيجوري“ (5/١44)؛‏ ”موسوعة الإجماع ؟ .)211/1١(‏ 
(ه) E‏ (رقم 4))» ”موسوعة الجاع /1١(‏ 119 ). 





د ل 00 م سدق تر ەر ا س صر لا ر 000 هم و 4 2 
اللي أي كت عرو بن ڪَزم جين بع عل ران َك فيو: اوفي اَن نون مر 


الإيل»' وروي عن ع > وع > وابن مس e‏ ای وجاء عن عدد من 


الفايسين "قال مع اراتا علية)”. 


- أو الخصية إجماعا“؛ لحديث عمرو بن حزم مِلِلتُه» ولو من عِتين ومجبوب» وفي قطعهما 


- أو فقء العين إجماعا"؛ للأحاديث السابقة» وسواء في ذلك عين أحْوّل وَأَغْوّر وأعمش. 

- قطع الشفة إجماعا”"؛ لحديث عمرو بن حزم لله 

وفي زوال د بعض المنافع نصف الدية» منها: 

- إذهاب بصر عين واحدة» وفي بصر العينين الدية؛ لآنه أعظم مقصود العينين فتعلقت 
به الدية» ولا فرق في العين بين صغيرة وكبيرة» وعين شيخ وطفل. 

وإن ذهب بعض البصر . اكد ي ال بنسبته. 


)01( البيهقي )١1560(‏ وإسناده صحيح إلى الزهري. 

(۲) عبد الرازق (۰۱۷۳۹۰ 17845) بإسنادين صحيحين عن طاوس وعكرمة عنه به» وابن أبي شيبة (۲۷۳۸۳) بإسناد 
صحيح عن عمر بن عبد العزيز عنه به» وهي مراسيل. 

(۳) عبد الرزاق (۱۷۳۸۹)ء وابن ابي شيبة (۲۷۳۷۸) بإسناد حسن. 

)٤(‏ ابن أبي شيبة (7885؟)؛ من طريق أشعث عن الشعبي به» وهو منقطع» وعبد الرزاق من طريق ابن جريج عن 
علقمة بن قيس عنه بلفظ: اكُلَّ رَوْجَيْنِ قَفِيهمًا الدَيهُ» َكَل وَاحِدِ قَفِيهِ الدَيَةا وابن جريجإلم يدرك علقمة. 

)٥(‏ ابن أبي شيبة (۷۳۷۹؟) من طريق حجاج عن مكحول عنه به» وهو منقطع. 

() مصنف عبد الرزاق (9/؟؟*- 220 ). 

(0) قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم ۹)): الوأ جمع أكثر أهل العلم أن في الأذنين الدية» وانفرد مالك بن أفس فقال: 
مبمعتا ان ف السمع الدية». 

(۸) ”موسوعة الإجماع؟ »)20/1١(‏ وخالفه ابن حزم في ”المحلى "» ووافقه في ”المراتب؟. 

(9) «الإجماع؟ (رقم 780)» «موسوعة الإجماع؟ (415/11). 

.)2415/1١( ”موسوعة الإجماع"‎ )٠١( 





ولو فقأ عينيه .. لم تجب إلا دية واحدة؛ لأن البصر منفعة العين كالبطش في اليد 
بخلاف ما لو قطع أذنيه ذذهي سمعه .فاته کب :دیتان؛ لان اسيع ايس مدي الأذن. 
- أو سمع أذنء وفي سمعهما جميعا الدية إجماعا”"؛ لما روي عن 5-6 ا ١وَف‏ السَمُع 
مِنَ اليل" ولا روى بُو الْمُهَلّبٍ قال : «ري رَجُلُ جرفي رَأَسِهِ قَدَهَبَ سَمْعْهُ وَلِسَانهُ 
عفد رد ره قَلَمْ يَقَرّب النَّسَاءَ » فَقَطَى فيه ا دیّات»"» ولا يعرف له عخالف. 
وإن ذهب بعض السمع .. أخذ من الدية بنسبته» وإن نقص من أذ واحدة .. سدت» 


9و 


ده 


508 (<0رات ووجب قسط العفاوت» وأخذ بنسبته من تلك الدية. 
ما فيه ثلث دين النفس : 

(وَقَدْ نَحُوْنُ تُلَتَهَا) أي ثلث دية الحفس؛ (كُمَا ف): 

N‏ ِقَة) وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف. 

E‏ وهي الجراحة التي تصل إلى أم وهي الغشاء الذي يكون فيه الدماغ» 
فضي كتاب عمرو بن حزم مِلِلته: ١وَفي‏ ف الدَّيَهَ وَف TEE‏ الدَيةء وَف 
الْمَتَقَلَِ تنس عَشْرَة مِنَ الإبل)» وحديث عمر بإ وابن عمرو با نحو ذلك. 

- وقطع أحد جوانب الأنف؛ لأن في الأنف الدية» وله ثلاثة أبعاض: الجانبان والحاجن 
فضي كل منها ثلث الدية. 

ما فيه ربع 0 
(وَقَدْ تَكُوْنُ رُبْعَهَا) أي ربع دية النفس؛ (كْمَا ف جَفْنِ الْعَيْنِ)ء ولو كانت لأعمى!”؛ 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع “ «(4YT/11)‏ وخالف ابن حزم. 

(؟) البيهقي )1١16(‏ عن معاذ مَل بإسناد ضعيف. 

(؟)عبد الرزاق »)2181١8*(‏ وابن أي شيبة (1/4557؟)» وحسنه الألباني في ”الورواء " (22079). 

.)707( «كفاية الأخيار»‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ )۳۹۸/١١(‏ وخالف المالكية فقالوا: حكومة» وخالف ابن حزم» فقال: في العمد القصاصء ولا 
شيء في الخطأ. 


لأنها من تمام الخلقةء وفيها جمال ومنفعة» وفي الأربعة دية كاملة. 

(وَقَدْ تَكُوْنُ عْشْرَهَا) أي عشر دية النفس؛ (كُمَا ف): 

- (الإضبّع) الاصاءة من يد أو رجل؛ ففي 2 عش رمن ا انل إجاع؛ 
في كتاب عمرو بن حزم بِبِلْته: وني کل صب مِنْ أَصَايع الْيَدِ وَالرَجْلٍ .. عَشْرٌ مِنَ الإيل). 

وفيها من المرأة ا حرة المسلية: خسن فين اربنم 

وما الأصبع يها حكومةة". 

ما فيه نصف عشر دير النفس : 
(وَقَدْ نَكُوْنُ نه صف عَشْرِهَا) أي : صف عشر ذية الشفم ؛ (كْمَافْ): 
ضِحَةٍ الرَأس أو الْوَجْهِ) ففي الموضحة من ذكر حر مسلم خمس من الإبل إجماعا””؛ 

لما في كتاب عمرو بن حزم بإه: وف المُوضِحَةِ خَمْسٌ»» ولا يختلف أرش موضحة بكبرها 
وصغرها؛ لاتباع الاسم كالأطراف. 

- والسن الأصلية العامة المثغورة غير المقلقلة» فيجب في السن من الذكر الحر المسلم 
خمس من الإبل إجماعا””؛ ففي كتاب عمرو بن حزم ولا َلله: «وفي السنّ خمس»» ولا فرق في 
الأسعات بين الخنية والضرس إجماع؛ ؛ لقوله شه ا 2 الْأَستاُ سوا اللَننهُ Ny‏ سوا هذه 


)١(‏ ”موسوعة اجا (۰۳۸۰/۱۱ ۳۸۳ ۰۱ وذكر الخلاف عن عمر باه قلت: ينظر صحته عن عمر باه فقد 
کر عنه أنه رجع عنه والله أعلم: 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ )۳۹۷/۱١(‏ وذكر فيها خلافا. 

609 رجام 4 (رقم ١‏ ) ”موسوعة الإجماع ؟ (١١لاه؛).‏ 

(:) فإن أدت القلقلة إلى إبطال منفعتها من مضغ وغيره .. ففيها حكومةء وإن لم تؤد إلى ذلك لقلتها .. فكصحيحة 
في حكمها لبقاء الجمال والمنفعة فيها. ”البيجوري“ (150/2). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (591/11)» وح الخلاف عن عمر وابن المسيب وطاوس. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/۳۸۲)ء‏ وروي الخلاف عن عمر وابن المسيب. 





م ا 


وَهَذْهِ سوا 


أما السن غير المثغورة؛ فإن لم تنبت .. ففيها الأرش المذكور؛ لفساد المنبت» وإن نبتت .. 
فلا أرش فيها إجماعا”"» وفيها حكومة. 

- وأنملة الإبهام؛ لأن في الإبهام عشر الدية» وللإبهام أنملتان فقط؛ ففي كل أنملة نصف 

وقد تڪون ثلث عشر دية النفس؛ كما في أنملة غير الاو بهام. 

إذا تعدد الجنايات: 

وإذا تعددت الجن © | تحبةللآية .. تعددت الديات بتعددها إجاعا"؛ إعمالا لجميع 
الأدلة» ولا روى أَبُو الْمْهَلّبٍ قال : «ري رَجُلُ جر في رَأْسِهِ قَدَهَبَ سَنْعْهُ وَلِسَانَهُ وَعَقْلَهُ 
رَد ره قَلَمْ يَقْرَبٍ النّسَاءَ » قَقَّصَى فِيه مر بارع دِيّات0!» ولا يعرف له مخالف". 

وتحمل العاقلة أروش الخطأء وشبه العمد كما تحمل دية الخطأ وشبه العمد إذا زاد على 
ثلث الدية إجماعا"»؛ ركذا ما قل عنه ک7 #الأنيك 


)١(‏ أبوداود (5559)» وابن ماجه (2300) عن ابن عباس مللكياء وصححه الألباني. 

(۲) ”موسوعة ا ° .)420/1١(‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع ؟ .(۳A^/1۱)‏ 

.)۲۷۹( )عبد الرزاق (*1818))» وابن أبي شيبة (١۳٤۲۷)ء وحسنه الألباني في ”الإرواء“‎ ٤( 
.)۰۷( (ه) كفاية الأخيار“‎ 


(5) ”موسوعة ا (۰۹/۱۱). 





تتمة 2 حفارة القتل: 


يجب عل قاتل" النفس المحرمة خطأ كفارة إجاع"؛ تعالى: ومن قَتَلَّ مُومِدًا 


سوه م مه س - 2 8 1 57 04 ل ت 2 > را سن 
لاحكر ا 1 أن تشتف قاد 6ق مد م كد عدر 
و و رەو سن ص وو 2 ور بير م 7 


ل رَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤِْئَةٌ وان گان مِن قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُم يلق فَدِية مُسَلَمَ 
إن كلف وريه لجز نذؤي فين له ؟ يجڏ قَصِيَامُ شَهَرَيّن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْيَة صَنَ ألله وَكانَ أللة 
عَلِيمًا حَكِيمًا 49 رالا 

وكالخطأ شبد © لاإ لحاقه به في العاقلة وعدم القصاص. 

وكذا تجب الكفارة على القاتل عمدا؛ فهو اول من الط وقي حديث واثلة د بن الأسقع 
مإلك: ائ التي ب تقر من بي سُلَيْم؛ NE‏ ل aS‏ 
سول الله ا أَغْتِقُوا عَنْهُ رََبَة .. يُعْتِقُ الله ڪل عَصو مِنْهَا عْضْوًَا مِنْهُ مِنَ الثَارِ)20» و 
رواية: «قذ أَوْجَبَ يَعْني: التار ب له 


9 


)١(‏ ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف بل تجب وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا؛ لأيبالككفارة من باب الضمانء 
فيعتق الولي عنهماء ولا يصوم عنهماء فإن صام الصبي المميز .. أجزأً. ”الإقناع“ (299/6). 

(؟) دخل في قوله المحرمة: المسلم ولو بدار الحرب» والذيء والمستأمن» والجنين المضمون بغرة» وعبد الشخص نفسه 
وقتل نفسه أيضا؛ لأنه قتل نفسا معصومة. ”الإقناع“ (00/2). 

(©) «الإجماع؟ (رقم )٠١‏ «كفاية الأخيار» (۳)» ”موسوعة الإجماع؟ .)٠٠٥/۱١(‏ 

)٤(‏ أحمد (17060)» وأبو داود (947*)» وابن حبان (4*07)» وصححه الحاكم (2818)» والذهبي» وابن الملقن في 
«البدر المنير» (50*/8). 

(5) الطحاوي (۷۳۸). 


E LS الح‎ 


والكفارة هنا مرتبة على أمرين: 
-١‏ عتق رقبة مؤمنة ان درم تعالى: وو من فَكَلّ مومِتًا طا فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ 


وو و 


و وَدَيَةٌ مُسَلْمَةٌ | أطلهء ا و r‏ 4%[ 

ويعتبر في الرقبة أن ید ا ر المخلة بالعمل والكسب إضرارا بينا؛ 
لن الْمَفْضُود من عتق الرقبة تَحُميل حَاله؛ ليتفرغ لوظائف الْأَحْرَان وَإِنَّمَا يحصل َلك إذا 
اسكتقل بكفاية تفسه وَإِلّا.. مّيصير كلا على تفسه أو على غيره. 

وتجب الرقبة في مال القاتل لا تحمل العاقلة منها شيئا إجماعا”"؛ لظاهر الآية. 

؟- فإن لم يجد الملكفر رقبة؛ بأن عدمها حسا أو شرعا اام مر سير 
إجماعا“؛ لقوله تعالى: «إقَمَّن ل جد قَصِيَاُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينٍ وة ًن ألله74” [النساء: ٩۰‏ ولا 
بد من تبييت نية الك اللا( 

وتجب الكفارة في قتل العبد كما تجب في قتل الجر إجماعا”""؛ بجامع قتل آدي بغير حق. 

فإن عجز المُكَمّر عن صوم شهرين اطرم ,أو قه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة 
المرض .. لم ينتقل إلى الإطعام على الأظهر؛ اقتصارا على الوارد فيهاء إذ المتبع في الكفارات 
النص لا القياسء ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام'". 


(6۳۸/۱۱) “ «البيجوري؟ (175/2)» ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) فيجزئ إعتاق صغير» وكبير» وأقرع» وخصي» ومجبوب» وأخرس تفهم إشارته» وفاقد أنفه وأذنيه. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)068/1١(‏ 

.)550/1١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(5) وينقطع التتابع بفطر يوم ولو بعذر لا يناي الصوم كمرضء بخلاف العذر الذي ينافي الصوم كجنون وحيض 
ونفاس. ”البيجوري؟ (1760/12). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ .)062/1١(‏ 

(۷) فإن قيل: لم لا حمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الإيمان؟ أجيب أن ذلك إلحاق في وصف» وهذا 
إلحاق في أصل» وأحد الأصلين لا يحمل على الآخر بدليل عدم إلحاق التيمم بالوضوء في الرأس والرجل. «الإقناع» 





ولو اشترك جماعة في قتل واحد .. فعلى كل واحد منهم كفارة". 


الكَسامي: 
(الْقَسَامَةُ حَلِفُ الْمُدّعِيْ) ابتداء (بِالْمَمْلٍ ڪل مُعَيّنِ 


دار کے ایی عل كاد لبر ارت - لم تسكن قسانت وو نسحل 
المدعى عليه فردت على المدعي فحلف .. لم تكن قسامة أيضا؛ لأنها ليست من جانب 


المدعي ابتداء وإنما ردا. 
والقسامة معمول بها عند عاطة أهل العلم من السلف والخلف؛ لان َسُولَ الله ار 
قر الْقَسَامَةَ عَلَ مَا كاتث عَلَيْهِ في الجاهلة“. 


ON د‎ 


(حڪم القَسَامَةِ: ا جور يخَمْسَةَ ئ 
١ط-‏ (گؤن الدع قَْلَا)؛ فلا تقع القسامة في غير النفس؛ كقطع طرف وجناية على مال 


(؟/4). 

.)ه٤۷/١١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”إكمال المعلم بفوائد مسلم“ :)٤4۸/١(‏ «حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد 
الأحكام» وركن من أركان مصالح العباد» وبه أخذ كافة الآئمة» والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الآئمة 
وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين. وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 
وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع حكماً). 
وانظر ”موسوعة الإجماع " (010/11). 

(۳) مسلم (1770) عن رجل من الأنصار. 


الق الا 
إهماعا"؛ لأنها خلاف الأصل ا على مورد النص. 
"- (وگؤنۂ مصلا ِن عَني اوش شِبْهِهء أو خَطِ)؛ لأن الدعوى المبهمة لا تقبل. 


۳- و3 تن می عل فد أ ماعة فلا بسح الدعرى أنه قت واحد غو معي 
ا 
ر کن 
برمنه 


1 


“- (وَوْجُوْدٍ لَوْثِ؛ أي قَرِيْئَةٍ لِصِدْقٍ الْمُدَّعِيْ)؛ كأن وجد قتيل أو بعضه الذي لا يعيش 
بدونه كرأسه في محلة منفصلة عن بلد كبيرء أو قرية كبيرة لأعدائه"» ولا يشاركهم فيهما 
غيرهم» أو تفرق ناس من زحمة عن قتيل؛ أو شهد عدلء أو نساء أو عبيد عدولء أو صبيانء 
أو فسقة» أو كفار. 

فإن لم يكن لوث .. فاليمين على المدعى عليه جريا على قاعدة الدعاوي؛ لسقوط اللوث 
في حقه» والأصل براءة ذم ىخ يمينا؛ تغليظا لأمر الدماء. 

:- (وَأنْ جلف س د اا ولو واحدا (خْمْيِيْنَ يَعِيَتَا)'» فيبدأ بيمين 
مدعي لقول الي 4 ا للأنصار: (أَتَخْلِفُونَ تَنْسِينَ يَمِينَا تشحو صَاحِبَكُمْ 1 
فَاتِلَكُهْ؟2"70, ولأن جانب المدعي قوي باللوث» فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا 
وحلف معه في غير الدم» وهذه هي القسامة. 

ولوتعدد الورثة .. حلف كل بقدر حصته وجبر المنكسرء فإن نكلوا وتعدد المدعى عليه 


1 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ )061/1١(‏ وحك الخلاف وجها عن الشافعية غلطه الروياني. 

(۲) مسلم (1779). 

(۳) ولا فرق بين العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل. ”البيجوري“ (155/2). 

(:) ولا يشترط موالاة الأيمان» ولو تخلل بين الأيمان جنونٌ من الحالف أو إغماءً .. بُني بعد الإفاقة على ما مضى منهاء 
إن لم يعزل القاضي الذي وقعت القسامة عنده؛ فإن عزل وولى غيره .. وجب استئنافها. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ :.)021/1١2(‏ وذكر خلاف الحنفية. 

(5) مسلم )١155(‏ عن سهل بن أي حثمة وز 


الواجب بِالقَسَامَة: 
(الْوَاحِبُ بِالْقَسَامَةِ: الذي َل الْمُدَّعى عَلَيه وف الْعَمْد وَعَلَ عَاقِلَيهِ ف غَيْرِ) أي إن كان 


ڪر 
۶ 


خطأ أو شبه عمد ولا قصاص فيه مطلقا؛ لقوله يَدِلُ: «إما أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْء وَإِمَا أَنْ يُوذِنوا 
رب ولأن القسامة حجة ضعيفة» فلا توجب القصاصء واحتياطا لأمر الدماء كالشاهد 
واليمين. 

وإن نكل 752509 اليمين .. حلف المدعى عليه فيحلف خمسين يميناء ويبرً؛ لقول 
البي پاي للأنصار لما نكلوا عن,اليمين: «قَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بخَمْسِينَ يَمِينًاا. 

فإن نكل المدى عليه عن اليمين .. ردت عل المدعي؛ فإن حلف .. وجب القود؛ لأن 
الأيمان المردودة كالإقرار» أو كالبينة» وكل منهما يوجب القصاص في العمد» فكذلك ما كان 
بمنزلعهما”. 


)١(‏ البخاري (7155)؛ ومسلم (1779) عن سهل بن أي حثمة مإلته. 
(۲) ”البيجوري" (232/2). 





به هيه يهن هم عع 


الحد ود: 


الح عَة: الْمَنع). 


ك 
مي “sS‏ 


من ارتكاب الفواحش» وقيل: لأن الله حدها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. 
وشرط وجوب الحد: العلم بالتحريم لا العلم بالحد إجماعا"؛ للأحاديث في ذلك. 


الزدًا: 

(الرّتا: هُوَ ِيْكَاجٌ املف الواضج حَسَمَتَهُ الْأَصْلِيّةَ الْمتَصِلَ أو قَدْرَهَا عِنْدَ فَقْدِهَا ف 
زج وَاضِح حرم لِعَيْنِهِ ‏ تفي الْأَمْرِ مُشْتَعَى طَبْعَا مَعَ اللو عَنِ الشُبْهَةِ)9. 

فقولنا: (الواضح) خرج به الخنتى المشكل؛ إذا أولج آلة الذكورة في فرج .. فلا يسى 
إيلاجه زنا؛ لاحتمال أنوثته وكون 0047 

وقولنا: (حشفته) خرج به غيرها؛ كإصبعه؛ أو بعض حشفته. 

وقولنا: (الأصلية) خرج به الزائدة ولو احتمالا؛ كما لو كان له ذكران والتبس الأصل 
بالزائد وأولج أحدهما؛ فلا يحكم أنه زنا؛ للشك في كونه أصليا. 

وقولنا: (المتصلة) خرج به المنفصلة» فلو أولج ذكره المبان .. لم يعد زانيا. 

وقولنا: (فرج واضح) خرج به فرج الخننى المشكل فلا يعد الويلاج فيه زنا؛ لاحتمال 
کے 

وقولنا: ( حرم لعينه) خرج به المحرم لعارض؛ كما لو أولج في فرج امرأته وهي حائض أو 
نفساء أو صائمة أو محرمة. 


.)۳۷١ ۱۱۹/۹( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 


(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (۲۸۲/۹- 56؟) فرقها في مسائل. 


SEKS 

وقولنا: (في نفس الأمر) خرج به ما لو وطئ زوجته يظنها أجنبية؛ وإن أثم لفساد قصده. 

وقولنا: (مشتهى طبعا) خرج ما لا يشتهى طبعا؛ كفرج الميتة والبهيمة. 

وقولنا: (مع الخلو عن الشبهة) خرج به وطء الشبهة» سواء كان شبهة فاعل؛ كأن وطئ 
أجنبية يظنها زوجته وهذا الوطء لا يتصف بحل ولا حرمة» أو شبهة طريق وهي التي قال 
بحلها عالم» أو شبهة محل؛ كأن وطئ الأمة المشتركة. 

والزنا من كبائر الذنوب إجماعا”؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَقْرَيُوا لر إل كن كَدَحِقَةٌ وَسَآءَ 
ميلا 9 الإساء» وقوله يبيد ٠لا‏ يَرْن الڙاني حِينَ يني وَهُوَ مُؤْمِنَ)!» وسثل الي و 
ي: الذَّنْبِ ب أَغْكَلهُ عِنْدَ اللّه؟ قال: أن عل لله ندا وَهُوَ حَلمَكَ» قِيّلَّ: د ٿم أيّ؟ قال: انه أَنْ 
2 وَلَدَكَ اف أن يطعم مَعَكَاء قِيَلٌ: : كم أي قَالٌَ: انه 0 4 حَليلة ار 

وتحريم الزنا معلوم من الدين بالضرورة» فمن جحده .. ڪفرء إلا أن يڪون حديث 
عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لم يعرف تحريمه. 

وأجمع أهل الملل على تحريمه» فلم يحل في ملة قطء ولهذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه 
جناية على الأعراض والأنساب 


حَدُ الرَّانِيْ الم لمحصن: 
(حَدٌ الرَافع المُخْصّن: الرَّجْمْ بحِجَارَةِ مُعْتَدِلَةٍ“ حى الْمَوْتِ) إجماعا”؛ لغبوته عن البي 


)١(‏ ”موسوعة e‏ (276/9؟). 

(۲) البخاري (2470)» ومسلم (07) عن أبي هريرة مَإِلته. 

(۳) البخاري ))381١(‏ ومسلم (85) عن ابن مسعود مالل . 

60 #الإقناع ؟ (١/۳)ء‏ ”نهاية المحتاح " .)٤۷٤/۷(‏ 

(ه) بحيث تكون بقدر ملء الكف لا بحص صغير؛ لعلا يطول عليه الأمرء ولا بحجارة كبيرة؛ لعلا يموت حالا 
فيفوت المقصود وهو العنكيل. 





ا قولا وفعلاء قال عر ما ا الله يَعَتَ بَعَتَ مدا ا با لحق» ل عليه الكتاب کان 


ما ئرل الله آي ية ارجم فَقَرَا فَقَرَأَنَاهَا وَعَقَلْتَاهَا وَوَعَيْتَاهَاء رَجَمَّ رَسُولُ الله س وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ 
اتی إِنْ طَالَ بالگاس رَمَانُ 7 يَقُولَ قَائلٌ: وَاللَه ما جذ 7 اليّجُمِ في كِتَاب اللهء فَيَضِلُوا 
برك فَرِيصَةٍ ارلا اله وَاليَجُمْ في كِتَابٍ الله حف عَلَ مَنْ رى إا أَحْصِنَ مِنَ الرَجَالِ 
ا 

ولا يشترط الإحصان من الجانبين فلو كان أحدهما بكرا والآخر ثيبا .. جلد البكى 
ورجم الشيب 9 عملا بالدليل في الجميع. 

كما لا دد عن الجانبين فلو زنا حر بأمة .. فعليه حد الحر إجماعا؛ لقصة 


الل 


ماعز ضونته. 
حَدّ الرَاف الْغَبْر 0 : مِانَةٌ جَلدَةٍ) إجماعال؛ لقوله تعالى: لزاني وَأَلدَانى فَأجَلِدُوا 
0 ل رلا دحم بهار فى دين أده إن كلق تزمتوق بالنه 
اليم الآخِر وَلْيَشْهَدَ ا طَبِقَةٌ مِّنَ أَلْمُؤْمِنِيتَ ©4 الدورا» وللحديث الآتي وغيره من 

الأحاديث. 
وتكون المائة جلدة ولاء؛ فإن فرقها؛ فإن دام الألم .. لم يضرء وإن زال: فإن كان الماضي 


)04 ا (رقم 6" ”كفاية ل (16ك)ء E‏ (404/6)» ”البيجوري“ (؟/٩4۷)»‏ ”موسوعة 
الإجماع ° )171/۹ ©< من ون ). 

(۲) رجم البي بيد ماعزا الأسلميء والغامدية» والجهنية بل ورجم يهوديين» وأحاديثهم في الصحيح. 

(۳) البخاري (7859): ومسلم (1191). 

(4۳/۹) ”موسوعة الإجماع ؟‎ )٤( 

(5) ”موسوعة الإجماع» (293/9). 

.)08 (رقم ))» ”موسوعة الإجماع؟ (3/لادى لالم‎ ER 


| شا‎ N 


خمسين .. لم يضر؛ لحصول حد في الجملة وهو حد الرقيق» وإن كان دونها .. وجب الاستثناف. 
عر 


° 0 ~~ 


()عليه مع الجلد (تَغِْيْبُ عَامِ) أي سنة قمرية عند عامة العلماء؛ فقد أمَرَ 


4 


ف َلَمْ يحْصَنْ يِجَلْدِ ماڌ وَتَغْرِيبٍ عام 

ويكون التغريب إلى مسافة القصر من بلد الزاني ويلد الزن 2 برأي الإمام؛ لأن ما 
ابن حت ا ا مجان مدر سر يسريم ايده 

وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني» لا من وصوله مكانَ التغريب» والأولى أن يڪون 
التغريب بعد الجلد» ويصح قبله. 

ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج» فلو لم يخرج إلا بأجرة .. لزمت» وتڪون في ماطاء 
وإن امتنع ولو بأجرة .. لم يجبرا". 

هذا الحد (إِنْ كانَ) الزاني (يَالِكا عاقلا حُرًا). 

(و)حده (نِضْفٌ ذَلِكَ) أي خمسون جلدة وتغريب نصف عام (إِنْ كن بَالِكَا اقلا رَقِيْمَا) 


الكل 2 


ولو وطئ في نكاح صحيح | إجماعا”"؛ لقوله تعالى: إا أَحْصِن فَإِنْ أَتيْنَ َة فَعَلَيْهرِ 


نِضْف ما على المُحْصتت م اَلْعَدَاب4 [النساء: ه4]» والمراد الجلد؛ لآن الرجم لا يتنصف» 
ولأنه لم يجز أن يسوى بالحر لنقص العبد» ولا أن يسقط الحد صيانة للأعراض؛ فوجب 
تنصيفه رعاية للمصالح. 

(وَلَا حَدَّ عَلَ الصَّحَ وَالْمَجْنُوْن) إذا زفى حال جنونه ولو وطئ كل منهما في نڪاح 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع" (رقم 1۳۴۷): «وأجمعوا على أن على البكر النفي» وانفرد النعمان وابن الحسنء فقالا: لا 
يغربان)» ”موسوعة الإجماع ؟ (۳۹۱/۹). 

(۲) البخاري (5749)؛ ومسلم (17517) عن زيد بن خالد الجهني مالل . 

(۳) لأن فيه تعذيب من لم يذنب» ويؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من يخرج معها. ”الإقناع“ (/107). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (457/5)؛ وقد ذكر الباحث أنه خالف ابن حزم في العبد دون الأمة فقال: يجلد مائة إذا كان 
بكراء ويرجم إذا كان ثيباء وعن جماعة من السلف أن الأمة إذا كانت بكرا فلا حد عليهاء وإذا كانت ثيبا 
فعليها خمسون جلدة» وعن الأوزاعي وداود أن الرقيق إذا تزوج بحرة ثم زنا فعليه الرجم. 






صحيح إجماعاء لرفع قلم التكليف عنهماء بل يؤدبان بما يزجرهما عن الوقوع في الزنا. 


؟ و اه رو 
١‏ : 


- 
ع ل 
° 55 


و(الْمُحْصَنُ: هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الح الّذِيْ عَيَّبَ حَسَفَتَهُ أو قَدْرَهَا مِنْ مَفْطْوْعِهَا حَالَ 
بلوْغِهِ وَعَفْلِهِ وَحُريّيه'' بِقُبْلٍ في نِڪَاج صَحِيْح) إجاع. 

فلا يكون الصبي والمجنون وغير الجر محصنا؛ لما تقدم. 

ولو عقد النكاح ولم يطأ .. فليس بمحصن إجماعا”". 

ولو وطئ في نكاح صحيح وهو عبد أو صي أو نون ثم كمل فزفى .. لم يرجم 
إجماع. 

ولا إحصان با لر 2159 مين جماعا”'» ولا وطء شبهة» ولا زنا وإن تكرر إجاعا") 
ولا في نكاح فاسد عند عامة العلماء”". 


)١(‏ ولا يشترط الاختيار فلو حصل الويلاج والزوج نائم أو مكلا .. حصل التحصين. «الإقناع ؟ (2007/6)» والأظهر 
أن الكامل من رجل أو امرأة يتحصن بوطء ناقص كلها لو كانا كاملين. ”البيككوري »(1072/98). 

(؟) ”كفاية الأخيار“ (317). 

(۳) ”الإجماع؟ (رقم 789)» وفي (رقم 0" «وأجمعوا على أنه وإن دخل عليهاء وأقام ااا مات أو مانت 
فزنًا الباقي منهما .. لم يرجم حت يقر با لجماع»» ”موسوعة الإجماع"؟ .)٤۳۶/۹(‏ 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع» (78/9- 1۹ 6ك4ء 207) وذكر وجها للشافعية: إذا أحصن وهو عبد وزنا وهو حر .. فهو 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ (9/ة 9 ). 

(5) ”موسوعة الإجماع ؟ (455/9) واحتمل في وطء الشبهة احتمال الاح الفاسيد: 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (15*/5) ذكر الخلاف عن أبي ثور والليث بن سعد والأوزاعي فقالوا: يقع العحصين بالتكاح 
الايد 


ا خطاا ا 


رد 00 
اللواط: 


واللواط: إيلاج قدر الحشفة من ذكر واضح الذكورة في دبر آدي ذكر أو أن. 

وهو كبيرة من كبائر الذنوب إجماعا”"؛ لما ذكره الله في نبأ قوم لوط. 

وحده: حد الزناء فيرجم الواطئ إن كان محصناء ويجلد ويغرب إن لم يكن حصناء قياسا 
على الزنا بجامع إتيان فرج آدي نحرم؛ ولا روي عن النبي يي ذا أن الرَجُلُ الرَجُلَ .. هم 
َانِيَانَ)7". 

وأما الموطوء في دبره .. فيجلد ويغرب مطلقا؛ إذ لا يتصور في الدبر إحصان. 

وفي قول : يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين؛ لقوله يبَر ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ 
قوم لوط فاقتلوا الْمَاعِلَ الم ”ا به . 

وأما في زوجته وأمته .. فواجبه التعزير؛ للشبهة. 


)١(‏ البخاري (780*)»؛ ومسلم (1799) عن ابن عمر ميا 

(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ )4۸۹/۹( 

(©) الآجري في ”ذم اللواط“ (007 017)» والبيهقي »)17١0(‏ عن أبي موسی په قال البيهقي: «منكر بهذا الإسناد). 
وضعفه الألباني. 

)٤(‏ نص عليه في «الأم» (/471)» لكن قال الربيع: رجع الشافعي فقال: لا يرجم إلا أن يكون محصنا. 

(5) أبو داود (5536)» والترمذي (1557)» وابن ماجه (071؟) عن ابن عباس مللعياء وصححه الألباني» قال الحافظ: 
«(رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا). 


EES‏ نجي 
الكَذف: 


ت تخ 
» 


(القَذْف لعَةً: الرّ). 

(وَشَرْعَا: الرَّئيُ بالزَّنَا في مَعرض التَعَييْر) حقيقة؛ كما في السباب» أو حكما كما إذا شهد 
شهود ولم يتم النصاب. 

وشمل قولنا (الزنا) اللواط فإنه في حكمه» وخرج به الري بغيره من الأمور؛ فلا حد 
بالسب بغير نحو زنا إجماعا؛ حت بالردة؛ فيجب فيه الععزير فقط؛ د الدليل عل الحد فيه. 

وقذف المحصن من كبائر الذنوب إجماعا؛ لقوله تعالى: إن أَلَّذِينَ يَرْمُونَ ألْمْحْصَئَتِ 
لْكَفِكَتِ اَلْمُومِتت لعنواً ف ساك اك عَذَابٌ عَظِيمٌ ©* [الررا» وقو له ا 
«اجتنبوا السبح الموبقات: 4 وَكَذْف ا المومتات العافلات»”. 





و ه سمس 
۸ 0ہ 02 أ 
صورة الفدذكي: 


(صُوْرَةُ الَْذْفِه أَنْ يفل رَد اعَمْرُو رَانِاه أَوْ يَقُولَ له ايا رَاْ» أو: «زَنَيْتَا)» وهذا 
قذف صريح”"» وقد يكون بالكناية؛ كما إذا قال: «يا فاجر»» وقصد الري بالزن“. 

وكذا لو قذفه باللواط صركحاء كقوله: «يا لائط)ء أو: «أولجت ذكرك في دبر آدي»» أو 
كناية» كقوله: «يا عخنث»» وقصد اللواط. 

وحد القذف غلب فيه حق الآدي» فلا يقام الحد على القاذف إلا بطلب المقذوف 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع " (59/5ه). 

(۲) ”كفاية الأخيار“ (760): ”موسوعة الإجماع؟ (18/9ه0 301). 

(۳) البخاري (777؟)؛ ومسلم (89) عن أي هريرة مإله. 

.)615/5( الصريح في القذف هو: ما لا يحتمل غيره» والكناية هو ما احتمل غيره. ”الإقناع"‎ )٤( 

(5) فإن أنكر شخص في الكناية إرادة قذف .. صدق بيمينه؛ لأنه أعرف بمراده» وعليه الععزير للإيذاء. «الإقناع» 
(/). 





إجماعا”"؛ لأنه يحتمل أن المقذوف لو حضر .. لأقرء ولو أنه حضر وأنكر .. فعدم مطالبته 
امد ل دتو درد ندرا لهات 


6 سس 


عدا شرف 


(حَدٌّ الْقَدْفِ): 

ئرق هده إِذَا كان الْقَاذفْ خُرًا) إجماعا”"؛ للآية. 

ولوتعدد القاذفون .. جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة إجماعا!""؛ لعموم الآية. 

- ( وارز إِذَا كان رَقِيْقَا) إجماعا؛ فقد ورد تنصيف حد العبد في مسائل فيقاس 
عليه ما هناء عي الله نن ار نن رَبيعَة: گان أَبُو ڪر الصديق وَعْمَدْ بْنُ الاب 
وَعْفْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وله [وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الخُلَمَاءِ] لا يَخْلِدُونَ الْعَبْدَ في الْمَدْفٍ 
أَرْبَعِينَ) 0 وروي مثل ذلك عن علي ب ولا يعلم لهم مخالف". 


كر 
بن 


١ 


رك به« لتذف.: 
(شُرُوْظ وَجْوْبِ حَدّ القَذْفِ أَحَدَ عَهَرَ): 
د 


)١(‏ «موسوعة الإجماع؟ »)1٤٤/۹(‏ وذكر الخلاف عن ابن أبي ليلى والظاهرية» قال: ولعل من نقل الإجماع جعل 
الخلاف من قبيل الشاذ. 

(؟) ”«كفاية الأخيار؟ (١55)؛‏ ”موسوعة الإجماع» (70*/9). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (57:/3). 

)٤(‏ ”الإقناع“ (418/6)» ”البيجوري“ (؟/١4۸)»‏ ”موسوعة الإجماع؟ (1۷/۹)ء وذكر خلافا قديما في المسألة» ونبه 
أن ابن حزم خالف الظاهرية ووافق الجمهور هنا. 

(5) مالك (858/5))» وعبد الرزاق (۱۳۷۹۳)ء وابن أبي شيبة (۸۸۰۸؟)» والبيهقي (1710)» وصححه ابن الملقن في 
«البدر» (545/8). 

.)751( ”تحفة اللبيب“ (6/+98).» «كفاية الأخيار»‎ )١( 





؟- (وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا)؛ فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا إجماعا”؛ لرفع قله 
التكليف عنهماء ولعدم التأذي بقذفهماء نعم يزجران بما يمنعهما من ذلك إن كان هما نوع 

2 (وَنْ يَحُوْنَ مخْتَارَا)؛ : فمن أكره على القذف .. فلا حد عليه» ولا عل من أكرهه. 

؛- (وَأَنْ يَكُوْنَ مُذْتَزِمًا لِلْذَحْكامِ) مسلما كان أو ذميا ولو رقيقا؛ فيحد الذي إذا قذف 
المسلم إجماعا ويحد الرقيق بقذف الحر إجماعا”"؛ لعموم الأدلة. 

ولا يحد كافر حرق وإن كان مُوَّمَّنا؛ِ لعدم التزامه أحكام الإسلام. 

- (ولَا يڪو كو ل اح لَه فغ الْمَذْفِ)؛ لأن المقذوف بإذنه أسقط حقه. 

35 (وال بك ون وَالِدَا ِلْمَيُكُؤفِ)؛ فلو قذف الأب أو الأمٌ وإن علا وله وإن سفل .. فلا 
حدّ عليه عند أكثر العلماء وحى إجماعا!"؛ لأنه إذا لم يقتل بقتله .. نون الأ كن دنه 

وأما الولد .. فيحد بقذف وال ا ہا كما يقتل بهما. 

وسائر الأقارب كالأخ والعم يحدون بالقذف إجماعا”""؛ لعموم الأدلة. 

وهذه الشروط الستة في القاذف. 

۷- (وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَعْذُوْفَ م :ف :ار ذميا !جا غا لضعف 


.)586/5( ”موسوعة الإ جماع؟‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع ° )010/۹ 44/1( 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (7:5/5). 

)٤(‏ قال الترمذي تحت حديث :)1١95(‏ «والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذف 
ابنه لا يحداء لكن خالف فيه المالكية؛ فقالوا: إذا طالب الولد بالحد .. حد له» وفسق الولد. وروي عن عمر بن 
عبد العؤيز: انظر «موطاً مالك" (828/6)» و”العاح وال کیل“ .)٤۱۱/۸(‏ 

(5) ”موسوعة الإجماع “ (۳/۹ء) وذكر قولا لبعض الحنابلة في «الفروع ؟ و”الإنصاف» أنه لا يحد. 
قلت: الإجماع نقله ابن المنذر فهو سابق على الخلاف» واللّه أعلم. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (088/5). 

(۷) ”موسوعة الإجماع" .)٥۷۳/۹(‏ 


ا #اطافة | 
حرمة الكافر» وكما لا يقتل المسلم بالكافر» فلا يحد بقذفه. 

۸- (وَأَنْ يَكُوْنَ بَالِعَا). 

4- (وَأَنْ يَكُوْنَ عَاقِلَا) حال القذف”؛ فلا حد في قذف صى ولا مجنون إجماعا”)؛ لأن 
القصد بالحد دفع المعرة الحاصلة بالتهمة بالزناء وهذان لا يحصل منهما التعور. 

۰ ان يَكُوْنَ حرًا)؛ فلا حد في قذف عبد ولا أمة إجماعا؛ لقوله 0 من دف 


في الدنياء وكما لا يقتل به» فلا يجلد بقذفه. 


-١١‏ (وَأنْ تھ و ا) عن وطء يحد به كزنا ولواط إجماعا"؛ لأن الله شرط في 
الحد أن يحون اا ا ص نوف عفيفا. 

ولو زنا شخص فحد أو لم يحد وتاب وصلح .. لم يعد حصناء فلا حد على قاذفه”"؛ لأن 
العرض إذا انخرم .. لم يرل خلله بما يطرأ من العفة. 

نعم» يعزر القاذف في كل ما سبق للويذاء. 

ولا يشترط عدالة المقذوف فلو كان المقذوف فاسقا بغير نحو زنا .. حد قاذفه كما يحد 
قاذف العدل الفاضل إجماعا“؛ لعموم الأدلة. 


)١(‏ وقد يجب الحد بقذف المجنون؛ بأن يقذفه بأنه زنى في حال إفاقته فيجب عليه ولا يسقط بجنونه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (570/4)» خالف المالكية والحنابلة فأوجبوا الحد على قاذف صي يطيق الوطء»ء والظاهرية 
فأوجبوه في قذف الصبي والمجنون مطلقا. 

(۳) ”الماع“ (رقم *76)» ”موسوعة الإجماع ؟ (9/لالاه)» وذكر أن الظاهرية يوجبون الحد على قاذف العبد. 

)٤(‏ البخاري (7858)؛ ومسلم (:177) عن أي هريرة مإلته. 

(5) وعن وطء زوجته في دبرهاء وعن وطء محرمه المملوكة له. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (0717/5). 

(۷) ظاهر كلام ”موسوعة الإجماع ؟ (9/؟5ه) أنه إجماع» لحن معتمد مذهب الحنابلة التائب من الزنا يحد قاذفه؛ 
لن العائب من الذنب کمن لا ذنب له. انظر شرح المنتهى .)٠٠۳/۳(‏ 

(۸) ”موسوعة الإجماع" (720/5). 


حَد شرب المسكر [من خمر وغيرد|: 





6س ه 
وو 


(يَسْقْط حَدُ الْقَذْفِ بأَحَد تلا 

-١‏ (إِقَامَةُ الْبَيّئَةِ َل الزَّنَا) وهي أربعة شهداء ذكور عدول إجماعا”"؛ للآية» ولقوله كان 
«الْعَيّنَةٌ کک ف ظهرك». 

وكذا لو أقر المقذوف بالزنا إجماعا"؛ لأنه يجب عليه الحد نفسه» وهو أقوى من البينة. 

؟- (وَعَفْو المَفْذُوْفِ) عن القاذف؛ لأنه حد يتوقف استيفاؤه عل مطالبة المقذوف©, 
فكان حقا له كسائر حقوقه» فيسقط بإسقاطه كالقصاص. 

ولو قذف جماعة فعفوا عن الحد إلا واحدا .. حد القاذف إجماعا”"؛ لبقاء حق المقذوف. 

*- (وَلِعَانُ قَاذِفِ رَوْجَتِهِ) إجماعا""» كما سبق بيانه وتفصيله. 


حد شرب المسكر آمن خمر وغيره|: 


ا لحمر هو كل شراب مسكرء وهر ف عا العتب إذا غل واشتد وقذف بالزبد .. حقيقة» 
فيحرم كثيره وقليله» ومن شرب منه .. خُدَّ سكر أو لم يسكر إجماعا"» وني حكمه جميع 
الأشربة المسكرة إذا سكر شاربها إجماعا“» وكذا إا لم يسكر عند أكثر العلماء"؛ لقول 


.)050/5( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(۲) البخاري (2771)؛ عن ابن عباس پاي 

(۳) ”موسوعة الإجماع " (085/5). 

)٤(‏ تقدمت الإشارة إلى خلاف الظاهرية وابن أبي ليلى» واللّه أعلم. 

(ه) ”موسوعة الإجماع" (149/5). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (587/5). 

(۷) ”كفاية الأخيار“ (759): ”موسوعة الإجماع؟ (75/9ت. ۸۳ 186). 

(۸) ”موسوعة الإجماع؟ (185/9). 

(9) ”موسوعة الإجماع؟ (778/9)» وخالف الحنفية في عصير غير العنب» فقالوا: لا يحد إلا من شرب القدر المسكر - 





الله يرن وه 
لبي يَيووِ: اهل مُسْكِرٍ خي وك مُسْكِرٍ حرام ؛ وقوله بيد ِن مِنَ الْعِنَبِ خَمْرَاه وَإِنَّ مِنَ 
ب وَِنَّ مِنَ الْعَسَلٍ راء وَإِنَّ مِنَ البرّ حرا وإ منَ الِّير عي مر 
والسّكْرٌ حرم إجماعا””» وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: 9يَكأَيَّا ألَّذِينَ ءَامَنُوَا ِنَم 





َم وَالْمَييِرٌ وَالْأَنصَابٌ وَالْأَرْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ المّيْطن فَأَجْتَِبُوه مَل مُنْلِحُونَ © 
نما يُرِيدُ أَلمّيَطنُ أن يُوقِمَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَةٌ وَالْبَفْضَآءَ في عر وَالْمَيسِرٍ يدض ن 
ذکر ألله و عن أَلصَلَوةٍ فَهَلْ أنثم مّنََهُونَ @4 االائدة]» ولعنَ رسو e‏ ا في التثر عَكَرَ ر 
عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاه وََارِيَهَه وَحَامِلَهَ وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْ وَسَاقِيَهَ وَبَائِعَهَاه وَآكِلَ تَمَيْهَا 
وَالمُشْئَرِيَ لَهّاء وَالمُشتراة [14. 

ويحرم القليل الذي لا يسكر من د الذي يسكر كثيره» ويحد شاربه؛ لقوله ا 
ما أَسْكُرَ كَثِيرهُ .. فَقَلِيلَهُ حرام وقرلف NNR‏ 





ملة. 

قال العووي: «واتفق أصحابنا على تسمية هم هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرههم: هو مجاز» وإنما حقيقة الخمر 
عصير العنب» وقال مسار هو حقيقة حقيقة؛ لظاهر الأحاديث؛ والله أعلم). -- مسلم“ قبل حديث 0 °( 

(۱) مسلم (۲۰۰۳) عن ابن عمر مِلقيا. 

60 اتو داود (571757*)» والترمذي »)١1875(‏ وابن ماجه (۳۳۷۹) عن النعمان بن بشير بل وصححه ابن حبان 
(5858)» والألباني. 

E 692‏ ؟ (220/2)» ”موسوعة اداه ؟ (339/8). 

.)11( عن أنس بء وصححه الألباني» وحسنه الوادعي‎ )۳۳۸١( الترمذي (90؟1))» وابن ماجه‎ )٤( 
والحاڪم )+( والذهي» وابق الملقن في ”البدر“‎ »)٥۳۰٩( وجاء نحوه ابن عباس بل وصححه ابن حبان‎ 
(۷۰۰/۸)ء والألباني.‎ 

(5) ومحل الحد به: إن كان صرفا وإن لم يسكر لقلته» بخلاف ما لو شربه في ماء استهلك فيه» أو أكل خبزا عجن 
دقيقه به» أو لحما طبخ به» أو معجونا هو فيه .. فلا حد فيه. 

(5) أبوذاود ( ۳۸( والترمدى ۳۹۸7 واین ماجه (عومم) هو عابر يالك وة الترمذي» وضححه ابن حبان 


(886ه)» والألباني» والوادعي (222). 


حَد شرب المسكر [من خمر وغيرد|: 





حَرَام)7". 


ومن استحل شرب الخمر المجمع عل تحريمها .. فقد حفر إجماعا”"؛ لأنه معاند للقرآن 
إلا أن يكون معذورا بجهله. 

ويحرم كل طعام طبخ جخمر إذا ظهر شيء من صفاتها عليه إجماعا'". 

و(حَدٌ شرب الننكر) 

1 ربعو جَلَدَةِ إا كن 2 خًا)ء ريحوز أن يبلغ بها الإمام ثمانين جلدة إجماعا؛ 
لقول على مإل: «جَلدَ الى + يِذ أَرْبَعِينَ» وَجَلدَ جلد بُو ڪر أَرْبَعِينَ ا 
نقد عمله عمر بك ولم ینک e‏ لوا 

- (وَعِشْرُوْنَ جَلَدَة ذا کان فِيْهِ رق)؛ كمدبر ومكاتب وأم ولد» ويجوز أن يبلغ بها الإمام 
o‏ 

والزيادة على أربعين في الجر وعشرين في العبد .. تعزير» فللإمام إثباتها وإسقاطها؛ ففي 


ص 
ف 


حديث وَبَرَةَ الكلى» قال: أَرْسَلَي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ د إل غر بإ فأ 5 شه غوف الك 00 
عفان بْنْ عَقان َع وَعَبد ارخ 0# فة رال تفلت إن ا 


لسر NE j E‏ قا َد Gi:‏ في الْحَمْرِ 
E‏ اأ فَقَالَ عْمَرُ: هم هَوّلاءِ عِنْدَكَ ك فَسَلَهُمَ) فقا عل مِإِلتُه: «تَرَاهُ إِذَا - 


کک وا ی - اقوى» ول الي كتفرن» فقال غ أن ساك ما ال فج 


)01( أو داود (/5741")» والترمذي »2)١8773(‏ عن عائشة بلك وحسنه الترمذي» والمنذري» وصححه ابن حبان 
(0508))» وابن الملقن في ”البدر“ (۷۰۳/۸)» والألباني» والوادعي (1559). 

(۲) ”موسوعة ال ؟ (772/9). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ .)۷٠١/۹(‏ 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (9/؟؛/). 


(ه) مسلم (۷۰۷). 
)١(‏ ”كفاية الأخيار» (757). 





| ىن 


خالك تانر e‏ وکن ر 2 
جَلَدَهُ تَمَانِينَ» وَإِذَا 2 بِالرَّجْلٍ الضَّعِيفِ الي كانَتْ مله الله جَلَدَ أَرْبَعِينَ كُمَّ جلد عْفْمَانُ 


بِالمّجَلٍ الْقَوِيّ الْمُنْهَمِكِ في الشَّرَابٍ 3 


تمَانِينَ وبين 
سس م 

(شْرُوْظ وْجُوْبِ حَدَّ شرب المُسكر سِتة 

-١‏ (كَوْنُ الشارب مُكَلَْا) راا ل د مین ا من عه اك 
التكليف عنهما. 

؟- (وَكْوْنُهُ محْتَارَا)؛ فلا حد. على من شرب الخمر مكرهاء ويجب عليه أن يتقايأه بعد 
زوال الاو كراه. 

۴- (وَكَوْنُهُ مُلْتَِمًا للْأَخكام) أي مسلما؛ فلا حد على ذي ومستأمن؛ لأنه لا يلتزم تحريه 
اه 

؛- (وَكَوْنْهُ عَالِما بالتَحْرِيْم)؛ فلا حد على من جهل تحريم الخمر؛ لقرب عهده بالإسلام» 
أو لكونه ذشأ في بادية بعيدا عن العلماء -والمراد بهم من يعلم تحريم الخمر -؛ لأن الأحكام 
تتعلق بالعلم» بخلاف من علم التحريم وجهل الحد؛ فإنه يحد. 

- (وَكَوْنُهُ عَالِمَا بان الْمَشْرَوْبَ الا ي 440 لا بطلل لعدره باشل 
كما سبق. 

- (وَألَّا يَهْرَبَهُ ِضَرْرَة)؛ كأن يغص بلقمة فيسيغها با حمر !!!4 اله في ذلك. 

ويحد الشارب إذا ثبت شربه بشاهدين عدلين إجماعا"» وإذا أقر بالشرب إجاعا"؛ لأن 


(û 
۰ 


١ 


60 الدارقطني (۳۳۹۱)» وصححه الحاكم )۸1۳۱(« والذهي» ونحوه عن ابن عباس برا عند الطحاوي في ”المشكل » 
(444)» وصححه الحاكم كلام والذهي. 

(؟١)‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (9/؟١ل).‏ 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (۷/۹) وذكر أن بعضهم اشترط الإقرار مرتين. 





كلا من البينة والإقرار حجة شرعية. 

ولا يحد بشهادة رجل وامرأتين» ولا بشهادة أربع ذسوة إجماعا"» ولا بيمين مردودة» ولا 
بعلم القاضي» ولا بعلم غيره. 

ولا يحد بالقيء والاستنكاه بأن يتقيأً الخمر» أو يشم منه رانحة الخمر؛ لاحتمال أن يڪون 
غالطا أو مكرها؛ ولأن غير الخمر يشاركها في راتحتهاء والأصل براءة الشخص من العقوبة 
واجيدود تدرا والشيهات: 

فائدة: يجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متاكلء أما الأشربة 
المسكرة .. فلا ل هس الذلك. 

ويحرم العداوي بصرف الخمر؛ لنهي الي بيب عنه وإخباره أنها داء لا دواء فيهاء 
لكن لا حد به للشبهة» وأما العداوي بما استهلك فيه .. فيجوز إذا لم جد ما يقوم مقامه من 
الطاهرات» كالتداوي بالنجس غير الخمر بالشرط المذكور. 

ويحرم تناول الخمر للعطش؛ لأنه لا يزيله بل يزيده» لكن لا حد فيه للشبهة؛ نعم؛ إن 
تعين لدفع الحلاك .. جاز» بل وجب. 

ويجوز إزالة الغصة به إذا لم يجد غيرها إجماعا”"؛ للضرورة. 


السَّرقَت: 
د و 


خد الشَئْءٍ خُفْيَةَ)» خرج به أخذ المال جهرة فهو نهب إن اعتمد فاعله 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (۷۸/۹)ء وقد حك الخلاف عن عطاء وطاوس وابن حزم فأجازوا شهادة النساء في الحدود 
E‏ 

(۲) أما الترياق المعجون بها ونحوه ما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم مقامه ما يحصل به العداوي 
من الطاهرات كالعداوي بنجس كلحم حية وبول» ولو كان العداوي بذلك لععجيل شفاء بشرط إخبار طبيب 
مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به. ”الإقناع“ (/459)؛ «البيجوري؟ (188/6). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (1۹۷/۹)ء وذكر خلافا عن بعض المالكية. 






القوة واختلاس إن اعصند اهرب 


(وَشَدْعَا: أخذ الْمَالٍ ظلمًا خفيَة مِنْ جزز مِثْلِه بِشُرّوْطٍ ). 
فقوله: (أخذ المال) فيه أنه يكفي إخراجه من الحرز في ثبوت السرقة ولا يلزم أن يحوزه 


وقوله: (المال) أخرج غيره كالاختصاص. 
وقوله: (ظلما) أخرج ما لولم يكن ظلما؛ كمن أخذ ماله بعينه أو بدله في مسألة الظفر. 
وقوله: (من حرز) أخرج ما لو أخذه من غير حرز؛ فلا يعد سارقا عرفا. 
أركان الشرقة: 
(أركانُ ا E‏ اعت 
-١‏ (سّارق)» وهو الآخذ. 
- (وَمَسْرُوْقٌ)» وهو الال أل ا 
۳ (وَسرقة)» وهي الاخ 
- ومسروق منه. 
اط Ala‏ 
(شرُوْظ السارقٍ ت , 
-١‏ (الجلوع). 
- (وَالْحَفَلُ)؛ فلا قطع على صبي ومجنون إجماعا"؛ لعدم التكليف. 
٣‏ (والاختيًار)؛ فلا حد عل من سرق مكرهاء ولا عل المكره إلا ان افر اعجميا شد 
وجوب الطاعة» أو غير مميز بالسرقة ففعل؛ لأنه هو السارق حقيقة» وكل من الأعجمي وغير 


.)٠٤١ -۱۳۹/۱۰( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 





لمعيو ا 

ء- (وَالْبَرَامُ الأَخْكامٍ)؛ بأن يكون السارق مسلما أو ذمياء فيقطع الذي بسرقة مال مسل 
أو ذي إجماعا؛ لالتزامه الأحكام» كما يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذي إجماعا'". 

ولا يشترط الحرية فيقطع الرقيق بسرقة غير سيده إجماعا”"؛ لعموم الأدلة. 

ك- (وَالْعِلَمُ بالتَحْرِيْم) فلا قطع على من جهل تحريم السرقة؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أو 
بعده عن العلماء؛ لن الأحكام متعلقة بالعلم» فإن علم التحريم وجهل الحد .. قطع. 

1- (وعَدَمُ الْإذْنِ لَهُ مِنَ الْمَالِكِ)؛ فإذا أذن له المالك .. فلا حد؛ لسقوط حقه بالإذن. 


”م 40 0° 


: شروط المَسروق‎ 
e AE 


6 س 8 


: 8 عن ذ9 هعند عة العلماء ل 0 ١‏ -. وقت إخراجه من 
ووس ه أذ ما به ٥‏ ر عو لقو ص 0" 0 2 


)١(‏ بخلاف ما لو أمر مميزا أو حيوانا معلما كقرد بالسرقة ففعل .. فإنه لا قطع عليه؛ لأن كلا منهما له اختيار في 
RE‏ 
وإنما ضمن فيما لو علم القرد القتل ثم أرسله على إنسان فقتله؛ لأن القتل يجب بالمباشرة والتسبب» بخلاف الحد؛ 
فإنه إنما يجب بالمباشرة. 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (89/5؛ )٠١١ - ٠٠١/١١ ١‏ وقد خلص الباحث إلى عدم صحة الإجماع في قطع المسلم بسرقة 
مال الذي ففيه قول خلاف المشهور عند الشافعية» وصحة الإجماع في بقية الصور مع أنه نقل خلاف الشيرازي 
من الحنابلة في قطع الذي بسرقة مال المسلم» فكأنه لم يعتبره. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (١٠/1ى‏ 120). 

.)197/٠١( ”موسوعة الأ جاع“‎ )٤( 

(5) وهذا في غير الذهب أما الذهب .. فالاعتبار فيه بالوزن وإن قلت قيمته عن ربع دينار مصكوك. ”البيجوري“ 


(؟/4۹7). 





1 


9 ف ربع ډیتار فصَاعِدًا». 

> (وَأَنْ يَكُوْنَّ) المسروق وقت سرقته (خُحْرَرَا بحرْزِ مِفْلِهِ) إجاعا؛ لقوله يكو ل 
تفع اليد في ثَمَرِ مُعَلق فَإذَا صَمَّهُ ال ْجَرِينُ .. قْطِعَتْ في تَمَنِ الجن ولا تفط في حَري: 
الْجبَلِ؛ َإِذَا آَوَى الْمُرَاحُ .. قَطِعَثْ في تمن امجن ”. 

ومرجع الحرز: العرف*» فيختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات» فقد يكون 
الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب ص AE‏ 
سعد » فقي حديث ان بن أمية ماله 1 نَامَ في الْمَسْجِدٍ و ردا E.‏ 

حت راه فَجَاءَ يا ره إلى ال كر في يي أن فطعم قال صَفْوَانُ: يَاسُولَ 
اله لم رذ هَذَاء ردَائ عليه صَدَ قَةٌ فَقَالَ يَسُولُ الله : «فهلا قَبْلَ أنْ اتی به . 

فلا قطع على مختلس» ولا منتهب إجماعا"» ولا على خائن ومنكر وديعة عند عامة 
العلماء”» ولا منكر عارية عند أكثرهم؛ لقوله ين «لَيْسَ َل الْمُخْتَيِين وَالْمُْتَهبٍ والْنَائْن 


O: 1١ 


0 


)١(‏ البخاري (1۷۸۹)» ومسلم (178) عن عائشة بإشا. 

(؟) ”موسوعة الإجماع "» »)٠١١ - ١145 289/٠١(‏ وحكى خلاف الظاهرية في عدم اشتراط الحرز. 

692 أبو داود ( .)30٠‏ والنسائي (45517) وهذا لفظه» وابن ماجه (2595) عن عبد الله بن غمرو طا وح كانى. 

)0 فان كان المسروق بصحراء ادا شارع . .. اشترط في إحرازه دوام اللحاظء ( 0 صن كبيت ب .. کفی 
لحاظ معتاد في مثله. وثوب ومتاع .. وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن 
هناك ازدحام طارقين .. فهو محرزء وإلا .. فلا. وشرط الملاحظ .. قدرته على منع السارق. 

(5) نص عليه المذاهب الأربعة انظر ”موسوعة الإجماع؟ .)160/٠١(‏ 

)5 أن داود (4849)» والنساتي (4805)؛ وابن ماجه (555؟)» وصححه الضياء في ”المختارة“ »)١18/8(‏ وابن عبد 
الحادي في ”التنقيح" (07*/4)» وابن الملقن في ”البدر“ (306/8)» والألباني. 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (هام ١٠ر90‏ ۳۸؟). 

(۸) قال ابن المنذر في ”الإجماع“ (رقم 319-11): «وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء 0 000 لا قطع 
عليه. وانفرد إسحاق» فقال: عليه القطع؛ وقال أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه» وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. 
وانفرد إياس بن معاوية» فقال: أقطعه. وأجمعوا أن لا قطع على الخائن»» ”موسوعة الإجماع* )271/٠١(‏ وذكر أن - 





*- (وَلَا يَكُوْنَ لِلسَّارِقٍ فِيْهِ مِلْكُ) أي في المال المسروق ولا شبهة ملك""» فلا قطع 
على من سرق مال نفسه من يد غيره؛ كمرتهن ومستاجر ومستعير ووكيل وعامل قراض 
وشريك» ولا عل من سرق مالا يدعي أنه ماله» أو يدعي مالا يقابله عند المسروق منه. 


ووم س 


؛- (وألا يَكُوْنَ له فيه شْبِهَةُ)؛ فلا قطع بسرقة مال أصلٍ وفرع للسارق» ولا جسرقة 
رقيق مال سيّده؛ لما هم من شبهة الحفقة» والحدود تدرأ بالشبهات. 


شروط المسروق منه: 


شروط ال-0 أن: 

-١‏ أن يكون معصوم المال؛ فلا قطع في سرقة مال حريي؛ لآن ماله هدر. 

؟- أن يكون ملتزم الأحكام؛ فلا قطع في سرقة مال معاهد ومستأمن؛ لعدم التزامهما 
الأحكام كالحربي. 


ويقطع مسلم وذي في سرقة مال مسلم وذي إجماعا“. 
ا السرقة: 


(حَدُ السَّرِقَةٍ الْمُْتَجْمِعَةٍ لِلشَرُوط: قَظعُ يَدِ السَّارِقِ) إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «وَآلسَارِقُ 


_ مذهب الحنابلة القطع بجحد العارية دون غيرها من الأمانات» وذهب الظاهرية إلى قطع الخائن. 

60 0 داود »)٤۳۹۲ »459١(‏ والترمذي »)١558(‏ والنسائي (4975)» وابن ماجه (591؟) عن جابر ای وصححه 
الترمذي» وابن حبان (4401)» وابن الملقن في ”البدر“ (370/8)» والألباني. 

(؟) ”موسوعة الإجماع» )114/٠١(‏ ذكر خلاف الظاهرية في أن الحدود لا تدرأ بالشبهات. 

(۳) قال ابن المنذر في «الإجماع" (رقم ۳): «١‏ وأجمعوا عل أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه). 

)٤(‏ ”موسوعة ا (9/5*؛ )٠١١ - ٠٠١/٠١١‏ وقد خلص الباحث إلى عدم صحة ارجا ف قطع المسلم بسرقة 
مال الذي ففيه قول خلاف المشهور عند الشافعية» وصحة الإجماع في بقية الصور مع أنه نقل خلاف الشيرازي 
من الحنابلة في قطع الذي بسرقة مال المسلم» فكأنه لم يعتبره. 





5-35 َأَقَطعْوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَآء يما كُسَبَا تكلا مِّنَ الله وَآَللهُ عَزِيرٌ حَكِيمُ 
وقوله يَبقُ: واي الل لَوْ أن فَاظِمَةَ بِنْتَ محمد سَرَقَتْ اا 

hal 9 0‏ إجماعا"؛ لقراءة ابن مسعود بِلِليُه: «وَالسَّارِقُ وَالِسَّارِقَةٌ فَافْطَعُوا 
يمَاتَهُمَا»» وهي وإن كانت شاذة إلا أنها تفسر ۳ SOE‏ شباضيرة 

قة فناسب البدء بهاء ولأن قطعها أردع عن السرقة 

وتقطع (مِنَ) مفصل (الْكْوْع) إجماعا”*؛ لأنه المراد باليد عند الإطلاق. 

وتقطع -بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف- بجحديدة ماضية دفعة واحدة؛ لأنه أريح وا تعد 
عن الزيادة. 

هذا (مَعَ) ما ب (يَفؤِالْمَسِرَوْقٍ إن بتِي) a‏ بَدَلِهِ إِنْ تَلِفَ)" كما 
برد المغصوب؛ لأن القطع حق للّهء والمال حق للآدي» فلم يسقط أحدهما الآخر. 

(قَإِنْ عاد) إلى السرقة (بَعَدَ القع . نَطْعَتْ رِجْلَهُ اليُسْرَى مِنْ مَمْصِلٍ القَدَم) عند 
NES‏ لصحته عن € بڪرء وعمر٬‏ وابن عباس اف 0 ولڪن بعد اندمال يده؛ 





© [المائدة]» 


أ 


)0 ف 4 (رقم د ”تحفة اللبيب“ (541/6)» ” كفاية الكش »)1٩٥(‏ قناع“ (251/6)» «البيجوري» 
(؟/۹۳)» ”موسوعة الإجماع “ (۱۰/). 

(۲) البخاري (5070؟)» ومسلم (1788) عن عائشة را 

(۳) ”كفاية الأخيار“ (359): وانظر ”موسوعة الإجماع؟ -276/٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وذكر عن ابن حزم أنه لا تتعين اليمنى بل 
تحني اليسرىء قال: وهو ظاهر كلام قتادة. 

(:) البيهقي »)۷٤۷(‏ وقال: هو منقطع؛ وله شاهد عن إبراهيم عند سعيد بن منصور في الحفسير من سننه (۷۳۷)» 
ولفظه: عَنْ إِبْرَاهِيمَ » قال : في قِرَاءَتِنَا : «وَالسَّارِقُونَ وَالمَّارِقَاتُ تُقْطَعْ أَيْمَائُهُمْ). 

(ه) «الإقناع؟ (4۳۳/۲)» «البيجوري؟ (0501/2)» وانظر ”موسوعة الإجماع » )281-21757/٠١(‏ وحكى خلاف شاذ. 

.)هال/٠١( (رقم 54)» ”موسوعة الإجماع؟‎ E 

(۷) قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (رقم 5 (وأجمعوا على أن السارق إذا قطع» أ المتاع يرد على المسروق). 

(۸) ”موسوعة الإجماع؟ )2)88587/٠١(‏ وذكر عن ربيعة وعطاء وبعض الظاهرية أن الرجل لا تقطع في السرقة. 

(9) انظر ”ما صح من آثار الصحابة في الفقه“ (۸/۳١۹-۱۲١١۱)ء‏ قال ابن المنذر في E‏ (351): «وأجمعوا فا 9 





لعلا يفضي توالي اد إلى الملاك. 
(قَإِن عاد .. قَيَدُهُ الُْسْرَى) كذلك. 
(فَإِنْ عاد .. ة جل الَيُْمْىَ) كذلك؛ ففي حديث جابر وليه قال: جيء يِسَارِقٍ : التو 

ا فَقَالَ: «افَتُلوة)» OR NE‏ سَرقّ» فَقَالَ: «اقطعوةً)ء قال: فطع 0 

په الكَانِيَة فَقَالَ: «اقّلوه» فَقَالُوا: يا يَمُولَ الل إِنّمَا سَرَقَ» فَقًالّ: «افَطْعُوهُ» قال: فَفْطِمَ ثم 

ده 


جيءَ به الكَالِكَةَء فَقَالَ: «اقتلوهُ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّمَا سَرَقَّء فَقَالَ: ود : 


مام س 


6 


7 


الرَابعة > فَقَالَ: «افَثلوه)» فَقَالُواه يا يَسُولَ اللّه: إِنَّمَا سَرَّقّ» قَالَ: ١فطعُوة»»‏ نأي به نَامِسَة 
قَقَالَ: «افَثُلُوة)» 0 جَابِر: اد ل به ثم اجار | جر رتاه َأَلْمَْتَا في ب بر٤‏ ر رميز عله 


ساهو 
ڪر 


ا 05 
ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغل أو غيره نما يكف نزف الدم إجاعا؛ لعلا 
سري عليه فيقتله. 


(فَإِنْ عَادَ) فسرق بعد قطع أعضائه الأربعة .. (عَزَّرَ)؛ لأنه لم يبق من نكاله إلا الععزيرء 
فسرقته حينئذ معصية لا حد فيهاء وحديث الأمر بقتله في المرة الخامسة منسوخ عند عامة 
العلماء"» وعليه إجماع الصحابة/". 


0 - قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان #هلان» مسلا 07 9 و روصا ف عا ده القطع 2 تاف انه 

يقطع). 
وقال في «الإشراف على مذاهب العلماء“ (/214/7): «وقد ثبت عن أبي بكر الصديق» وغمر بلا أنهما قطعا في 
السرقة اليد بعد اليد والرجل». 

(1) رة او داود »)545١(‏ والنسائي (4۹۷۸)» واستنكره النسائي والذهي» وضعفه ابن عبد البرء وابن الملقن في 
”البدر“ (776/8)» وصححه الحاكم (١١٠۸)ء‏ وحسنه الألباني. 

(؟) ”موسوعة الإجماع" .)7:2/٠١(‏ 

(۳) قال الشافي: «هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم عليه». قال المنذري: «السنة مصرحة 
بالحاسخ والإجماع من الا عل ا لا يقتل». انظر ”البدر المنير“ (77/8). 

.)77/٠١( ”تحفة اللبيب؟ (؟/۹4۷)ء ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 


اا "تا | 
قاطع الطلريةق: 


0 


(قَاطِعْ الطَرِيْق: هْوَ الْملمَرمُ لْأحْكَام المُخْتَارُ المُخِيْفُ لِلطَرِيْقٍ الْمَقَاوِم لِمَنْ َر له 

فقولما: (الملتزم للأحكام) شمل المسلم والذي» وخرج به من لم يلتزم أحكام الإسلام؛ 
كالصبي والمجنون؛ والحربي ولو معاهدا ومستامنا. 

وقولنا: (المختار) خرج به المكره. 

وقولنا: (المخيف للطريق) خرج به من أخاف في البلد بقرب الغوث فليس من قطاع 
الطرق» بل هو منتهب يعزر بما يراه الحاكم؛ وتجري عليه أحكام غيره من المجرمين. 

هذا إن كان في أهل البلد قوة على دفعهم؛ فإن ضعف اهلها عن دفعهم .. كانوا في حكم 
قطاع الطريق. 

وقولنا: (المقاوم لمن يبرز له) خرج به المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة» ويعتمد 
ا 

حُكم قاطع الطريق: 

وعقوبة قطاع الطريق ثابتة بالإجماع في الجملة؛ لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَروُ الْذِيدَ 
يحَارِبُونَ آدلة وسور عون في لار كَسَادًا أن يكوا أو يُصَلَبُوَاْ أو تُقَطَعَ أَيْدِيهمَ 
وَأَرْجُلُّهُم مَنْ خائ أو يُنقَأ ِن ار َلك لَهُمْ حِرئ ف اليا ولَهُمْ في رة عَدَابُ 
عَظِيم ©* المائدة]. 

وهذه الأحكام منزلة على الأحوالء وليست على التخيير؛ لأن اختلاف الأسباب يوجب 
اختلاف العقوبات» ولآن التخيير يفضي إلى أن يعاقب من قل جرمه بأغلظ العقوبات» ومن 
غلظ جرمه بأخف العقويات. 

و(خُكُمْ فَاطِع الطَرِيْقِ) على أنواع كما سبق 


.)21؟/٠١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 





° 6 


الأول: (التَعزِيرُ) بما يراه الإمام من حبس أو ضرب أو نفي. 


رع و 


وهذا (إِنْ لم يَفْتَلُ) مكافتا له (وَلَمُ يَأَخّدْ الْمَّالّ) البالغ نصاب سرقة من حرز مثله. 

(و)العاني: (الْمَمْلُ حَتمًا)؛ للآية» فلا يجوز تخليتهم ولا العفو عنهم» وليس سبيله سبيل 
القصاص إجماعا”". 

ولو عفا ولي القتيل على مال .. وجب المال في مقابلة حقه» وقتل قاطع الطريق حداء 
ا 


وهذا (إِنْ قَتَلّ) مكافئا له عمدا لأخذ المالء (وَلَمُ ل الْمَالّ) البالغ نصاب سرقة من 


وإن قتل عمدا لا لأخذ المال .. فلا يتحتم قتله» بل سبيله سبيل القصاص. 

()الغالث: (قَظعٌ يد يده CC‏ من مفصل الكوع (ورجلِه السْرّى) من مفصل الكعب 
دفعة 007 3 ؛ للآية الكريمة. 

وهذا إذا أخذ الال البالغ نصاب 7# ايع حرز. يبيط شبهة له فيه ولم يقتل 
کان( لَمّ) قطع (رجْلِه الْيْمْىَ وَيدِه الُْسْرَئ) كذلك؛ (إنْ عاد وَأَحَدَ الْمَالَ وَلَمْيَفكُلَ). 

فإن کت اليد البحق ا ا مفقودة 5 7-0 بالموجودة. 

1 (وَالَْثْلُ ثم الصَّلَْبُْ)9) -بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه إن كان مسلما- عل 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع؟ (125): «وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان» وإن قتل المحارب أخَا امرئ» أو أباه 
في حالة المحارية .. أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة»)» ”موسوعة الإجماع؟ »۳٠۰/۱۰(‏ 07")» لكنه ذكر 
الخلاف عن جماعة من السلف لا يرون تحتم قتله» وهو مذهب داود وابن حزم. 

(۲) ”موسوعة الإجماع» )078/٠١(‏ وذكر الخلاف عن ابن حزم أنه لو عكس .. صح. 

(۳) قال ابن قدامة: «اللّه تعالى قدم القتل على الصلب لفظاء والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف» «المغني" (1217/5)): 
«موسوعة الإجماع؟ .)571/١(‏ 


ڪڪ 
5 م ١‏ زيادة في التدكيل به به؛ للآية. 


6 م2 00 


ae 


ولا يتحتم غير قتل وصلب؛ كأن قطع يده فاندمل؛ لأن التحتم تغليظ لحق الله» فاختص 
بالنفس كالكفارة. 

(يسقْط بتَوْيَةِ فَاطِع الظرِيْق قَبْلَ الظََمَر يه عة لاص به قط) وهي حم قعل. 
وصلبه» وقطع 18 جاءا؛ لقوله تعالى: طلا لين تابا من قبل أن قروا عَلَيْهمٌ 
قاغلمرا ان الله عه عَفُورٌ رحيم © االائدة)» ولا تسقط بالعوبة بعد القدرة عليه إجاعا"؛ 





ولا بسقط بالعوبة باقي الحدود التي لله تعالى؛ كزنا وسرقة» فإذا تاب قاطع الطريق وقد 
ارتكب حدودا غير الحرابة .. أقيمت عليه. 

ولا تسقط حقوق العباد ؛كقصاص وحد قذف» ورد مال» فإنه لا يسقط شيء منها عن 
قاطع الطريق بتوبته» لكن يكون للادي إسقاط حقه إن شاءء والعدول عن القصاص إلى 
الدية كغيره من الجناة. 


.)٤۳۷/؟( هذا إن لم خف تغيرههم» فإن خيف تغيرهم ا ولو قبل الخلاث. «الإقناع»‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (١٠/۳۹۹)ء‏ ويسقط قطع اليد تبعا لسقوط قطع الرجل؛ لأنها عقوبة واحدة؛ فإذا سقط بعضها 
.. سقطت كلهاء واللّه أعلم. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ )"1/٠١0٠١/9(‏ وأشار إلى خلاف لبعض الشافعية. 


(الدَه َع الرَجُوْعٌ عَنِ الشَّيْءِ ل غَيْرِ). 

(وَشَبْعًا: لحري اد ا E‏ قول أَوْ فِعْلًا) أو شك 

فقولنا: (من يصح طلاقه) أخرج الصبي والمجنون والمكره» وشمل الجر والعبد والمرأة'" 
والخائف.: 

فالعزم: كأن يعزم إن لم يحصل كذا .. ڪفر؛ فإنه يكفر في الحال» والقول: كسب اله 
ورسوله ودينه» والفعل: كالسجود للصنم؛ والشك: كأن يشك في الله أو في رسوله أو في اليوم 
الآخر 

ولا فرق بين أن ايء يل ذلك (اسْتَهرَاء أو عِنَادًا أو اعْتِقَادًا)؛ لقوله تعالى: 
«إولّين سَأَلْعَهُمَ قوی انما کا وص وَتلْعَبُ فل الله ابت وَوَسُولِدء كن تَسْتَهرِءُونَ 


- 
ع‎ 
٠ 


© لا تعتذزوأ د قد د د ثم بَعْدَ اينم إن تع ڪن طايمَةٍ منم تُعَدّبْ طايقة أنه 





6 وى 





كَانُوأ جرمِينَ 40 [العوبة]. 
شروط الردة: 
ولصحة الردة شرائط: 


لغير الدار. 
والشانية: البلوغ؛ فلا ردة لصبي لرفع قلم التكليف کے 
والثالثة: العقلء فلا ردة لمجنون إجماعا”"'؛ لرفع قلم التكليف عنه. 
والرابعة ة: العلم بما يقول» فلا يكفر من تكلم بڪفر وهو لا يدري معناه إجاع؛ 


)١(‏ إذ يصح منها تطليق نفسها إذا فوض إليها. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ »٥۰۰/۱١(‏ 8ه 887). 





لأن العلم شرط العكليف. 
والخامسة: الاختيار» فلا < حفر عل من أكره وله مطمئن بالايمان إجماعا"'؛ لقوله 
0 لمن ڪَمَرَ بآللّهِ مِنْ بَعْدِ ينه اشير ES‏ ؛ بالإيمكن ER‏ 





ع بأ ع اه ١‏ معي > ب وو غَضَبُ مِّنَ أللّه يه عَظيم 


e‏ [الفحل]» وفي حديث 
مالي مسعود» 0 كان و ال o‏ 0 له ع َب وَأَبُو ڪر 


و عم 


ياه رام 1 وَصَهَيبٌ» وبال وَالِْقَدَادُ قَأمّا > ون الله ا .. فَمَتَعَهُ الله بِعَمَهِ اي 
طَالِبٍ» م أَبُو ڪر . . فَمَتَعَهُ الله بِقَومِه) 00 سَائِرهم E ll‏ هُمُ الْمُشْرِكُونَ لبسو 


أَذْرَاعَ ا لحديدء $ ا المي فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ .. !| كد واا هُمْ عَلَ ما أَرَادُوَاء إلا 
بلالا انه نه هَانَتْ عله ٤ E‏ الى وَهَانَ ڪل ةه قَومِه) دك حدم الْولَدَانَء ae‏ 
يَظُوفُونَ به في شاب 99# غ اداح" 


200 


و(يستتاب الا حال وُجَوَيًا) ولا يمهل؛ لأن في إمهاله بقاءه على الڪفرء » فان 0 
ردته؛ فاق يقر بالشهادتين على الترتيب .. صح إسلامه» وحقن دمه؛ 1 تعالى: طقل لُلَذ 


6 وقوله ا أي ٿان اقات‎ CITA وأ إن د ور اله كو يك كّ 6 4 [الانفا‎ EE 


- و 
ع 7 ا عد م 


خی شهدا ن لا إل إلا الله وَآنَّ حم مدا رَسُوْلُ الله وَيُقِيمُوا اللا ورا الوَكَاة فَإِذَا فَعَلُوا 
ذلك . عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَموَالَُمْ لاَق الإشلآم وَحِسَابْهُمْ عل اللو 
(فَإِنْ أَصَرَّ) عل ردته .. (قُتِلّ) وجوبا بضرب غنقه إجماعا”» لا بإحرآق وغوه لقوله ا: 


( د) ”موسوعة الإجماع" .)8078/٠١(‏ 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)886/٠١(‏ 

(۳) ابن ماجه (١16)؛‏ وصححه ابن حبان (۷۰۸۳)» والحاكم (25598) والذهبيء 
(:) البخاري (0؟)» ومسلم (2؟) عن ابن عمر مشا 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ »٠٠۴/٠١(‏ 2056 505) وقد ذكر عن بعض العلماء أنه تؤخذ منه الجزية» وعن بعضهم أنه - 


إتكامه و 
«مَنْ يدل ديه .. فاقتلوة). 
وإنما يقتله الإمام أو نائبه» فإن قتله غير الإمام . .. عزر؛ لما يترتب على فعله من الفتنة. 
(وَحْكْمُهُ) بعد قتله: (حُكُمُ الحَرْي)؛ فلا يغسل ولا يكفن مع الجوازء ولا يصل عليه؛ 
لتحريمها على الكفارء قال تعالى: ولا صل عل أَحَدِ مِّنْهُم مات أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عل فَبْروة» 
[العوبة: »]۸٤‏ ولا يقبر في مقابر المسلمين؛ لخروجه منهم بالردة» 0 يدفن في مقابر الكفار 
ا ا 


ي ور لك 


ملك المرتت: 
و(مِلْكُهُ) أي ما يملكه من مال (مَوْقُوْفُ) فلا يُتصرف فيه؛ (فَإِنْ مَاتَ مُرنَدًا .. تَبَيَنَ 
زَوَالَهُ مِنْ حِيْنِ ال أنه )Q§‏ لبيت مال المسلمين» فلا يرثه وركته المسلمون ولا 
الكفار» كما أنه لا يرث من مورثيه المسلمين ولا الكفار إجماعا!"» لأنه ليس بمسلم ولا كافر 


حر كام 
وإ 5 . نَبِيّنَ بَقَاؤُه) أي بقاء ملكه عل أمواله» فترد عليه» ويلزمه إخراج ركاة ما 


والمرأة المرتدة في جميع ما ذكر كالرجل المرتد؛ لعموم الأدلة. 
تا رڪ الصلاة: 


(تَارِكُ الصلاةٍ) من مسلم بالغ عاقل غير معذور (جَاجِدًا وُجُوْيَهَا: مُرّد) كالمرتد بغير 
هذا في جميع ما تقدم إجماعا'"؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة. 


- يستتاب أبداء فينظ, في صحة هذه النقول. 
)١1(‏ البخاري (۳۰۱۷) عن ابن عباس ملكي 
(9) ”موسوهة الإجماع» .)٥/۱۰(‏ 
(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (١٠/1لالا)»‏ ”إجماعات العبادات“ (98)» «إجماعات ابن عبد البر“ (۳۷۹/۱). 


ا #اشاهة | 

وكفره بجحده فقط لا به مع الترك؛ لآن الجحد لو انفرد .. كان مقتضيا للكفر؛ لإنكاره 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وذلك جار في جحد كل مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة؛ كوجوب الزكاة والصيام والحج» وحرمة الزنا والخمر وعقوق الوالدين» وإباحة البيع 
والإجارة والكاح. 

فإن أنحره جاهل لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ممن يخفى عليه .. فليس مرتداء بل 
يعرف الحم فإن عاد بعد ذلك لإنكاره .. صار مرتداء (قَيُسْتَتَابُ حال وُجُويًاه قن اضر .. 
قَتِلّ) وجوبا كما تقدم (وَحُْكْمُهُ: حُكُمْ الْمرْتَدَيْنَ) في كل ما سبق. 

(وَتَارِكُهًا) أو شرط من شروطها أو ركن من أركانها المجمع عليها (گسَلَا) حت يخرج 
وقت ضرورتها” مع اعتقاد وجوبها ولم يبد عذرا": (مُسْلِمٌ تن اسْيَتَابَئُهُ حَالا) ولا يمهل؛ 
لأن الإمهال يؤدي إلى ترك صلوات» (فَإِنْ) تاب وصل .. خل سبيله من غير قتل» وإن (لَمْ 
يَنْبْ) -بعد أن يطالب إذا ضاق وقتها بأدائها في الوقت» ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن 





> وو ي وو کک م لاه ع 6 ۶ 3 0 ب 1 م ار 1 ^ اا و 
عفور رحيم © [العوية]» وقوله ا : «امرت ان افاتل الثاس حى يشهدوا ان يه إِله إلا الله 


ت و 


ران محمدًا رَسول الله وبقيموا الصلاة ويؤتوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك .. عصَموا مني دِمَاءَهم 
ا اہ ت اله يك کے ا 
وأموالهم إلا بحَقَ الإسلام» وَحِسَابِهم على الله . 


(۱) بأن يتركها حتى تخرح جميع أوقاتها حتى وقت العذر فيما له وقت عذرء فلا يقتل بترك الظهر حت تغرب 
الشمسء ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح بطلوع الشمسء وفي العصر بغروب الشمسء وفي 
العشاء بطلوع الفجر. 

(؟ )اق دی عدرا ضحيجا کسان ورناطل كيرد .. لم يقتل؛ لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير 
عذرء لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل» وندبا في العذر الصحيح» فإن امتنع .. لم يقتل لذلك. 
«الوقناع “ (ك/كة). 

(۳) البخاري (0؟)؛ ومسلم (2؟) عن ابن عمر بالا 


شت ااا للف | 

ولو أصر عل ترك الجمعةء وقال: "أنا امل ل 0 

ويقتل حدا لا ڪفرا؛ لقوله ويد امس صَلَوَاتِ افتَرَضَهُنَّ الله تَعَالَ؛ هَن أَحْسَنَ 
0 وَصَلَامُنَ لوَقْتهِنَ وَاتمَ رُكُوعَهْنَ وَخْشُوعَهُنَ .. کن آ4 َل الله عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ ل 
وَمَنْ لَمْ مَل .. فَلَيْسَ له َل الله عَهد إِنْ شَاءَ .. عَمَرَكُ وَإِنْ شَاءَ .. عَذَّيَهُ)!2» فجعله تحت 
مد ب ا 

(وَحْكْمُهُ) بعد قتله (حُكُمُ) غيره من عصاة (الْمُسْلِمِيْنَ)؛ فيجب تغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه» ويدفن في مقابر المسلمين» ولا يطمس قبره» كسائر أصحاب الكبائر 
من المسلمين» ويرثه ورثته المسلمون. 


ال للعزير: 
(التَعَرِيرٌ لعَّة: التَدِيبٌ)»؛ وهو المناسب هناء ويطلق أيضا على التعظيم والتفخيم؛ فهو من 


الأضداد. 

(وَشَرْعَ: أدب عَلَ دب لا حَدّ فيه وَل كَفّارَة عَالا). 

وحڪم التعزير ثابت 2 قال تعالى: لوال يد اتن الْتدحقة لات 
ليده عَلَيْهنَ أربعة نكم قان هدوا كَأْمْسِكُوهنٌ فى الْبيُوتِ حَقّ يَتودّهْنَ لْمَوَتُ 
أز يمل آل لَهُنَّ سَبِيلا © ولان يَأَتِيَنِهَا منم فَعَادُوهُمَا كن تابا َك َأَعْرِصُوأ 


هم 


عَنْهُمَاَنَّ أللة گن رابا رجا @4 االنساء. 


.)346( ”كفاية الأخيار“‎ )١( 

60 ات داود »)٠٠١(‏ والنسائي »)47١(‏ وابن ماجه )۱٤١١(‏ عن عبادة بن الصامت مالل وصححه ابن حبان (۱۷۳۱)» 
وابن عبد البر في ”التمهيد» »)۲۸۸/۲١(‏ والنووي في ”المجموع؟ (۱۷/۳)» والألبافي» والوادعي (079)» وحسنه 
الضياء في ”المختارة“ (0/8١؟5).‏ 

(۳( ا ٤‏ (رقم 8 «الوقناع “ (؟/4۱)» ”موسوعة الاح “ (9/لالا/ا). 





وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله أم لآدي» وسواء كانت من 
مقدمات ما فيه حد أم لا .. ففيها الععزير غالبا إجماعا”". 


ل مهمو ء ه 
ما يعزر لاجلهك: 


ي ص 


7 5 


(يعَزَّرْ بِاجِتِهَادِ | مَام؛ يتحو حبیں وضرب ناقص عن اد حدود المعرّر لكل مَعَصِيَةَ 
لا حَدَّ لها ولا كَفَارَةَ غَالَِا؛ِ كَشَهَادَةٍ الزّوْرِ)ء وإتيان البهائم» وسائر الاستمتاعات المحرمة دون 
الزنا واللواط. 

فمن أت درا سر 
حد عليه وعليه الحعزير. 


١١ 


-ه 
صر 2 
و م 


والاستمناء حرام فإذا استمنى شخص بنحو يده .. عزر؛ لأنها مباشرة محرمة بغير 
إيلا ج. 

وتساحق النساء حرام» ويعزرن بذلك إجماعا"؛ لأنه فعل محرم» ولا حد عليهن 
إجماعا*؛ لعدم الدليل فيه» ولا يقاس على الزنا للفارق. 

ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود؛ لأن العقوبات على قدر الإجرام» والمعاصي التي نص الله 
عز وجل على حدودها أعظم إثما من غيرهاء فلا يجوز أن تبلغ العقوبة في أهون الأمرين 
عقوبة أعظمهما. 

فإن عزر عبدا .. وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدة أو عزر خُرًا .. وجب أن 
ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة؛ لأنه أدنى حد كل منهما. 


.)۷۷۹/۹( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(۲) ولو استمنی الرجل بيد امرأته أو سریته .. جاز؛ لأنها حل استمتاعه؛ وقد كان ر ار الوابحدة من ددا ر 
ويباشرها وهي حائض. 

(۳) ”موسوعة الإجماع" (457/5). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (458/9))» لكنه حكى عن الزهري أن عليهما الجلد» وحكاه الزهري عن جماعة. 


EE‏ ا 
وفي قوله: (غالبا) إشارة إلى أنه قد يشرع التعزير لا على معصية؛ كما في ضرب الصبي على 
ترك الصلاة بعد العشر» وضرب المجنون على الأذى» وقد ينتفي في معصية لا حد فيها ولا 
كفارة؛ كما في زلات ذوي الصلاح» وقد يجتمع مع الحد كما في الزيادة على أربعين في حد 
الخمر» وقد يجتمع مع الكفارة؛ كما في إفساد يوم من رمضان بجماع حليلة. 
مَا يُفَارِق ف فِيْهِ التّعْزِيْرُ الحَد: 
(يُقَارِقُ التعْزِيْرُ ا لحد ف تَلَانَة أَمْيَاءَ): 

-١‏ (اخْتِلافِهُ باختلاف التاس)؛ فأمره إلى الإمام فإن رأى .. خفف» وإن رأى .. شدد 
إجماعا"؛ خلافا للحدود التي حددها الله سبحانه فلا يزاد فيها ولا ينقص ولا فرق فيها بين 
شريف ووضيع ومكثر ومستقل» بل يلزم فيه الحد المنصوص. 

¢ (وجواز الشَفَاعَةَ وَالْعَفُو فيه)ء بخلاف الحد فلا يجوز الشفاعة فيه بعد بلوع 
السلطان؛ 0 ا لأسامة: َع في َد ِن دود اللّو؟ااء كم قَامَ TS‏ ثُمَّ قال: 
إِنَمَا أَهْلَكَ قبلڪُ اَنُه کانوا إذا سَرَقَ فِيهمُ الشريف كا وَإِذَا سَرَقّ فِيهِمُ 
الشَعيفُ E.‏ رايم الله ا فَاطِمَةَ بِنْتَ محَمّدِ سَرَقَتْ لَمَطْعْتٌ يدها 
وقوله كب لد «تَعَاقَوًا ادود فِيمَا بَبَنَكُمْ فما بني مِنْ حَدٌ .. فَقَدْ وَجَبَ E‏ 


م ه وى 9 


ود قال يه مَضون) 7 السلامة؛ بخلاف الحد إذا استوفي عل 


.)۷۸١/۹( ”موسوعة الإ جماع؟‎ )١( 
عن عائشة ا‎ )1١١88( (؟) البخاري (615*) ومسلم‎ 
النسائي (4885) عن عبد الله بن عمرو بل وصححه الحاكم (8155)» والذهىء والآلباني.‎ »)٤۳۷۹( أبو داود‎ )۳( 





(الصّيّالُ لَعَةَ: الاسْتِطَالَة وَالونوْبُ) عطف تفسير. 
(وَسَرْعَه الامتيطالة ووب عل ابر بر حَقّ). 


ى دفع الصائل: 

(دَفْعُ الصَائِلٍ) على معصوم يكون (بِالْأَحَمّ فَالْأَكَفّ)ه فمن صال عليه شخص -ولو 
مسلما أو مجنونا أو صغيرا أو بهيمة- يريد قتله» أو أخذ ماله وإن قل» أو انتهاك حريمه» وقدر 
على هرب أو تحصن بمكان أو غيره .. لم يجز له القتال؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون. 

فإن لم يقدر عل هرب .. دفعه عنه بالأخف فالأخف» فإن أمكنه الدفع بالكلام» أو 
الصياح» أو الاستغاثة بالناس .. لم يكن له الضرب. 

فإن لم يندفع إلا بالضرب .. فله أن يضربه» ويراعي فيه الترتيب: فإن أمكن باليد .. لم 
يضربه بالسوط» وإن أممكن بالسوط .. لم يجز بالعصاء وإن أمڪن جرح .. لم يقطع عضواء 
وإن أمكن بقطع عضو .. لم يُذْهِبٍ نفسه؛ لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع 
إمكان تحصيل المقصود بالأسهل» فإن عدل إلى رتبة مع إمكان دونها .. ضمن”؛ لأنه عمل ما 
لم يؤذن له فيه. 

فإن لم يندفع إلا بالقتال فقاتل عن ذلك» وقتل الصائل على ذلك دفعا لصياله .. فلا إثم 
ولا ضمان عل المصول عليه بقصاص ولا دية ولا قيمة بهيمة!" ولا كفارة إجماعا؛ فقد جَاءَ 


)١(‏ عند غلبة ظن صياله» فلا يشترط تلبسه به حقيقة. 

(؟) ويستثنى من الترتيب ما لو العحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط» فتسقط مراعاة الترتيب» وما لو كان 
الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف فله الضرب به؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به» وليس 
بمقصر في ترك استصحاب السوط وخوه. (LV) ENP‏ 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١١/١۲۲)ء‏ وقد ذكر خلافا في ضمان البهيمة إذا لم تعرف البهيمة بالأذى. 

(:) ”المراتب“ (١١۱)ء‏ ”موسوعة الإجماع؟ (١7/6؟”‏ ١لركى‏ 39 ). 





أما حم الع .. فهو (واج لو ا ل ا لي ا 
أو مَنْمَعَةٍ عَضو) وكان الصائل كافرا ولو معصوما؛ إذ غير المعصوم لا حرمة له» والمعصوم 
بطلت حرمته بصياله» ولأن الاستسلام للكافر ذل في الدين» أو قصدها مسلم مهدر الدم؛ 
كزان محصنء أو قصدها بهيمة؛ لأنها تذبح لاستبقاء الآدي فلا وجه للاستسلام طاء (أَوْ) كان 
ابال عل (بخع) لنفسه أو لها أو لغيرهم ولولمهدرة e‏ تايا أنه سيول 
إلى إباحته 


(وجاير [؛ إا کان مَالَّهُ) لا 2 فيه» أو فيه روح وقصد الصائل الاستيلاء عليه بخلااف 


ع 


6 


إتلافه» (أو اخُتِضَاضًا)؛ كجلد ميتة لم يدبغ» وكلب نافع» وخمر محترمة» (وَكَذَا الكَفْسُ إِذَا كان 
الصَايّلُ مُسْلِمًا حَحَقُوْنَ الدَّمِ) ولو مجنوناء فيجوز الاستسلام له» بل يسن عند الفتنة؛ لقوله 
0 ڪن كَخَيْرٍ ابِيَ ين 
والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا حترما .. كالدفع عن نفسه» فيجب حيث يجبء 
ويباح حيث يباح. 
إثلاف البَهيْمة: 


ك 


(إثلاف الْبَهِيْمَةِ مَضْمُوْنُ کل ذِيْ الْيَدٍ) سواء كان مالكها أو أو مستأجرها أو 


)١ )‏ مسلم )۱٤١(‏ عن أبي هريرة ملللته. 

(۲) أي على من لم يخف على نفسه أو بضعه أو منفعته كلا أو د بعضاء وهذا إذا لم يكن الدفع عن بضعه» وإلا فيجب 
وإن خاف القتل. 

(۳) أبو داود (4205)» والترمذي (204؟) عن أبي موسى الأشعري وه وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5536), 


وابن دقيق العيد في ”الاقتراح“ (١۳۷)ء‏ والألباني» والوادعي .)۸٩١(‏ 





سے کر ت 


غاصبها (إِنْ كان مَعَهَا) قائدا أو سائقا أو راكباء سواء كان الإتلاف بيدها أم برجلها أم بغير 
ذلك» وسواء أتلفت نفسا أم مالا ليلا أم نهارا؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظهاء وفعلها 
منسوب إليه» إلا أن يقصر صاحب المال المتلف في حفظه؛ فلا ضمان على صاحب الدابة. 

ع اا .. (فَعَيْرُ مَضْمُودٍ مَضْمُوْنِ عَلَيْهِ) لا في رقبتهاء ولا في ماله 
إجماعا”؛ لقوله كك «لعَجْمَاء غفا خ0 أ هدر. 


وس یں 


(إلّا إِنْ فصر فا َب أو إِرْسَالِهًا وَلّمْ يْقَصَّرْ مَالِكُ الْمُتْلَفْ) فيضمن صاحب الدابة 
إجماعا"؛ فقد قَضَى ا أنَّ حِفْط الْخَوَائِطٍ بالگهار عل E NE‏ عََ 
أَهْلِهَه وَأَنَّ عل أَهْلٍ اڪ مَا أَصَابَتْ ماشه" NE‏ ا 
مزارعهم نهارا ولا بد من إرسال المواشي جخلاف الليل. 

فإن جرت عادة ف المكيذاا.. انعكس الأمرء ولو جرت العادة بحفظ الدواب ليلا 
ونهارا .. ضمن في الحالين؛ ١‏ #العادة#أواتباعا لمعنى الخبر. 


البعاد: 


0 :هُمُ الْمُجَاوِرُوْنَ لِلحَدٌ). 
شَرْعَا: مُسْلِمُوْنَ مُحَالِفُوْنَ للَإِمَاهِ َأُويْلِ) سائغ ظاهرا (بَاطِلٍ نَا وَسَوْكَةِ لَهُ). 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع ° (الرعلى وكم). 

(؟) البخاري (1۹۱۳)» ومسلم (:107) عن أي هريرة مإله. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (510/82)» وحكى فيه الخلاف عن الليث وبعض الحنفية وأنه يضمن ليلا أو نهاراء والله 
اقلم 

(:) او داود )*57١(‏ عن البراء الله وصححه الشافعي» وابن حبان »)٦۰۰۸(‏ والحاكم (TT)‏ والذهي» وابن الملقن 
(15/9)» والألباني. 





شروط البغاة: 


وللبغاة شروط» وهي: 
-١‏ أن يكونوا مسلمين؛ فان لم يكونوا مسلمين؛ بأن كانوا أهل ذمة أو عهد مثلا .. 
فقد انتقض عهدهم وصاروا محاربين. 
؟- أن يخالفوا الإمام ولو جائراء إما بترك الانقياد له بالمعروف» أو بمنع حق توجه عليهم؛ 
سواء كان الحق ماليا؛ كالركاة» أم غير مالي: لله تعالى؛ كحدء أم لآدي؛ كقصاص”"» وسواء 
انفردوا ببلد أم قرية أم موضع من الصحراء؛ فإن انحازوا ولم يخالفوا الإمام .. لم يقاتلوا وإن 
كان هم منعة. 
- أن يكون هم تأويل سائغ أي محتمل من الكتاب والسنة يستندون إليه؛ كمطالبة 
أهل صفين بدم عثمان» حيث اعتقدوا أن عليًا ا الله به يعرف من قتل عثمان؛ لأن من خالف 
بغير تأويل .. كان معاندا للحق. 
فإن لم يكن هم تأويلء أو كان التأويل قط البطلان» أو لم تكن هم شوكةء أو ليس 
فيهم مطاع .. لم a.‏ أحكام البغاة» بل سد ما «mC‏ ولا ينفذ حكم 
اد ويكون حكمهم في ذلك حكم قطاع الطريق. 
ان تكون هم شوكة تمكنهم من مقاومة الإمام حتى يحتاج في دفعهم ومنعهم إلى 
كفة من بذل مال رج رجاه ولا بد ا م ا امه قد 
كانوا أفرادا يسهل ضبطهم .. فليسوا بغاة". 


)١(‏ ويدخل في هذا لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح بينهم الإمام؛ لأنه كان من حقه عليهم عدم المقاتلة» والرفع 
إليه» فترك ذلك افتيات عليه» ومنع لحق متوجه عليهم. ”البيجوري" .)٥٩١(‏ 

(۲) نعم لو كان لهم شوكة بلا تأويل .. لم يضمنوا ما أتلفوه؛ لأن عدم الضمان في البغاة لقطع الفتنة واجتماع الكلمة 
وهو موجود هنا. «الإقناع " (220/2). 

(۳) فيترتب على أفعالهم مقتضاها حتى لو أتلفوا شيئا .. ضمنوه كقاطع الطريق. 


EES 
قال النغاة:‎ 

ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث إليهم رسولا أمينا ناصحا فطنا: يسألهم ما يكرهونه؟ 
فإن ذكروا له مظلمة هي السبب في امتناعهم عن طاعته .. أزاهاء وإن احتاجوا إلى مناظرة 
لإزالة الشبهة .. ناظرهم» كما فعل ابن عباس پا لما بعثه علي بإ حيث ناظر الخوارج 
فرجع منهم عدد كبيرء وإن لم يذكروا شيئاء أو أصروا بعد إزالة المظلمة والشبهة على البغي .. 
0 ثم أعلمهم بالقتال؛ لقوله تعالى: «إوَإن طابِمَتانِ فق الان افو اعلا 
II‏ ت إِحَدَدهمًا عل الأخرئ دلوا ّى كبفى حى تَفِىْءَ ِل مر الله قان فَآءَتٌ 
lS‏ بَيتَهُمَا بأَلْعَدَلٍ E‏ إِنَّ أله يحب لْمفْسِطِيتَ © [الحجرات]7"". 

َقِتَالُ البْعَاة: وَاحِبّ) على الإمام أو نائبه إذا لم يندفع شرهم بغيره؛ حفظا لبيضة 
الإسلام ورعاية لجماعة المسلمين؛ للآية السابقة 

ويقاتلون (يِمَا لا يَعُمُ) ضرره غير المقصودين» فلا يقاتلون بنحو صواريخ ودبابات 
وقنابل كبيرة؛ لعلا يؤدي إلى قتل من لا يحتاج إلى قتله منهم» إلا لضرورة» كأن قاتلونا به أو 
الحاطو يناه ليقاناون بذلك؛ دفعا لضررهم. 

(ولا يُقْتَلُ أُسِيْرُهُمْ) إجماع”"؛ لانكفاف شره» فإن قتله شخص عادل .. فلا قصاص 

نعم؛ لا يطلق أسيرهم -وإن كان صبيا أو امرأة!"'- حتى تنقضي الحرب» ويتفرق جمعهم؛ 
لعلا يعود إلى تقوية أصحابه في القتالء إلا أن يدخل في طاعة الإمام اختيارا فيطلق قبل ذلك. 


(١ )‏ وإن طلبوا من الإمام الإمهال .. اجتهد وفعل ما رآه صواباء فإن ظهر له أن استمهاهم للتأمل في إزالة الشيهة :. 
أمهلهم ما يراه ولا يتقيد بمدة» وان ظهر أن ذلك لانتظار مدد أو قو . لم يمهلهم وان بذلوا أمواللهم ورهنوا 
ذراريهم. ”البيجوري" (525/2). 

(۲) ”موسوعة الإجماع ؟ (444/۱۰). 

(۳) محل ذلك في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا مقاتلين» وإلا .. أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب. ”البيجوري؟ (/054). 


لقا 


(ولا) يتبع (مُدْبِرُهُمُ) ولا من ألقى السلاح منهم؛ لاندفاع شره» إلا أن يكون متحرفا 
لقتال. 


(وَلَا يُدَفْفْ عَلّ جَرِيحْهمْ) أي لا يڪمل قتله؛ لانكفاف شره بجرحه. 

(ولا يستَعمَل 0 مِنْهُمُ) من مال أو سلاح إلا لضرورة؛ لأن الله لم يبح أموا» 
وإنما قوتلوا دفعا لشرهم وقد اندفع. 

(وَيْرَهُ) إليهم ما أخذ من أموالهم وسلاحهم (بَعْدَ امن شَرّهِمْ)؛ بتفرقهم أو ردهم للطاعة. 

ولا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال من نفس ومال إجاعا"؛ لأن 
الصحابة لم يُضْمَّنُوا أحدا من المقتتلين» ولأنهم متأولون. 

نعم؛ ما وجد في أيديهم بعد القتال من أموال أهل العدل .. وجب رده على أصحابه 
إجماعا”»؛ لحرمة أمرالا ى يقال الزهري: «إنّ فة الأول ثارث وَأَصْحَاتُ رَسُولٍ الله 
مسن هد بَدرًا گي فَرَأؤا أن يُهْدِرُوا أَمْرَ اة وَلَا يُقَامَ فيا خد عل أَحَدٍ مِنْ فرج 
اسْكَحَلَهُ توي الْقُرْآَنِء وَلَا عَلّ 2 اويل الْقُدَآنء ولا مال اسْتَحَلَهُ بتاويل 
الْمَرّآن › إلا ًن يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيّنه)!". 

ولا تسبى ذراريهم ولا ضاژی !جا 0.0 

u‏ أ البغاة: قوله تعالى: إوَإن طَأبِفَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اكوا كَأَصْلِحُوأ 
ينها إن بق إِحدَهُمَا عل الأخر فقوأ أ كبفى > کی کی٤‏ إل ار أ إن تا 
لاطي شيا بلقل وَأَفُسِظَرَأ إن أله يحت الْمْفْسِطِينَ ©4 الجرات» فقد أمر الله 


بقتاهم» لا بقتلهم» وإنما يقال: «قاتلوا» لمن يقاتل» ويقال للمنهزم والأسير والمفخن: «اقتلوه)» 


3 0 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع“ »۲4/١(‏ 456)» وذكر قولا عن الشافعي ورواية عن أحمد أنه يضمن» وهو قول ابن حزم. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ .)٤۳١١(‏ 

(۳) سعيد بن منصور (25907)» وإسناده صحيح إلى الزهري. 

(46۹/۱۰) " ”موسوعة الج‎ )٤( 


د ا #طافة | 
سد إلى أمر اللّه» والغيء : ترك القتال والعودة إلى الطاعة» وما فعله علي : بن أبي طالب 
ِل يوم الجمل وصفينء فَعَنْ رَيْدٍ بن وَهْبِء قَالَ: بل طلا وَالرُبَيْرُ خی كَدَلا 9 
رَظرَځوا سَهْلَ بْنَ حَيْفٍ » قَبَلعَ دَلِكَ عَلِياء وَعَيّ كآنَ بَعنَهُ علي E‏ حى رل بذِي قار 
ت بْنَ عبای إلى الْكُوقَةِ فَأَبْطؤُوا عَلَيّْهِ » ك ا گار ف جوا قال ر 
فَكُنْت فِيمَنْ خَرَجَْ مَعَهُ قَالَ: فَكَفّ عَنْ طَلْحَةَ وَالؤْيَبْر ر وَأُصْحَابِهِمًاه وَدَعَامُهْ حى رو 
فَقَائَلَهُمْ بَعْدَ صَلآَةٍ الظْهْرِِ فَمَا غَرَيَتِ اللَّمْسُ وَحَوْلَ الجَمَلٍ عَيْنُ تَظْرِفُ مِمَّنْ کان يدب 
قال عل مإلك: الا ثوا جریا ولا فوا مُذيرَه وَمَنْ اعلق بَابَُ الى سلا 
آمِنُ» فَلَمْ يَكُنْ بحن الم إلا لك الْعَهِية وة حدهًا. 
َجَاؤُوا بالْمدِ يُكَلْمُونَ عَلِيًا في العَيمةٍ فقرأ عل مذو الآيهُء َقَالَ: «أَمَا إِنَّ الله يَقُولُ: 
لوَاَعَلمُوا ئا غَيِمَكُم من شَْءٍ قا ده مْسَة, وَِرَسُولِ) اناده ا ايم لِعَائِمَة4ا. 
فَقَالُوا: لكان لوا 
فَقَالَ: «أَحَرَاه هي ؟). 


قال عَإِءٌ: «قَإِنَهُ رُم مِنْ بَنَاتِهَا مَا رُم مِنْهًا. 
اه طبير أَنْ يَعْتَدِدْنَ من لهي أَرْبَعَة 


و 2 
ل: »| 2 هن الرَبُعُ روي سير ؟). 


ت 
ت ع 
وو 72 7 


شهر وَعَشْرَ |؟). 


)١(‏ ابن أبي شيبة (۳۸۹۸۸) بإسناد حسن. 





الحَوَارج: 


(الَوَارِجُ: قوم مُسْلِمُوْنَ يُكَفْرُوْنَ مُرْنَحُبَ | تاركؤنَ الجَمَاعَة)» ويقولون: إن 
دار الإسلام بظهور الكبائر فيها تصير دار كفر وإباحة. 
قِتَالُ الحَوَارجٍ: 
(قِتَالُ التوارج وَاحِبٍّ) على الإمام أو نائبه؛ هذا (إِنْ فَاتَلُونَه أو خَرَجُْا عَنْ قَبْضَتِنا 
وَحُكْمُهُمْ كَلْبعَةِ) في كل ما سبق من أحكام قتالهم؛ (وَإِلَا) يقاتلوناء ولا خرجوا عن قبضتنا .. 
(فَعَيْرُ جَايْز) لنا قتاهم؛ إلا إن تضررنا بهم؛ كأن أظهروا بدعتهم» وخشي ركون بعض العوام 
لهم باعتقاد قوهم» فيتعرض هم ليندفع شرهم؛ فإن قاتلوا .. قوتلوا. 


الجهاد: 
(الجَهَادُ: : هُوَ الْقِتَالُ في سَبِيْلٍ اللّه)» مأخوذ من المجاهدة وهي المقاتلة؛ لإقامة الدين. 
الجهاد ف سبيل الله 0 إجماعا"' 0 وهو من افر المعلومة من الدين بالضرورة» وكان 
الأمر به في عهد رسول الله ع ا بعد الهجرة إجماعا)؛ ؛ لظواهر الأدلة ك 
ويشرع الجهاد مع السلطان المتغلب إجاعا"؛ لصحة ولايته» ومع كل بر وفاجر من 
المسلمين إ ماعا ؛ لعلا تتعطل فريضة الجهاد بكثرة الفساد. 


حكم الجهاد: 
الجهاد على حالين» لكل حال منها حكم: 
جهاد الطلب: 
الحالة الأولى: حكمها (الْوُجُوْبُ كِمَايَة عل ): 
- (الْمُسْلِمِيْنَ)؛ لقوله تعالل: تايها أَلَّذِينَ ءَامَنُوأْ فلو ألذينَ يَلُونَكُم مِّنَ اَلْكْفَارِ 
وَلْيَجِدُوأ فيڪ عة وَأَغْلَمُوَا أن آللة عم الال ©* االتوبة]» فلا جهاد على کافرء إذ ف 
رڪلف قتال نفسه؟! 
- (الذَّكُوْرِ)؛ فلا جهاد على امرأة إجماعا“؛ لضعفهاء ولقول اة باها: قلت يا رَسُواً 





.)0508/2( «الإقناع» (470/2))» ”البیجوري؟‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (29/5). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (28/5). 

.)5:/3( ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(5) «المراتب" (111)» «الإقناع" للفاسي (رقم »)١188١‏ ”موسوعة الإجماع" (56/7). 


ل 
الله الا ترو وََاهِدُ مَعَڪُ فَقَالَ: ١لَحُنَّ‏ اخسن ال يهادِ وََجْمَلَهُ ا جج حح مرو 
ولأنها لا يسهم لماء ولو كانت من أهل الجهاد .. لأسهم لا. 

نعم يجوز الغزو بالنساء يداوين المرضى ويسعفن ال جرس إجماعا”"؛ كما كان الي كا 

2 ( لبان 75 جهاد على صي إاجاعا“) فقي حديث ابن 0 - قَالَّ: ١عَرَضَنِِ‏ 
رسول الله ا يوم ان رايا بْنُ أَرْيَمَ عَشْرَ مر قله قد ري وغرطق اه 
انق راتا ان کی سَنَدَ قاجا 

- (الْعْقَلَاهِ)؛ فلا جهاد عل مجنون؛ لرفع قلم التكليف عنه. 

- (الْأَخْرَارِ) إجماعا”؛ فلا جهاد على رقيق ولو أمره سيده» ولا مبعض ولا مدبر ولا 
مكاتب؛ لنقصهم» Ned E BS,‏ الحج» فالجهاد أولى. 

- (الْمُسْتَطِيْعِيْنَ) للقتال بالبدن والمال؛ فلا جهاد على مريض مرضا يمنعه عن قتال 
وركوب إلا بمشقة شديدة ك 7 نا عل تعال: «لّيْسَ عل الْأَّغئ حرج وَل 
عل لْأَعْرَّح حرج ولا عل َلْمَرِيضٍِ حَر4 [الفتخ: ١۷‏ 

ولا جهاد على عاجز؛ كأقطع 585 وأعرج» ولا على من عدم أهبة القتال؛ كسلاح ومركوب 

نفقة إجماعا"؛ للآية السابقة» ولقوله تعالى: ليل عل األصّعَفَاءِ رلا عل الْمَيْطَئ ولا عل 


ا م لا يحَدُونَ ما يُنفِقُونَ حرج إِذا نصح لله س [العوبة: .]9١‏ 


ا 


1 


.)1871( البخاري‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (5/7ه). 

.)55/7( للفاسي (رقم ١؛>؛ ”موسوعة الإجماع؟‎ EPO 
.)1858( البخاري (2574): ومسلم‎ )٤( 

(ه) E‏ “ للفاسي (رقم )١‏ ”موسوعة ا “ (كللمة). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (72/3). 

(۷) ”موسوعة الإجماع؟ (71/7). 


ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» ولو كان الحي أحدهما 
.. لم يج إلا بإذنه إجماعا”"» وجميع أصوله المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن. 

ولا يجوز لمن حضر الصف أن يترك الجهاد إجماعا”"؛ لأنه من العولي يوم الزحف. 

ويجب الغزو (كَلّ عَام)؛ لفعل الدبي يود له كل عام فإن احتيج إلى زيادة .. زيد» ويقوم 
مقام ذلك أن يشحن الإمام الفغور بالعدد والعدد مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد الأمراء 
ذلك. 

وهذا (فِيْمَا إِذَا كان الْكْفَارُ بِبلادِهِمْ)؛ فإذا فعله من فيه كفاية .. سقط ا عن 
اباقين 005 الام تعالى: إوَمَا گان أَلْمَؤْمِنُونَ لِيَنفِدوأ ئاز ترون كل دقل كته 

َة ليَمَقَهُوا فى دين وَلِمُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَا ليه لَه يحَدَرُونَ 9 العوبة]» 5 


و« ولا أن اث عل أو ات کلف مرت رلزوذت أن ؛ قتَلُ في سَبِيلٍ الله نه 
خي م أَفْتل كمَ أيه كم ْمل" 


جهاد الدفع: 


(و)الحالة الغانية: حكمها الوجوب (عَيْنًا) وذلك (12) كل (أَهْلٍ َلْدَةِ دَخَلَهًا الْكَْارُ) أو 
نزلوا قريبا منها إجماعال”؛ فيجب حت عل فقير» وولد لم يأذن له والده» ومدين لم يأذن له 
دائنه» ورقيق لم ن سیو وار لم فن ماز ك عد« 0 (عل من دون 
مَسَافةٍ قَصْر مِنْهَا) أي من البلدة المهاجمة من الكفارء وإن كان في أهل البلدة كفاية؛ لأنهم في 


.)١١6 79/7( «موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (6/7*)» 

(۳) ”موسوعة الإجماع» »)۳۷/١(‏ وقد ذكر قولين: أنه فرض عين» وأنه مستحب. قلت: الظاهر واللّه أعلم أن هذين 
على حالين لا أنهما خلاف في أصل المسألة. 

(:) البخاري (١۳)ء‏ ومسلم (18077) عن أي هريرة بَرِلَته. 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (21/7). 





أما من بمسافة القصر .. فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية فقط. 


ما ثبت للأسير: 


e 


ما مشا بعد رانا فآ LR‏ *» ولا تواتر من فعل الى كل 

وأسرى الكنا © ان: 

ا (الا راقص م مِنَ الْكْفَارٍ بِضبًا أو جُنُوْنٍ أو أَنْوْنَةِ أو رِقٌ) ولو في بعضه؛ 
فهذا (يَصيْرُ رَقِيْقَا ًا تفي الْأَسْرِ) ولا يفتقر لاختيار الإمام؛ ؛ لقوله يك رلا ظا حَامِلٌ حى 
تضعَء غر دات حمل حى e‏ اة ڈںل عل أنهن يملڪنء وينفسخ نڪاحهن 

NT :‏ بمجرد السبي» وهذا لا يجوز قتل هؤلاء في الحرب إلا لضرورةء لما فيه من 

كزائيةه . 42 ا ° 
تفويتهم على المسلمين» فقد تى ر اد ب عَنْ قَثْلٍ النّسَاء TS‏ واجمع 
المسلمون على عدم قتلهم ما لم يقاتلوا/''» فإن قاتلوا .. قتلوا إجماع. 

ويكونون كسائر أموال الغنيمة: الخمس لأهلهء والباقي للغانمين؛ لأنه َوب كان يقسه 
السبي كما يقسم المال. 

(5)القسم الثاني: الأسير (الكَامِلُ) منهم (يبلؤج وَعَقَلٍ وذ ة)؛ فهذا (يَفْعَلُ 


لها 


.)؟۳١/١( ”موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) أبوداود (101؟) عن أبي سعيد بإ وصححه الألباني. 

(۳) البخاري (7:15)» ومسلم )۱۷٤٤(‏ عن ابن عمر مَلِكيا. 

.)٠١2١/5( ”الاستذكار“ (5/؟؟)» ”موسوعة الإجماع" (11/5)» ”إجماعات ابن عبد البر“‎ )٤( 


(5) ”موسوعة الإجماع" (5/؟؟١1).‏ 


فِيّهِ اْإِمَامُ) وجوبا (الْأَحَطَ) للإسلام والمسلمين (مِنْ) أمور: 

-١‏ - (قتل)؛ -كما لو كان ذا شجاعة ورأي- إجماعا”"؛ فقد قتل البي 4 5د المقاتلين من بنى 
SS‏ مط سر بسي ره ارق يد بار و !ا محريو 
ولا تغريق مثلا. 

- (وَمَنّ) عليه بتخلية سبيله جاناء إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك؛ ككونه مائلا إلى 
اا أو ذا مال وشرف يرجى بالمن عليه إسلامه أو كف شره عن المسلمين؛ لقوله تعالى: 
طح إا اموه فَشُدُوأ اراق فَإِمّا ما بَعْدُ وَإمًا فدآء ا ؛» وكما فعل الي كَل 
بأسرى قريش يوم الحديبية» وبثمامة بن أثال» وبأبي العاصي بن الربيع يوم بدر. 

-٣‏ (وَفِدَاءِ)» ويكون: 

- بالمال سواء كان من ماهم أم من مالنا الذي في أيديهم» كما فعل رسول الله اود بأسرى 

- أو بالأسرى من المسلمين» ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو أكثر» ومشركون 
بمسلم؛ فقد فادى الي بب أسيرين من المسلمين بأسير من المشركين» وفادى ناسا من 
المسلمين بجارية من السو 0 

؛- (وَإِرْقَاقِ) إجماعا"» إذا رآه الإمام مصلحة؛ كمن كان كثير العمل ولا رأي له ولا 
شجاعة؛ ولا فرق بين كونه كتابيا أو وثنياء ولو عربياء وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال 
الغنيمة. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (298/7)» وقد أشار الباحث إلى خلاف» وحكم عليه بالشذوذ. 

(۲) البخاري (۳۸۰۶)» ومسلم (۸ 0۷ هق أن معد الخدرى وات 

(۳) أبو داود (387؟) عن ابن مسعود بء وصححه الحاكم (207/5): والذهبيء والألباني. 

)٤(‏ مسلم (1741) عن عمران بن حصين مِإِكما. 

(5) مسلم )٠۷٠١(‏ عن سلمة بن الأكوع مالل . 

(5) ”كفاية الأخيار“ (70)؛ ”موسوعة الإجماع» (48/7؟) وخالف بعض العلماء فيمن لا يقرون بالجزية. 





فإن خفي على الإمام الأصلح .. وجب حبسهم حتى يظهر له الأصلح» فيفعله. 
وهذا -كما تقدم- في الكفار الأصليين» أما الكفارُ غير الأصليين كالمرتدين .. فيطالبهم 
الإمام بالإسلام؛ فإن امتنعوا 5 قتلهم. 


سے 


(الْعَيْمَةُ عه مِنَ العم وَهْوَ الرَيْحُ)؛ لربح المسلمين مال الكفار. 

(وَدَْعَاد مَا أ أَهْلٍ حَرْب فَهْرَا) إجماعا"» والمراد ما هو طم» لا ما أخذوه من 
مسلم أو ذي أو نحوه بغير حق؛ فيجب رده إليه إن عرف» وإلا .. فهو مال ضائع أمره لبيت 
لان 

وخرج ب (أهل ١‏ ) لاله اه مل من المرتدين؛ فإنه فيء» لا غنيمة. 

والغنيمة حلال هذه ا كين لاله تعالى: فكوا ممًا غَتِمَثُم حل ع4 [الأنفال: 
اء وقد تواترت السنة قولا وفعلا ١‏ وتقربرا عل إباحة الغنائه؛ قال يك «وأَحِلَّتْ لي الْكَنَائِم 
وَل ل لِأَحَد د قبن" "» وقد كان بد يقسم الغنائم إذا حضر الغزوة» ويقر أمراءه على قسمها 
إن لم يحضرء وجرى على هذا خلفاؤه من بعده» وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. 


زعا زعا 
أ و رم 3 هه ه سمس 
« + ® وه 
ما تفعل بالغييمك: 
»« 
DP we 6 e‏ 


السلب: 
و(يُدْقَعُ مِنَ الْعَنيْمَةِ) أولا (السَّلَبُ ِلمَات) سواء كان القاتا 9 ا 0 نش حرا أم عبداء 


م وو 


شرطه الإمام له أم لا؛ لعموم قول الني يَييوُ: «مَنْ فل فيلا له عليه ية .. فَلَهُ سَلَبُه)('2 


.)174/7( ”موسوعة الإجماع“‎ )١( 
عن جابر یسه اه‎ )55١( (؟) البخاري لمعم ومسلم‎ 
عن أبي قتادة مإلله.‎ )107١١( ومسلم‎ :)5١42( البخاري‎ )۳( 


ويدفع إليه السلب من رأس الغنيمة؛ لان الك يي َم ّي السَّلّتَ©. 

والسلب: هو ثياب القتيل التي عليه؛ والخف والنعل» وآلات الحرب» والمركوب الذي 
قاتل عليه» أو أمسكه بعنانه» والسرج» واللجام» ومقود الدابة» والسوار» والكّلوق» والمنطقة» 
وهي التي يشد 4 الوسطء والخاتم؛ والنفقة التي معه»ء والناقة التي تقاد معه» ففي حديث سلمة 

بن الأكوع ول قال: ثم جِنْتُ با مَل أَُودهُ عَلَيْهِ رَحْلهُ وَِلَاحُْ فَاسْتفْبَلي رَسُولُ الله اول 
الاس قال ١مَنْ‏ قَتَلَ الَجُلَ؟) قَالُوا: ابْنْ الأ كُوع قال: الَهُ سَلَبَهُ اخ 

ولا يدخل في السلب ما خلفه في خيمته» ولا حقيبته التي عليها متاعه. 

هذا إذا غرَّ بنفسه حال الحرب في قتله بحجيث يحفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافرء 
فلو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار .. فلا سلب له» ولا سلب لمن قتل امرأة 
أو طفلا أو شيخا كبيرا إجماعا"؛ لعدم كفه ما يكف بقتل المقاتل. 

ومثل قتله في أخذ السلب. آنهیزيلآمتناعه كأن يعْمِيّه أو يقطع بكار ماك 
كفى المسلمين شره. 

تقسيم الخنيمي: 

(ثَم) بعد أخذ الأسلاب» ومؤن الغنيمة (يحَمَسُ ن أي يقسم خمسة؟ أخماس 
إجماعا9؛ لقوله تعالى: ©وَاَعَلَمُوَا آنا غَنِمْتم من تبه يله سةد وللتشيل ولذ غ ارق 
الي وَاَلْمَسََكِينِ وَأَبْنِ آلسّبيل الأنفال: 4 (فَتُدْفَعٌ أريعة اماي لمن سهد الْوَفْعَةَ) بنية 
القتال وإن لم يقاتل لعدم الحاجة إليه مثلا إجماع؛ ؛ لإطلاق الآية السابقة» ولفعل الي 


)١ (١)‏ ابو داود (١؟۷؟)‏ عن عوف بن مالك» وخالد بن الوليد م با صححه ابن حبان )٤۸٤٤(‏ والألباني. 

(۲) مسلم (1766). 

(۳) ”موسوعة الإجماع " )۳/7( 

.(۸4/7( ”موسوعة الإجماع ؟‎ )٤( 

(ه) ”الإقناع“ للفاسي (رقم 190)» «موسوعة الإجماع" (187/5)» والإجماع في المنقولات» وأما العقار ونحوه .. 
فمختلف فيه؛ واللّه أعلم. 





د و خيبر» ولمن شهدها لا بنية القتال لكنه قاتل» ولا شيء لمن حضر الوقعة بعد انقضاء 


القثال: 

ويفضل الفارس الحاضر الوقعة -وهو من أهل القتال- بفرس مهيأ للقتال عليه -سواء 
قاتل أم لا”'» وسواء كان الفرس ملكه أم مستأجرا- على الراجل وهو من قاتل بغير فرس وإن 
ركب عل غيره إجماعا”". 

فيعطى (لِلرَاجِلٍ مِنْ أَهْلٍ لْمَرْضِ وَهُمُ م الْمُسْلِمُوْنَ الْبَالِفُوْنَ الْعْقَلَاه الَْحْرَارُ الذكور-: 
سَهِم) واحد وإن أبلى أكثر من الفارس إجماعا'”". (وَلِلْمَاریں مِنْهُم) ولو مريضا تجشم احضور 
(ثَلَانَةُ أَسْهُم) عند عامة.الفقهاء9» سهمان لفرسه وسهم له» فقد قَسَمَّ رَسُوْلُ الله يي يوم 
خَيْبرَ للفَرَيس سَهْمَيْنِه وَلِلرّجُلٍ سَهُما*. 

ولا يعطى إلا لفرس واحده ولو كان معه أفراس كثيرة. 

ولا يسهم لغير الفرس من سائر الدواب؛ كالإبل والبغال والحمير والفيلة إجماعا"؛ لعدم 
د اال یا وا خر مار ليل 

يُرْضَحْ لِمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ) أي لمن ليس من أهل الكمال؛ فلا يسهم لصبي ولا مجنون ولا 

عبد 3 امرأة ولا ذي عند عامة العلماء"» وإن كفى ما يڪفيه الكامل فيما ذكر؛ فَقََدْ گانَ 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 46؟): «وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس» ويحوز الغنائم» ويموت الفرس أن 
صاحبها مستحق لسهم الفارس). 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (201/5). 

(۳) ”موسوعة الإجماع» (197/5). 

)٤(‏ «الإجماع" (رقم 298): «وأجمعوا على أن للفرس سهمين» وللراجل سهماء وانفرد النعمان [دون صاحبيه] فقال: 
يسهم للفرس سهم)» وانظر ”تحفة اللبيب" (980/2)» ”موسوعة الإ هماع“ (115/7). 

(ه) البخاري (228)» ومسلم (1775) عن ابن عمر بالا 

(5) «الإجماع؟ (رقم ١4؟)»‏ ”المراتب“ »)۱١۷(‏ ”موسوعة الإجماع" (158/7)» وذكر عن بعض الحنابلة أنه يسهم للإبل 
سهم واحد» وحکي عن الحسن. 

(۷) «الإقناع" للفاسي (رقم ١94 194١‏ ). 


َي يَهْرُو بالنّسَاءِء مارت اجى وَيُحْدَيْنَ مِنَ الْعَيِيمَةِ وَأَمّا بِسَهْم .. فَلَمْ يَضْرِبْ لَهْنَ"2 
ران الْمَمْلْوْكُ .. مَكانَ يحْدَ 

ويرضخ لمن حضر من 8 ولو بغير إذن الإمام» إلا الكافر .. فلا يرضخ له إلا إذا أذن له 
الإمام» ولم يُستأجرء وأما إذا حضر بغير إذن الإمام .. فلا رضخ له» بل يعزره الإمام؛ لأنه متهم 
في موالاة آهل دينه. 

والرضخ لغة: العطاءٌ القليل. 

وشرعًا: شيء دون سهم للراجل» ومحله الأخماس الأربعة. 

ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه» فيزيد المقاتل على غيره» والأكثر قتالا على 


الأقل قتالا. 
مصرف الخمس: 
كمه ای اة أسهم: 


سم gg‏ جل الله 


-١‏ (سهم) لله ورسوله ا يأخذه رسول الله ر في حياته سواء حضر الوقعة أو غاب 
عنها إجماعا/"» ولا يسقط بوفاته» بل يكون اتعدة (لِلْمَصَالِح) العامة المتعلقة بالمسلمين 
وحكي إجماعا؛ ففي حديث عَمْرِو بْن عَبَسَة بإ قَالَ: صل تا ر سول الله و إل بير مِنَ 
التي كَلَمَا سَلُمَ .. أَحَدَ رة ين یي 0 ١‏ ليل لي من خَتائِيكُْ هدا 
إل امس وَالحُمْسُ مَرْدُودُ في ولا يكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في 
مصالحهم العامة؛ كالقضاة الحاكمين في البلاد» وكسَّدٌ الفغور"» وعمارة المساجد» والجسورء 


(۱) مسلم (؟181) عن ابن عباس مِلِكما. 

(۲) أبو داود (97610؟)» وصححه الألباني. 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (200/7). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (205/5)» وذكر عن الحنفية أنه سقط بموته ا ويرد على الأربعة الأصناف الأخرى. 
(5) أبوداود (0705؟)» عن عمرو بن عبسة بلللته» وصححه الألباني. 


(5) وهي المواضع المخوفة من أطراف بلاد الكفار الملاصقة لبلادنا. والمراد سد الفغور بالرجال وآلات الحرب. 





والحصونء وأرزاق الأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين كتفسير وحديث وفقه 
ومعلمي القرآن» والمؤذنين» ويقدم الأهم من المصالح فالأهم. 

> (وَسَهُمٌ لِدَوِيْ الُْرْقَ) قربي رسول الله ي وهم المسلمون من بني هاشم والمطلب 
اسح اا ل ا ا حيس سرس لله: قَالَ: 


6 79 
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مشت 


أ 


ود 3 بن عَفَانَ له ا n‏ ر 


رفي اناما والإنلام» قل تق وام تفع اق قل یی عند شتی وت 


ودشترك في سهم ذوي القربي: الذكرٌ والانق» والغني والفقير» ويفضل الذكرء فيعطى مثل 
حظ الأنثيين؛ لأن سهمهم مستحق بقرابة الأب فأشبه الميراث بالعصبة/". 


کے کر لي 


- (وَسَهُمْ لليَتاى) المسلمين إجماعا» جمع يتيم وهو صغير لا أب له معروف شرعا*» 
سواء 5ن الصغير ذكرا أم أنق» له جد أم لاء قتل أبوه في الجهاد أم لا 

ودشترط فقر اليتيم عند عامة العلماء”"؛ لأنه إذا كان يحرم منها بغنى أبيه .. فبغنى نفسه 
3 


)١(‏ البخاري (5525)» والزيادة عند أبي داود (290)» والنسائ (4۱۳۷)ء وابن ألي شيبة (80:0*) وصححها الألباني. 

(۲) وحكى فيه الإمام إجماع الصحابة م ا نے . «الإقناع » (5/دلاء). 

(9) ”موسوعة الإجماع ^ (5/ة:؟). 

)٤(‏ فيشمل ولد الزفى» واللقيطء والمنفي بلعان أو حلف مع أنهم لا يسمون أيتاما عرفاء ولكن القياس أنهم يعطون 
من سهم اليتاائى. ”البيجوري؟ (55/2ه5- 550). 

(( للفاسي 0 )١908-‏ عن ا «واتفق اصع أن الوق الغني وابن السبيل المودر 
السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن الله عز وجل لم يردهما بالظاهر). 






؛- (وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ)) والفقراء من المسلمين إجماعا”"؛ لأن اسم المسكنة إذا أطلق 
شمل الفقير والعكس. 
4- (وَسَهُمُ لابن السبيل) من المسلمين إجماعا“؛ وسبق بيانهما قبيل كتاب الصيام. 
الصَيء: 
(العَنْءُ لعَة: الُجُوْعٌ) سمي به لرجوعه إلينا. 
(وَشَرْعَا: مَا أَحَدْنَاُ مِنَ الْكْفَار بِقَيْر فَهْر) أي بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب؛ 
كالجزية» وعشر الحجارة» ومال الموتنه وما تركه الكفار فزعا من المسلمين: 


هه “اث و ° 
ما يفعل يالفىء: 
e‏ > 2 


(يُحَمّسُ الْمَنءُ) أي يقسم خمسة أخماس؛ كالغنيمة: 


وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة -وهم من له رزق مرتب من بيت المال- بعد اتصافهم 
بالإسلام والتكليف والحرية والذكورة والصحة؛ لأنها كانة«لللي ا لحصول الوق به» كان 
منصورا بالرعب» وبعده جند الإسلام فهم المترصدون للنصرة وإرعاب الكفار'". 

فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم» فيبحث عن حال كل من 
المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم؛ فيعطيه كفايتهم من نفقة وكسوة وغير 
ذلك» ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء. 

ويصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون 


.)207/5( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
.)207/5( (؟) ”موسوعة الإجماع؟‎ 
«العزيز» (/ارهع")ء ثم قال: هذا وجه القول به» لكنه يشكل بخمس الخمس.‎ )۳( 


ل ا 
والفقون:واققاء مصانع الأسلحة وشراء سلاح؛ وتدريب المقاتلين» وغو ذلك. 

- (وَيُْرَفُ سه الاس مَصْرِفَ مين الَْيْمَة)؛ لقوله تعالى: مآ أا قَآءَ أيه عل 
سول ين أَمْلٍ الْقْرَئ كلله وَلِلبَسُولٍ وَلِذِى الْقْرْقَ واليقدى وَالْتسكين ربن الكييل» 
[الحشر: 7]» وحمل هذا عل خمس الفىء؛ حملا لمطلق الفىء على مقيد الغنيمة؛ لا تحاد المڪ 


ےو 201 


(الْجَويَةُ لَعَةَ اسم حراج حي تجْعُوْلٍ عَلَ أَهْلٍ الذَّمّةِ) سواء كان بعقد أم لا. 
وك عَا: مال يَلتَرِمُهُ كاذ و نَخصُوْصٌ بِعَقْدِ َخصُوْصٍ)» وتطلق عل العقد المفيد لذلك 
والأصل في الجزية: الكتاب» والسنة» و الإجماع في الجملة. 
أَرْكَانُ الجزيّة: 
(أَرْكَانُ اليّة سه 
قاق من طرف المسلمين. 
- وم مَعَفُوْدٌ لَهُ) من الكفار. 
2 (وَمَكَانٌ) يصح إقرارهم فيه. 
؛- (وَمَالُ) يدفع من الكفار للمسلمين. 
ه- (وَصِيَْةُ) تفيد العقد. 
E‏ انحا نت 


شرْط عَاقِدِ الجِزْيَةِ: كُوْنْهُ إِمَامَا) للمسلمين» و(يَعْقِدُ بِنَفْسِهِ أو يِنَائِيهِ) المفوض من قبله 


.)٤۷۹/؟( خلافا للثلاثة حيث قالوا: لا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين. «الإقناع؟‎ )١( 
.)2507/57( ”موسوعة الإجماع"‎ »)57١/2( “ ”البيجوري‎ »)248١/5( » «كفاية الأخيار» (509)» «الإقناع‎ )۲( 





ا 
روط الْمَعْقُوْدِ لَهُ الجِزْيَةُ خَنْسَةٌ 
TE‏ اعا .وقد أَمَرَ الك 5 ك2 مُعَادًا أن يَأَخُدَ من كل 


ےر ەو 


:4 
ا 


حالم دِيْتَارَه ودب عْمَرُ وإ إلى أَمَرَاءِ الجزْيَة: ١لا‏ مَضَهْ فوا ازب إلا عل مَنْ جَرَتْ عَلَيْه 
الْمُوسَىء وَلَا تَصَعُوا الْجِرْيَة عَلَ النْسَاءِ وَلَا عَلَ الصَّبْيَانِ)(”» ولأن الجزية لقن الدم وهو 
محقون الدم. 

- (وَالْعَُلُ)؛ فلا جزية على مجنون أطبق جنونه إجماعا“؛ لأنه لا دين له ينسب به إلى 
ترك الإسلام» ولأن الجزية وجبت لحقن الدم» وهو محقون الدم. 

فإن تقطع جنونه وكان قليلا كساعة من شهر .. لزمته الجزية» أو كثيرا كيوم يجن فيه 
ويوم يفيق فيه . .. لفقت أيام الإفاقة؛ فإذا بلغت سنة .. وجب جزيتها. 

ا ل )؛ فلا جزيةً عل رقيق ولا عل سيده عنه إجماعا"؛ لأنه لا يقتل بالكفضر 
والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق. 

TEE‏ )؛ فلا جزية على امرأة إجماعا"؛ لأن الخطاب في مسائل السلم والحرب 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع “ (١/۳)ء‏ ذكر خلاف المالكية والحنفية. 

(۲) «الإجماع؟ (رقم »)29١‏ ”الإقناع“ للفاسي (رقم »)20٠١‏ ”موسوعة الإجماع؟ (١/۲۹۳)»ء‏ «إجماعات ابن عبد البر“ 
(؟/۰47). 

(۳) ابن أبي شيبة (۳۳۳۰۰) بإسناد صحيح. 

(۹۳/7) ^“ ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 

ره( ا 4 (رقم «(fF‏ اع “ للفاسي (رقم )20٠‏ عن النيرء اه (85/6])» ”البيجوري؟ »)٥۷٥/۲(‏ 
”موسوعة الإجماع؟ (95/7؟)؛ وخالف ابن حزم فأوجبها على العبد. قلت: الإجماع منعقد قبله» والله اكلم 

E 6‏ (رقم ۳۱( E‏ للفاسي (رقم ۹ »)20٠١‏ ”موسوعة الجاع (91/5؟)» «إجماعات ابن عبد 
البر“ .)٠ ١:5/6(‏ 





موجه للرجال» ولأنها لا تقتل بالكفرء ولأثر عمر ب السابق. 
؛- (وَكَوْنُهُ مِنْ أَهْلٍ الكتاب) فتؤخذ من اليهود والنصارى الذين دخل آباؤهم في هذا 
الدين قبل النسخ والتبديل إجماعا"» وكذا قبل النسخ وبعد العبديل؛ لقوله تعالى: لقَلتِلُوأ 


ألّذِينَ لا يُؤْيئُونَ بألله وَلَا ايوم الاجر وَلَا يُحَرّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولَةُء ولا يَدِينُونَ دِينَ 


24 َه 


ْحَقْ مِنَ أَلّذِينَ أوتُوأ التب حى يُعْظوأ أَْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ 9 [العوبة]» واحذها 
لاله 
ا ار ا ا 

(أز) يكرن لب 5[ له ِب كَاٍ) کالجوس جاع فق اکا الت ا الْمَزيَة مِنْ 
وين ج20 دا لغيرة + عالق ارسول كرف e‏ را يلي أن أن كُقَاتِلَكهْ 
حَي تَعبدوا الله َد ا الجزيَة ا 

تسر 2962 مع ملحد؛ لقوله تعالى: #وقتلو 2 هُمٌ حى لا 
تَكُونَ ن فت رڪون آلب گر يله إن زا إل أله ميتو ية 
وقوله تعالى: #إقَإِن تَابُوأ وَأُقَامُواً آَلصَلَوْة وا وأ لوكو مَحَلُوأ لهم إن ألله خَفُورُ نحي 

9 


و و 
٥‏ أ 


0١ 





9 [الأنفال]» 
5 
[العوبة]» وقال ا ١أَمِرْتُ‏ أنْ أَقَاتِلَ الاس حى يَشْهَدُوا ان لا إله إل ا2 سول 


الله وَيُقِيمُوا ا العلا يووا الرَكاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِتَ .. عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بح 
الإسلامء وَحِمَائِه 0 النّه)0©. 





وتؤخذ من زين وشيخ وهرم واعمى وراهب واجير 


)١(‏ ”المراتب“ (15١١)»؛‏ ”موسوعة الإجماع“ (2077/7)» وأكثر العلماء أنها تؤخذ منهم وإن تهودوا أو تنصروا بعد بعثة 
لبي ا وخالف بعض العلماء في أهل الكتاب من العرب. 

(۲) ”الإ جماع“ (رقم ١١؟)»‏ «موسوعة الإجماع" (285/7)» وخالف بعض الحنفية في مجوس العرب. 

(؟) البخاري (71017) عن عبد الرحمن بن عوف وِِلته. 

.)5١155( البخاري‎ )٤( 


(5) البخاري (5؟)» ومسلم (2؟) عن ابن عمر بالا 





ومن شرطها: أن يكون كافرا أصليا؛ فلا تؤخذ من مرتد إجماعا”"؛ لتعين الإسلام أو 
القتل في حقه. 

فإذا بذل أهل الحرب الجزية .. وجب عقدها لهم إجماعا/"؛ للآية والحديث. 

وهي عقد لازم لا يجوز نقضها إجماعا"؛ لتحريم الغدر. 


لبج ير سه 
(شَرْظ الْمَكانِ الَّذِيْ د قد أجل سک الكافر يه ليزت َبُْلَهُ لتفْرِيْرهِمْ) على الإقامة 
فيه (وَهُوَ ما سوئ اليجَازِ) من البلدان؛ لنهي الني بُ عن إقرار اليهود والنصارى فيها. 
والحجاز: هو مكة والمدينة واليمامة وطرقها وقراها. 
شزط مال الجِزْيَدَ 
(شَرْظ مال الجزية عند کون تار على الأقل؛ فلا يجوز للإمام الإنقاص عن 
دينارء ففي حديث مُعَاذٍِ ِله: أن الكئ ب لما وَجَهَهُ إلى الْيَمَنِ .. آَم مره ان ياد ن كُلّ حال 
- غي حلا - دِيتارًا او عَدْلَهُ مِنَ المُعَافِرِيُ» [وَهي] ثِيَابُ ت ڪون اين 0 
دينارء فيسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية في الزيادة عل الدينار"؛ لأنَّ عْمَرَ 
ا لطاب يلھ صَرَبَ الَْؤيَةَ عَلَ أَهْلٍ الدَّهَبٍ أَرْبَعَةَ دَنَانِينَ وَعَلَ أَهْلٍ زرو ااا 
ذَلِكَ أَرْرَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَاقَةُ تلات ايام" والعبرة في العوسط واليسار بآخر الحول؛ لأنه 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع ؟ (ك/لام؟). 

(؟١)‏ ”موسوعة الإجماع ° )44/7( 

(9) ”موسوعة الإجماع ؟ (5/م). 

(:) أو داود »)١5/57(‏ والترمذي (759)» والنساٹی (450؟)» وصححه ابن خزيمة (2538)»؛ وابن حبان (4875)» وابن 
عبد البر في ”العمهيد“ (576/6)» والألباني. 

(5) فإن علم رضاهم بالزيادة .. لم يجز له العقد بدونها إلا لمصلحة؛ لأنه يتصرف للمسلمين فلا يتصرف هم إلا 
بالمصلحة. «البيجوري" (؟/۷۸٥).‏ 

(<) مالك (١/79؟)‏ بإسناد صحيح؛ ومعنى قوله: «أرزاق المسلمين): ركد أنقاء السبيل وعدتهم. ”الاستذكار» (0/9؟؟). 





وقت وجوبها. 


ولا يجوز العقد عل ما يقابلها من العروض؛ لأنها قابلة للزيادة والنقصان بحسب العرض 
والطلب. 

نعم يجوز أن يعتاض عنها الإمام في آخر الحول ما شاء من المتاع كما في الحديث. 

ويجوز عند ضعف المسلمين عقدها عل أقل من دينار إذا اقتضت المصلحة ذلك. 

وتجب (كُنَّ سَنَةِ) مرة لا أكثر إجماعا» ويجب دفعها آخر الحول^؛ لأنها لا يتحقق 
استحقاقها إلا بتمام الحول. 

شُرْوْطٌ صِيْعَمَ الجِزْيّمَ: 

(شروظ صِيمَة ا انا 

-١‏ (اتضَالُ الْقَبُوْلِ بالإنجاب) كما تقدم في البيع» فلو تأخر الطرف الخاني .. لم تصح. 

- (وعدم التعليق)؛ كالبيع» فلا يصح نحو: (إن رضي 0 .. دفعت دينارا کل عام جزية). 

*- (وعدم التَأَقِيْتِ)» إلا في نحو: «ما شئتما؛ 0 هم ترك الجزية» ويصيرون محاربين» لا: 
«ما شئنا»؛ لأننا لا يجوز لعا نقضها. 

؛- (وَذْكْرُ قَدْرِ الْجزْيّةِ)؛ كغيره من العقود. 

(صُوْرَةٌ عَفْدِ الْجِزْيَة: أَنْ يَقُوْلَ امام ناي لكافر ِالْمُسْتَجْيِعِ لِلشّرُوْطِ: «أَذِنْتُ لَكَ في 
الْإقَامَةٍ بِدَارِنَا ل اَن لزم ديتارًا 03 سا ۾ جي و تَنْقَادَ تَنْقَادَ لحكمتاا فَيَقَوْلَ الْكَافِد: «قَبلتُ 


(Er 


.)۳٠۳/١( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
”موسوعة الإجماع؟ (١/١٠۳)ء وذكر خلاف الحنفية وأنها تجب في أول الحول الذي يعقد فيه.‎ )۲( 





أحكام الجزيَة: 


(أَخْكامُ الْجِزْيَةِ كَثِيْرَة مِنْهَا). 

الأول: (أَنّهُ َلْرَمُنَا) بعد صحة عقد الجزية أمورء منها: 

اد عَنْهِمَ)؛ فيلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكت عمن عفدت له 
وأمواله وعبيده وزوجاته وصغار أولاده'" ومجانينهم وإن لم يشرطهم؛ وعمن له علقة به بنحو 
قرابة وصهارة من النساء والصبيان والمجانين والأرقاء إذا شرط دخوهم» ومن بلغ بعد ذلك 
أو أفاق أو عتق .. لزمه عقد جديد» فإن قبل وإلا .. أبلغ مامات 

> (وَالدَفعُ عَنْهُمْ ٳِڏا لم يَحُوْنًُا بَدارٍ حَرْبٍ لَيْسَ فِيْهِ مُسْلِمٌ)؛ بأن كانوا في بلدنا أو في 
بلد مجاور لناء فيلزمنا دفع من اعتدى عليهم من أهل الجرب» أو أهل الذمة» أو المسلمين. 

*- (وَصَمَانُ مَا نُتَلِمَهُ عَلَيهِمُ) من نفس أو مال؛ لأنهم بعقد الذمة عصموا دماءهم 
وأمواطم. 

(5)الغاني: أن نلزمهم أمورا منها: 

-١‏ (مَنْعْهُمْ مِنْ إِحْدَاثِ كَنِيْسَةٍ)» ونحوها ببلد أحدثناه؛ كبغداد والقاهرة أو أسلم أهله 
عليه؛ كالمدينة واليمن» أو فتحناه عنوة؛ كمصر وأصبهاق» أو صلحا مطلقاء أو بشرط كونه لنا 
ولم نشترط إحداثهاء وإذا امتنع الإحداث وخالفوا .. لزمنا الحدم. 

فإن شرطنا الأرض طم أو لنا وشرطوا إبقاء كنائس أو إحداثها.. لم يمنعوا. 

- (وَإِجْرَاءُ أخكام الْإِسْلَام عَلَيْهِمْ ال يَعْتَقِدُوْنَهَ) في غير العبادات» فيضمنون ما 
يتلفونه على المسلمين من نفس أو مال» وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا .. أقيم عليهم 
ا 


.)129/7( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 
دون ما لا يعتقدون خحريمه كشرف الخمرء ونڪاح المجوس للمحارم» فلا نتعرض هم ف ذلك. ”الب جوري“‎ )۲( 
(كلحمه).‎ 





ومن انتقض عهده منهم .. خير الإمام فيه كتخييره في الأسرى. 
ومصرف الجزية: مصرف الفىء إجماعا”"؛ لأنها مال أخذ من الكفار بدون قتال. 


.)١ةرك(‎ “ ”موسوعة الج‎ )١( 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





سے 


الصّيْد والذبائح: 
(الصَّيّدُ: هُوَ الْمَصِيّدُ)ء لا الفعل الذي هو بمعنى المصدر. 
(وَالدَبَائُ: تلع ذَبيَحَةٍ مق َدْبَع 
e~ ١ ١ -.‏ 9.> < ع 
ويحل الصيد ممن تحل منه الذكاة إجماعا/"؛ لقوله تعالى: #إوَإِذا حلت قَاصطاد وا [المائدة: 8 
وأحاديث يأ بعضها إن شاء اللّه. 


ما يمآلك به الصيد: 


(يُمْلَكُ الصَّيْدُ يِإِبْطالٍ مَتَعَتِه) أي قوته؛ كضبط بيد وإن لم يقصد تملكه» حتى لو أخذه 
لينظر إليه .. ملكه» وكتذفيف» وإزمان» ووقوعه فيما نصب له» وإلجائه لمضيق بحيث لا 

ويشترط أن يكون هذا حصل منه (قَضُدًَا) لا اتفاقاء فلو وقع في ملكه فحبسه الوحل 
او غيره .. لم يملكه» لكن يكون احق به من غيره» فلو أخذه غيره .. ملكه مع الإثم. 

(وَلَا يرول املك عَنْهُ) بعد ملكه (يِانْفِلَاتِه) مالم يكن بخروجه من نحو ما نصب له 
(وَلَا بإرْسَالِهِ) ولو بقصد التقرب إلى الله تعالى» إلا إن قال وهو مطلق التضرف: «أبحته لمن 
يأخذها» فيحل لآخذه أكله» وإطعام عياله لا غيرهم. 


.)٠١١١/؟( «خحفة اللبيب“‎ )١( 


أَرْكَانَ ال بح: 





أَرْكَانٌ الذبح: 


(أَرْكانُ الذَيْم -بِمَعْقَ الانْذْبَاج-) أي كون البهيمة مذبوحة (أرْبَعَةٌ). 
-١‏ (ذبح)ء وهو شامل للنحرء وعقر غير المقدور عليه. 

- (وذابح) يتولى التذكية. 

؟- (وَذَبِيحَ) وهو الحيوان المراد تذكيته. 

؛- (وَآلَةُ) للتذكية. 


الدَبُح: 
(ذبح الْحَيوَانِ الْمَقْدْوْرٍ عَليه) ولو بريا قدر عليه: (فَطعٌ خُلْقُوْمهِ) وهوجرى النفس» 
(وَمَرِييْه) وهو مجرى الطعام دفعة واحدة. 
ومتى بقي شيء من الحلقوم أو المريء .. لم جحل المذبوح. 
وكمال الذبح بقطع الودجين وهما: عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع 
وأسهل لخروج الروح» فهو من الإحسان في الذبح» ولا يسن قطع ما وراء الودجين» بل يكره؛ 
لما فيه من تعذيب الحيوان بلا فاد . 
وتكون التذكية بأحد أمرين: 
-١‏ بالذبح في حلقه» وهو أعلى العنق» وهو الأفضل في البقر وما دونها من الجيوان. 
؟- بالنحر في لبته» وهي: أسفل العنق» وهو الأفضل في الإبل ونحوها. 
والتذكية بهما صحيحة إجماعا””؛ لوروده عن الدي بب في ذلك. 


)١(‏ والمراد بحونها أركانا له: أنه لا بد لعحققه منها؛ لأنه يتوقف عليهاء وإلا .. فليس واحد منها جزءا منه. 

(؟) لكن لو قطع الرأس كله .. كفى» وإن حرم للتعذيب» والمعتمد عند الرملي والشبراملسي الكراهة. ”البيجوري؟ 
(54/6ه). 

(۳) «الإقناع؟ للفاسي (رقم ۱۷۹۰) عن «الإنباه؟» «الإقناع» (4952/2). 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





ت 


(وَذْبْحٌ غَيْره: و قَنله) بجرحه حه (بايّ تَحلّ) في أي موضع کان اجرح من بدنه إماعا؛ ففى 
حديث أبي ثعلبة الخشي وله بإلنه: قُلْتُ: ل اس عند يكل التق 
َمنْهُ مَا أَذْرِكُ وکاک وَمِئْهُ مَا لا أذرك رك گات وري بِسَهْمِىء فَمِنْهُ ما أَذْرِكُ ذَكاتَهُ وَمِنْهُ ما ل 


1 


درك 65 كته قال رول الله کل دز ما رَد عَلَيْكَ يدك وَقَوْسْكَه وبك الْمَعَلَّهُ دكي 
يد ا وقال 2 :دا كيت سيكك + قاد كر اس اللّهء فَإِنْ وَجَدْنَهُ قد قَثَلّ .. 
فكل)7". 

ولا بد أن يخزقه الجارح؛ لقوله يي «إِذَا أَصَابَ َد [فَخَرَقَ] .. فَكُلُ» وَإِذَا أَصَابَ 
بعرضه فَمَثَل .. انه وقید قلا تاکز 

ودشترط ألا بو ا إلى القعل غير سهمه فإن احتمل قتله بسهمه وغيره .. لم 


- 
یں 5 


يحل؛ لقوله ك2 د 'وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَذْتَهُبَعْدَ يم أو يَوْمَينِ لَيْسَ به به إلا اثر CN‏ 
فکل» إن قفي التاء. .. قلا تَأَكُلْ؛ [فَإِنَكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قله قَتَلَهُ أَوْ سَهْمْكَ؟])©. 
وكالصيد ما توحش من الإذسي؛ :کک أو بعير ذهب شاردا؛ فَقَدْ ند بع 
َج سهم َحَبَسَهُ قال رَسُولُ الله يقد إن لِه الإبل أَوَايدَ كَأَوَادٍ الوَحْشء فإ 
ا مِنْهًا شَيْء .. فَافْحَلُوا به هدا فيأخذ أحكام تة 
(وَشَرْظَهُ) أي: الذبح ونحوه: (الْقَصْدُ) أي قصد العين أو الجنس بالفعل» فلو سقطت 
سكين على مذبح شاة» أو احتكت بها فانذبحت» أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت صيدا .. 


4ل 


.)2959/2( و”الإقناع؟‎ »)9٠١:/2( ”تحفة اللبيب؟‎ )١( 

(۲) أحمد (101748)» وأبو داود (2857)» وصححه الألباني» وصحح إسناده ابن الملقن (261/5)» 
(۳) البخاري (2056)» ومسلم (1959) عن عدي بن حاتم بِرِلَته. 

)٤(‏ البخاري (2056)» ومسلم (1959) عن عدي بن حاتم ب 

(5) البخاري )٥٤۸٤(‏ عن عدي بن حاتم بِرِلَته. 


3 


(5) البخاري (5017؟)ء ومسلم (1554) عن رافع بن خديج صالله. 
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جال ی د اوا واتحدة» او قصد واحدة ا غيرهة اد ا جرا 
فرماها فبانت صيدا .. فيحل فيها كلها لوجود القصد. 


شَرْط الذّابح: 

(شَرْظ الذّابح): 

-١‏ (كُوْنَهُ مُسَلِمًا) أو مسلمة يطيق الذبح حرا أو رقيقا"» ولو صبيا تميزا إجماعا» وكذا 
غير المميز إذا أصاب المذبة» (أَوْ كِتَابيًا كَل مُتَاكَحَنُهُ) 7 O‏ 
النصارى الذين تهود أو تنصر آباؤهم قبل بعثة ابي آي ا إجماحا9), ؛ لقوله تعالى: #إوَطعَامُ 
الدين أوثوأ الک الك ڪاڪ حل ل4 نة 

فلا يصح صيد ولا ذبح مجوسي ولا وثني ولا غيرهما ممن لا كتاب له؛ لمفهوم الآية 
الاي ان دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن؛ لأنهم ليسوا الذين أوتوا الكتاب» 
وقد e‏ لك لا وک دَبَائِحُ تَصَارَى الْعَرّب» فَإ لقَهُمْ لا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ التَصْرًا 01 

قرب انر“ وروي نجوه عن عمر ول . 

> (وَيُرَدُ في غير افد ر عليه كَوْنَهُ بَصِيْرَا) ولو بالقوة حتى لو كان في ظلمة وأحس 

بيده صيدا وضربه .. حل» فلا يصح صيد أعمى لعدم صحة قصده. 


.)١٤۷( ”المراتب“‎ )١( 

E (۲(‏ (رقم ۴٩‏ ) «”تحفة اللبيب“ (؟/١١٠).‏ 

69 ا (رقم 7 

(:) جاع 4 (رقم 2290 ).» ” تحفة اللبيب “ »)٠١1١/5(‏ ”موسوعة الإجماع ° )41/7( وحكي خلاف في نصارى العرب. 
)٥(‏ عبد الرزاق )۱۰۰۳0( بإستاذ صحيح» صحح إاستادة الحافظ ف ”الفتح“ (9/كهه). 

(5) الشافي في ”الام ؟ (700/8)» والبيهقي (۸۷۹۸)» وفيه ابن أبي يحى. 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





شرط الذبيح: 
(شَرْظ الذَبِيْح: كَوْنْهُ حَيَوَانَا مَأكُوْلا) مما يأتي بيانه في الأطعمة؛ فلا تعمل الذكاة ولا 
الصيد في غير مأكول اللحم» ويعتبر أن يكون (فيه) وقت الذبح (حَياة مُستَقَرَة)؛ ليصح 
وعلامة الحياة المستقرة: شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمريءء أو انفجار الدم» فيكفي 
أحدهما عل المعثمك. 
وإنما تشترط ا المستقرة عند وجود سبب حال E‏ اللاك کجرح» وإلا 5 فيكني 
الحياة المستمرة وهي وجود النفس وإن لم ينفجر الدم ولم تحصل الحركة الشديدة". 
شرط الآلك: 
(شَدْظ الآلة): 
- (کونها محدَّدَة تجْرَحٌ)؛ كحديد ونحاس وزجاج وقصب وحجر؛ فقي حديث كَعْبٍ بن 
مالك بإللله: أَبْصَرَتْ جَارية لتا بِشَّاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوئاء فَكسَرَتْ حَجَرًا فَدَبَحَتْهَا به فسَأَلَ الكيّ 
يتين عن داك فَأَمَرَُ با کي^. 
وگن رَجُل يَرْعَى لِفْحَةَ ڊشِعْب مِنْ شَِاب أَحُدِء فَأَحَدَهَا الْمَوْتُ قَلَمْ يجَدْ شَيئًا يَنْحَرُهَا به 
أحَدَ َتنا فوجأ به في لبا حَت اهربق مُا كم جاءَ إلى الي وذ قأخيرة يدلِكَه مر 
لم6 
ويسن أن تڪون آلة الذبح حادة؛ لقوله يَينُ: «إنَّ الله َب الْإِحْسَانَ َي کل سَيءِ دا 
َتَلْتُمْ .. فَأَحْسُِوا الْقِثْلَكَ وَإِذَا دَبَحْتُمْ .. فَأَحْسِئُوا الدب وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ سَفْرَتَهُ فيرح 


.)٥۹٩/؟( ”البيجوري"‎ )١( 

(۲) البخاري (55:5). 

(۳) أبوداود (86؟) عن رجل من بني حارثة بء وحسنه ابن عبد البر في «التمهيد؟ »)1١7/5(‏ وصححه الألبانيي 
والوادعي .)١1595(‏ 
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ذبيحَتَهُ». 
و وي يا 
في حديث رَافع بن خَدِيج پل قال: قُلْتُ: يَا ر َسُولَ الله ّا لاقو العَدُوٌ غَدَاء وَلَيْسَتْ مَعَنَا 


مُدّىء فَقَالَ: «اعْجَلُء رأ رن ما أَنْيَرَ ال کا سن اس الاسم 
TT‏ ما ال 5 فَعَظمء 8 لسري فَمَدَى الْحَبَشَة00". 

- (أو كَوْنْهَا -ف عَيْر الْمَْدُوْر عَلَيه- جَارِحَةَ سِبّاع)؛ كالفهد والنمر والكلب» (أَوْ) 
جارحة (طَيْرِ)؛ كصقر وباز في أي موضع كان جرح الجارح عند عامة العلماء'”"؛ لقوله تعالى: 
يَسْعَنُوكَ مَادَآ أُجِلٌ E‏ ل أُحِلّ لَڪ الطَيَبَتث وَمَا عَلَّمَكُم مِنَ جارج مُكلْبِينَ 


- 
راسم خنع 


316 9 نَهُنَّ مِمًا 26 ١‏ ا ہے اا ڪل کے وَأَذْكْرُوأ َس م الله ه عَلَيهِ4 [الماكدة: 
40 وقوله اا :دما ا ا ات .. فَكلُ؛ ؛فَإنَّ أَخْدَ د الكلب دک 1 


ثم 9" مات الصيد من جرح الجارح .. جاز بلا ذكاة إجماعا» وإذا أمكن ذكاته .. فلا 


١ )‏ ( مسلم (1966) عن شداد بن اوسن ره . 

.)۱۹٩۸( ومسلم‎ »)٥٥۰۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) في ”الإقناع“ للفاسي (رقم )۱۷۷١‏ عن ”النكت؟: «وكل جارحة يمكن الاصطياد بها إذا علمت جاز الاصطياد 
بها و ما صاده» فلا فرق بين الكلب والفهد والخمسة وكذلك الومحش من الطير؛ لا فرق بين لار والصقر 
والباشق والشاهين والعقاب وغيره من الطير ما أمكن تعليمه: فالاصطياد به مباح ويؤكل ما صاد. هذا مذهب 
عامة الفقهاء). 
«الاستذكار؟ (0//0؟): الا أعلم في صيد سباع الطير المعلمة خلافا إنه جائز كالكلب المعلم سواء إلا مجاهد بن 
جبر فإنه كان يكره صيد الطيرء وخالفه عامة العلماء قديما وحديثا فأجازوا الاصطياد بالبازي والشوذنين وسائر 
سباع الطير المعلمة). 

)٤(‏ البخاري (54175)» ومسلم (1925) عن عدي بن حاتم 

(5) في ا للفاسي (رقم ۷( عن ”الموضح ؟: «وما قتله الكلاب المعلمة .. جائز أكله بالقرآن والاتفاق إذا 
ذكر اسم الله عليه). 





ا 


يحل إلا بتذكية إجماعا”؛ لقوله يي دا أَرْسَلْتَ لَك .. فَاذْكْرٍ اسْمَّ الله فَإِنْ 
عَلَيْكَ» فَأَدْرَكْتَهُ حًا .. قاذ إن آذ َه قد قَتَلَّ 1 مِنْهُ .. فكلة)2. 

0 ألا يوجد سبب يحال عليه القتل 0 المرسل» فلو وجد كلبا آخر يحتمل 
أنه صاده'" أ .. لم يحل بلا خلاف بين العلماء؛ لقوله كك 3 ١وَإِنْ‏ وَجَدْتَ مََ كبك أَوْ كبك 
کا غو ديت أذ طون عت مد که لان زات کرت اله 

گليك وَلَمْ تَذْكُرْهُ عل خَيْرو)(". 

5 ألا يأكل الجارح منه» فإن أكل منه . لم يحل؛ لقوله 4 ذا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ 
وَسَئَيْتَء فَأَخَدَ فَفَكَلَ فَأَكَلَ .. قلا تأَكُلُ» فَإنّمَا أَمْسَكَ عَلَّ تَفْسِيا» 

وشرط الجارحة من السباع أو الطير أن تكون (مُعَلَمَةً)؛ فإن كانت غير معلمة .. لم 
يحل ما أخذته إجماعالة ١‏ ال الصيد حيا حياة مستقرة فيذك .. فيحل حينئذ؛ لأن 
ل لا على قتل الجارح؛ لقوله ا : «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَمِ 
.. قاذ گر اسم الله وکل وما دت گل لدیک يلعل فَأَذْرَكْتَ دَكَئَهُ .. ك7" 


شروط تعليم الجوارح من السباع: 


روط تَعلِيم ا لجوارج مِنَ السَبَاع أَربعَة). 
-١‏ 0 يَسْتَرْسِلَ) أي يهيج (إِذَا e‏ أي إذا أرسله الصائد. 


.)۷۸/۱۳( ”المراتب؟ (۸٤۱)ء ”شرح مسلم"‎ )١( 

(؟) مسلم (1959) عن عدي بن حاتم مِزِلته. 

(۳) المراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس أهلا للذكاة . #شرح مسلم“ (074/1). 
)٤(‏ البخاري (5475)» ومسلم (1928) عن عدي بن حاتم لله 

(5) البخاري (56857)) ومسلم (1559) عن عدي بن حاتم مالل . 

(5) ”المجموع؟ »)٠١1/5(‏ وانظر «الإقناع؟ (6553/5). 

(۷) البخاري (5657): ومسلم (۹۳۰) عن ا ثعلبة الخشني ل 





- (وَأَنْ يَنْرَجِرَ) أي ينكف (إِذَا رُجِرَ)» أي زجره الصائد. 


0س 07 


؛- (وَأَنْ يَتَكُرَّرَ ذَلِكَ مِنَُ) أي تتكرر الشرائط العلاث من الجارحة بحيث يظن تأدبهاء 
ولا يرجع في التكرار لعدد» بل المرجع فيه لأهل الخبرة بطباع الجوارح. 

ودليل اعتبار هذه الأربعة: أن الشرع لم يبين حد التعليم» فكان ذلك إلى العرف» وأهل 
العرف يحكمون عل من أدب جارحته أنه علمهاء وأنها معلمة بهذه الشرائط. 

شروط تَعلِب تعلِيم الجوارح من | لطير: 

(شْرُوْط تَعَلِيم الْجَوَارِح مِنَ الطيْر: هي شَرُوْط تعليم الجوارج مِنَ السبّاعء إلا الِإنرِجَارَ 
إِذَا زُْجِرَتْ) فلا يشترط ذلك في الطير؛ لأنه لا يكاد يتأق منه غالباء هذا ما اعتمده الرملء 
واعتمد البلقيني والخطيب وحكي عن النص اشتراط الأربعة في الطير والسباع". 

الأضحيب: 

(الأضْحِيَةُ) مشتقة من الضحوة؛ لأنها أول زمان فعلهاء وهي: (مَا يُذْيَحُ مِنَ العم قرب 

إل الله تَعَالَ مِنْ يَوْمِ التَحرإلن آخر أَيّام التَشْرِيْقق) وليست هديا. 


والأضحية مشروعة إجماعا؛ لقوله تعالى: لِقَصَل إِرَبْكَ وَأَخْحْرٌ ©4 الكرئر» وقد تواترت 
ل كيه .ار 
السنة بمشروعية الاضحية من قول الني تل وفعله وتقريره. 


)01( «البيجوري؟ .)٥۹٥/۱(‏ 
(؟) ”كفاية الايا (/01)ء «الإقناع» (؟/١ده).‏ 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





(حُحْمْ القضحِيّة) 

١ط- E‏ ا عين: لِلمُنْمَرِدِ) الذئ ليس له آهل يبت 

؟- (وَ)سنة (كِمَايَةِ لهل کل بَيْتِ)» فإذا أقى بها واحد رشيد من أهل البيت .. كفى عن 
جميعهم» وإذا تركها أهل بيت .. كره هم ذلك. 

*- (وَأَنَّهَا لا نَبُ) بأصل الشرء؛ لقوله بتي «إذَا دَخَلَّتِ الْعَشْنُ وراد أَحَدّكُمْ أن 
يُضَحْيَّ .. فلا يمس مِنْ شَعَرِهِ وَيَشَرِهِ شَيْنَاا"'» فرد الأمر إلى إرادة المكلف» لكن يكره تركها 
لن قدر عليها. 

فلا يحب إل ِالتَدْرِ)» كغيرها من نوافل العبادات» (وَنحُووِ)؛ كقوله: هذه أضحية)» أو: 
اشعلتها اضحيةة وهذا القول لا يحتاج لنية» بل لا عبرة بنية خلافه» قاله في «التحفة»». 
فيزول ملكه عنها من غير تفصيل» ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتها. 

قال السيد عمر البصري: ااينبغي أن يكون حله ما لم يقصد الإخبار ... ). 

ويكره لمريدها إزالة شعر وظفر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحي؛ 
للحديث السابق» ولو أراد التضحية بعدد .. زالت الكراهة بأوهاء وسواء في ذلك شعر الرأس 
واللحية واللابط والعانة والشارب وغيرها. 

ترط تيه 

(شُرُوْظ القضْحِيَة أرْيَعةٌ). 

-١‏ (النَعَمُ) أي أن تكون من النعم» وهي: الإبل والبقر والغنم معز أو ضأن ذكورها 
وإناثها ما لم تكن حاملا إجماعا“» ولا تصح بغيرها؛ كخيل وظباء ودجاج إججماعا" ولا 


)١(‏ مسلم (۱۹۷۷) عن أم سلمة برا 
(۲) ”المجموع؟ (۳۹۷/۸)ء «الإقناع؟ (017/2). 


| 
بمتوا بين نعم وغيره؛ كالمتولد بين ا معز والظباء؛ لقوله تعالى: «لْيَشَهَدُوأ مَتَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوأ 
أَسْمَ هَ ألله فى أ ڪل مَا رَرَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ نعم 4 [الحج: ۲۸]» ولأنها عبادة تتعلق 
بالحيوان فاختصت بالأنعام كالزكاة» ولأنه لا يعلم عن الي بوب ولا عن أحد من أصحابه 

التضحية بغيرها. 
5 (وَإِجْذَاعَ الضَّأَنِ) وهو إسقاطه مقدم أسنانه 3 بلَوْغُهُ) أ کا( ق 


٥ r 5‏ لاه 
بلع 1 سن (الْبَمَر والمعز سنتين» 5 كفال (الإيل مس سِنِين) ؛ لقوله : ا : رلا 
لل يحُوا إلا م د الان د تعنم يعر عَلَبَكُمُ فَتَدْيحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الضَّأن) 2 وف حديث ماشه 
لك قال نام و شول الله الا ى سقرء قحصر ذا الي عل الول غاب E‏ 
ِالْجَدَعَتَيْنِ وَالكَلَاتَةَء قال رسول الله يد إن لمجَدَعَ يُوفي مِمَا يوني مِنْهُ الكَوع)1". 
ولا تحجزئ فاي 7 إا جاع( قن أبو بردة بن نيار ملك للني ب قان 


e‏ جَدَعَة هي خُر يرين 3 رغ قَالَ: َع ثم ل نزي عَنْ أَحَدٍ بَعدكَ)2"7. 
ل 00 xf‏ > ولا العرجاء التي لا تلحق القطي» 
ولا العجفاء التي قد ذهب مخ سوقها من الكبرء ولا المريضة مرضا يفسد لحمها إجماعا”"؛ 


(ل) ”كفاية الأخيار» (770)» ”إجماعات ابن عبد البر» »)25٠١/2(‏ وذكر عن داود والحسن بن حي جوازه ببقر الوحش» 
وعن اهل الرأي جوازه بما تولد من البقر وبقر الوحش. 

(؟) ”كفاية ا »)1۷٤(‏ ا “ (۳/۲)» وقال بعض العلماء: الجذع من ٠‏ تة أشهر. 

(۳) مسلم (1978) عن جابر مَلِلته. 

(:) أو 3أوذ (20799)؛ والنسائي (4587)» وابن ماجه (5140)» وصححه الألبانيء والوادعي (؟١16).‏ 

(5) ”إجماعات ابن عبد البر“ »)٠٠١7/6(‏ وذكر الخلاف عن عطاء والأوزاعي. 

(5) البخاري (057)» ومسلم (1931) عن البراء بن عازب بِرِلَته. 

(۷) ”الاستذکار“ (5/0١؟):‏ ( أما العيوب ا المدكورة ف هذا الحديث .. فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين 
العلماء فيها)» وانظر ”شرح مسلم“» وشرح ”شرح الجفري عل عمدة السالك» (720). 





لقوله ا اربع ل بهن عورا الْعَيْنْ عَوَ کو زهَاء وَالْمَرِيضَة اد مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءْ 
ال طلغي ا ال لى تنقي» سه الأشياء .. جاز؛ لتقييده في الحديث 


بالبين. 
ولا تجزئ مقطوعة أكثر الأذن إماعا“» ولا بعضها ولو قل» ولا المخلوقة بلا أذن؛ 
اذهاب جزء مأكول؛ ولقول على مِلِقثُه: «أَمَرَئَا رَسُولُ الله بو أنْ دفر الْعَيْنَ وَالْأَذْتَيْنِ)7”. 
:- (وَالتَيَةُ عِنْدَ الذَّبْ)؛ لعموم قوله يي «إِنَمَا الأَعْمَالُ بالات وَإِنَمَ 0 امُرئ ما 
وى (أو التَّعِيِينُ فِيمَا لم يُعَّنْ بِالتَذْرِ) بل كانت متطوعا بهاء أو واجبة بالجعل أو بالتعيين 
عما في الذمة» ولو وكل في الذبح .. كفت نيته عن نية الوكيل» بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح .. 
أما المعينة ابتداء بالنذر .. فلا يشترط لطا نية؛ لخروجها بالنذر عن ملكه» فاكتفى به. 


مه ا ا 5225 . << يجر؛ لقوله :م 
َع قبل الصّلاة.. فَإِنّمَا َع فيي تج تنا Ee‏ ات رة 
المسلمين )ولا وقت إلا بقدر صلا البي 2 0 ن کس فیها وقت؛ 


60 ایو داود (2802)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنساتقي »)٤۳۷۰(‏ وابن ماجه )۳۱١٤(‏ عن البراء الى وصححه الترمذي» 
وابن خزيمة (2912)» وابن حبان (0919)» وابن الملقن في «البدر المنير» (287/5)» والألباني. 

(؟) ”الاستذكار" »)2١/5(‏ «إجماعات ابن عبد البر» .)1١11/(‏ 

692 ا داود (804؟)» والترمذي ("١16١)ء‏ والنساي (4517)» وابن ماجه (45١؟)»‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
(915؟)» وابن حبان (0550)» والحاكم (7695)» والذهبي» وابن الملقن في ”البدر“ (251/4)» والألباني. 

(:) البخاري »)١(‏ ومسلم (۷ سيد زف 

(5) البخاري (5047) عن أنس بء وجاء في الصحيحين وغيرهما عن غيره من الصحابة مِلك. 





العبرة بالوقت لا بنفس الصلاة» ولأنه بُ ضحى عام حجة الوداع ولم يصل العيدا". 
والأفضل تأخيرها حتى ترتفع الشمس» ويمضي ذلك مراعاة لقول من قال: لا يدخل 
وقت صلاة العيد إلا بالارتفاع. 


| 


يام التَمْرِيْقِ)؛ لأن هذه الأيام تشترك في الري 
8 ا م التَئْرِيقٍ 


ويمتد وقتها (إِى) غروب شمس (آخر 
والمبيت والعكبير وتحريم الصوم وغير ذلك من الأحكا» وفي الحديث: وني کل أ 


تس 9 
و 0 


008 

ويكفي الذبح ليلا؛ لأن التعبير بالأيام عن الليالي والأيام مشهور متداول ومتبادر عند 
أهل اللغة بل لا يكاد يتبادر غيره عند الإطلاق. 

ولا تجزئ الأضحية قبل وقتهاء ولا بعده إجماعا*» فلو ذبح بعد غروب شمس اليوم 
الرابع .. لم تجزء إلا أن تتكون منذورة فتقع قضاء. 

ومن ضح بعدد .. سن تعجيلها يوم النحر كما فعل النبي بُ يوم العيد بالهدي. 


)١(‏ ولأن فعل الصلاة غير معتبر في حق أهل السواد بالاتفاق» فكذلك أهل الأمصارء والله أعلم. «كفاية الأخيار“ 
»)1۷٩(‏ وانظر ”إجماعات ابن عبد البر» »)7١7/(‏ فقد ذكر صحة الإجماع على عدم جواز الذبح لأهل الحضر قبل 
الصلاة. 
فإن قلت: كيف يفعل بالأحاديث الدالة على أنها لا تجزئ إلا بعد صلاة العيد؟ 
قلت: مثل هذا الحديث مؤول بأن المراد بها للزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتهاء وبأنه بُ لم 
يكن في عصره من يصبل قبل صلاته. ”شرح الجفري على عمدة السالك“ (722). 

(۲) البخاري (55595)) ومسلم .)121١(‏ 

(۳) صححه ابن حبان (٤۳۸۰)ء‏ والألباني عن جبير بن مطعم به قال الحافظ: وهذه الزيادة ليست بمحفوظة 
والمحفوظ: می كلها مَنْحَرًَاء يعني : البقعة. ”العلخيص “ (5055/7). 

)٤(‏ ”إجماعات ابن عبد البر“ (۴/١٠٠٠)ء‏ وكل على مذهبه في أول الوقت وآخره. 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





هر هه 


عدد مَنْ مُجِزِئٌ عَنْهُمُ الأضحِيّة الواحدة: 


-١‏ (جزئ: اا ا وَالبَمَرَةٌ عَنْ سَبْعَةِ) يشتركون فيها'"؛ فقي حديث جابر 

:رتا مَعْ ر رَسُولٍ الله ي عام اْدَيْبية الْبَدَئَةَ عَنْ سَبْعَق وَالْبَقَرَهَ عَنْ سَبْعَة!)؛ وسواء 
تو درکن و ی اة ار کل خی ويد رة رشم يد الس 

سه 7 00 ص ٠‏ چم ر و 2 
هد كان الل فى عفد الي 905 کی بالا عَنْكُ وعَنْ اهر فل بیت أكون وي , 5 
وفي بحدية عائف: اا : .. ثم ا ل 4 اکس تَأَضْجَعَه ثم دَجَحَهُ ثم قَالَ: اياسم الات 
الهم تَقَبَلْ مِنْ محمد وَآلِ محم وَمِنْ أَمَّةِ نحَمّد ثم ضَكَ به“. 
مَصرف الأض ضحية: 


(يحَبُ اس جَميع ا ال خقيفة دار خازاة؛ كان يقول: ان قش الله 
مريضي .. فلله علي أن أضحجي بهذه الشاة)» (وَنَحُوهَا)؛ کان TET‏ نذر مجازاة ثم يعين 
شاة لنذره؛ لأنها وجبت جزاء .. فحرم الأ كل منها كجزاء الصيد. 

وكذا المنذورة ابتداء والمجعولة أضحية بدون نذر؛ كأن يقول: «للّه على أن أضحي»» أو: 
هذه أضحية)» فيجب عليه التصدق بجميع لحمها وجلدها وصوفها وقرنهاء وحرم عليه 
وعلى من تجب عليه نفقته الأكل منها؛ لأنها تخرج من ملكه بالنذر كما لو أعتق عبداء ولآنه 
ذبح واجب أشبه دماء الجبرانات» فلو أخرها فتلفت .. لزمه ضمانها 


)١(‏ حك الإجماع الطبري والطحاوي والجوهري. انظر ”الإقناع“ للفاسي (رقم 19718- ١١۷٠)ء‏ لكن مذهب المالكية 
عدم جوازه. ”المعونة“ (775). 

(؟) مسلم (۱۳۱۸) عن جابر يللأنه. 

(؟) الترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه )۳۱٤۷(‏ عن 5 أيوب الأنصاري تا وصححه الترمذي» والألباني. 


.)١951/( مسلم‎ ):( 


(5) فان قال: «أريد هله ات اا لم يكن جعلا؛ لأنها ليست صيغة إنشاء وإنما هي لمجرد الإخبار. 


CK O E 


وقيل: يجوز له الأكل من ا المعينة» والمنذورة بغير محازاة؛ انها وجبت بفعله 
فأشبهت الأضحية المتطوع بها"". 

(وَيجُِْ فْءٌ -غَيْرْ نَافِهِ- مِنْ لمم الْمُتَطوَّعِ يها)!''؛ فيجب عليه التصدق بما يقع عليه 
الاسم؛ لقوله تعالى: فكوا مِنْهَا وَأَظعِمُوأ لَْآيِسَ الْمَقِيرَ © المج 

وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي .. حصل له ثواب التضحية بالجميع» وثواب التصدق 
بالبعض. 

وإذا ملك الفقير شيئا من لحم الأضحية .. جاز له العصرف فيه ببيع وغيره لكن 
1 | ©( 

ويندب أن يأكل من أضحيته المتطوع بها؛ للاتباع» ولقوله تعالى: لفَكُلُوأ مِنْهَا رَأظْعِمُوا 


پس لْمَقِيرَ ©4 االمج» وقد قال الت وة مَرَة «مَنْ ضَكَّى مِنْكُمْ . دعا 
مضو ERE I‏ وى الي كن 


عام المَاضِي؟ قال: ١كُلُوا‏ وَأَظْعِمُوا وَادَخِرُواء فَإِنَّ ذَلِكَ العام كَانَ بالتّاس د ندا 
يجيب الأكل منها؛ لأن الا توهم النهي للا باحة. 

(وَلَا)يجوزء ولا (يصح يع شَيْءٍ مِنْهَا) لحم ولا جلد ولا 0 7 ر ورم أيضا 
جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعاء فقد أَمَرَ ر الكين ب ليا بيك أن يَقُومَ عل 
سيار يَقَسِمَ بده كلَهَاه ُومَهَا وجلو َجِلالَهاء وَل - في چراق شَيْكَاه قال: 
ُن نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"» وعنه يبد ١مَنْ‏ بَاعَ جل َضْحِيته .. فلا أَضْحِي ل وروي 


)١(‏ ”البيان“ (658/4)» ”أسنى المطالب؟ (66/4ه). 

(۲) ولا يحفي الصدقة بالجلد أو الكرش مثلاء ويجب دفعه نيئا ليتصرف فيه الفقير كما شاء من بيع وتقديد وطبخ. 
”البيجوري؟ (358/6). 

()) شرف الكريو؟ (۷۰۰) وفيه الخلاف في الغني إذا ملكها بنحو هدية هل له البيع؟ 

)٤(‏ البخاري (5575)؛ ومسلم (1947) عن سلمة بن الأكوع بِرِلَته. 

(5) البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم (1207) عن علي ماله 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





ع 0 


عله شب يي «وَلَا تَبِيعُوا نوم ال لهدي وا وَالاضَاحيٌّ فَكُلُواء لفاك سْتَمْتِعُوا يجُلودِهًا)0. 
١‏ لعقيضي: 


مس هر دم 2 


(الْحَقِيْقَةُ لَعَة: الشَّعْرٌ الَذِيْ عل راس الْوَآدِ حِيْنَ ولادته)؛ لأنه يسن حلق رأس المولود ولو 


(وشرعا: مَا يدب اد َ حل سیت ل ا للشيء با سم مجاوره» والأفضل 
أن يقال ها نسيكت للاتباع. 


وهذا تعريف غير جامع؛ لأن من العقيقة ما يذبح قبل حلق الشعرء أو بعده» وما يذبح 
الاستحباب» بأن يكون يوم السابع وليس معتبرا في الحقيقة!". 


حكم العَقِيقَة: 
َه و ت لاله ب 8 به و 1 رده 
(التَدْبُ) عند أكثر العلماء9؛ لقوله عات : َع العُلآمِ عَقِيِقَهُ فَأَهْرِيِقُوا عَنْهُ دما 
وَأمِيظوا عله الاذى. 
ولا تجب؛ لقوله يي «مَن ولد ا فَأَحَيِو( ك عَنْهُ .. َلِيَنْمْك عن القُلام 


(د) صححه الحاكم انق )هق أو غريرة دوست الان في "صحيح الترغيب؟ .)١88(‏ 

(۲) أحمد )176٠١(‏ عن قتادة بن النعمان وأبي سعيد وجابر بإ وفي أسانيدها إرسال. 

69 سم على ”المنهج “» كه في ”البجيري على المنهج " 01/4 ). 

)0 قال المندر ين سعيد الا ف «الإنباه»: وأثبت سلكها ج العلماءء نهم من اوها ومنهم من لم يرها 
واجبة) من ”الإقناع؟ للفاسي (رقم 10737)» وقد نقل عن أبي حنيفة أنها مكروهة» ونقل عن الحنفية الإباحة لا 
السنية ولا الوجوب ولا الكراهة. انظر ”بدائع الصنائع 3( (39/0). 

(5) البخاري )٥٤۷١(‏ عن سلمان بن عامر الضبي بلك 





مَانَانِ مُكَافتَتَانِ وَعَن الْجَارِيَةِ سا 


واكم ققدت العقيقة 7 تله ننه النزاتو) اندر اليه را ايدان انبا N‏ 
فلا تخرج من مال المولود ولو كان غنياء فإن فعلها من مال الولد .. ضمن؛ لأنها من العبرعات 


ولا تبرع في مال الصبي. 

ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب. 

ويخاطب بها المذكور (إِنْ أَْسَرَ قَبْلَ مُضِيٌ مُدَةِ التقَّاس)ء ولا يسقط الطلب بانتهاء مدة 
النفاس» بل يبقى إلى بلوغ الصبيء فإن أيسر بعد انتهاء مدة النفاس .. لم يطالب بها. 


زع زع 6 
7 و ر ° 3 
مھ e e‏ 

»« 
و العفخهك: 
هو 


سه و34 


(يَدْخُلُ وَفْتُ الْعَقِيْقَةِ ِانْفِصَالٍ جمِيْع الْوَآي)» فلو انفصل بعض الولد حيا ومات قبل 
انفصال جميعه .. سقطت العقيقة. 

(وَلَا آخِرَ له) فينتهي طلبها من الولي عند بلوغ الصبي» ثم الصبي يندب له أن يعق عن 
مسد سا سردم 

(ويوم السايع أَفْضَلُ)» لقوله ماي يي «العُلَامُ مرتهن بِعَقِيقَتِه ِعَقِيَِتِهِء يدي عنه يوم السَابع 
وَيسَعَى» وَيحْلَقُ رَأسهُ» ويحسب يوم الولادة من السبع. 


ماد توافق فِبه العَقِيقة الأضنحِيّة: 


(توافی اا لصحيه ف ف يع أخكايها. من): 


)1( اود داود (۲٤۲۸)»ء‏ والنساڻي (2١2؟)‏ عن عبد الله بن عمرو بل وصححه الحاكم (۷9۹٩)‏ والذهي» وتحمالة 
الألباني. 
6 أو دأوة (858؟5))» والترمذي »)١1555(‏ والنساقي »)۰٩۲۰(‏ وابن ماجه (75١؟)‏ عن سمرة بن جندب سای وصححه 


الترمذي» والحاكم «(VoA۷)‏ والذهي» وابق القن ف 7”اليدر؟ 5 )7)ء والألباني» والوادعي .)٤٥٤(‏ 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





يتلاخ الا جنعة من الان وثنية ما سواه 

(وَسَلَامَتِهَا) من العيوب السابقة في الأضحية» قال ابن عبد البر: وقد أجمع FR‏ 
ال ا O EYO‏ 
خلافا»؛ لأنها نسيكة يتقرب إلى الله بإراقة دمها أشبهت الحدي والأضحية. 

(و)ندب (الْأكلِ) منها. 

(وَ)وجوب (التَصَدّقِ) منها بما يقع عليه الاسم. 

(وَغَيْرٍ ذَلِكَ)» من أحكامها؛ كتعينها بالتعيين» والشركة يسبع من بقرة أو بدنة وفاقا 
لأكثر العلماء» كما تقدم في الأضحية» فله أن ينسك بقرة أو بدنة عن ثلاثة أبناء وبنت» 
حدم أن يشتركوا في بقرة ليعقوا عن أولادهم عن لابن مسا تامع 
أَنَّهُ) يفرق بين لاض بأنه (لا شت رط أَنْ يَكُوْنَ اللّحُمْ الم لمُتَصَدَّقُ به 
من العقيقة (نَينًا)» ب| 7 ٠‏ يتصدق بلحم مطبوخ بخلاف الأضحية. 

تيان يذبح عن الذكر شاتاثة وعن لأ شاة؛ لقوله ا اعن الْغْلَاهِ .. شَانَانء 
وَعن اللْجَارِيَةِ فاك رض“ ڪُم أَذْكْرَانَا ڪي َم م 00 

وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد !5 ؛ للح الي ا 

ولا يلطخ رأسه بدمه؛ لحديث بريدة بإ قال: كنا في ااهل إِدَا وَل لأَحَدتا لام 


.)۳۲۱/۰( ”الاستذكار؟‎ )١( 

(۲) ابو داود (۲۸۳)» والترمذي »)15١17(‏ والنسائي »)٤٩۱۷(‏ وابن ماجه (175) عن أم گرو و وصح الترمدف: 
وابن حبان (؟5815)» والحاكم (۷۹۱)» والذهي» وابن الملقن في ”البدر“ (2259/9). 

(۳) ”الاستذكار“ :)۳٠۷/١(‏ «وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد: إنه يعق عن كل واحد منهماء قال أبو عمر 
لا أعلم في ذلك خلافا). 

(4) وهذا في الذكر والأنق على جهة أقل الكمالء وإلا .. فالأكمل أن ينسك عنه بدنة» ولو زاد .. لجاز قياسا على الحمدي 


س Cy‏ 
دَبَحَ سا وَلَطحّ 1 بِدَمِهَاء قَلَمّا جَاءَ الله بالإشلام .کا نَدْمَحُ شا ولق 30 وَتْلْطحُهُ 
برَعمَرَان». 
الأطعمى: 
ما يَحِل مِنَ الحَيّوان وَمَا يَحْرُمُ: 

يحل مِنَ الحَيوَان: كل طاهر)؛ كبهيمة الأنعا» والخيل» والدجاج» والأرانب» والغزلان؛ 
والضبع» والظباءء وحمار الوحشء وبقره» وغير ذلك» ولا يحل النجس وهو الكلب والخنزير وما 
تولد منهما أو 8 0 ميتة ها سوى الجراد والحوت؛ لوجوب اجتناب النجاسة. 

ولا يحرم من الحيواناك الظاهرة (إلّا): 

- (الْدَميَ) روغ فو الدم؛ تكريما للإنسان» ولقوله تعالى: ايب أَحَدُْكُمْ أن 
يا ڪل ج أَخِيه مَيِعَا فکرشتمو 4 [المكزات: 0 

- (وَالمَارَ وَالَْغْلَ)؛ لأنهم جوا يَوْمَ حَيْبَرَ ایل وَالْمِكَالَ وا یں تھی رَسُولُ الله يو 
عن ابعال وَالْحَِرِ وَلَمْ ينه عن التْل!"". 

- (وَمَا اسَتَخَبتٌَ)؛ أي استخبثه العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة 
ورفاهية» ما لم يرد الشرع بحله؛ (كَدوْدٍ وَذّبَّاب)؛ لقوله تعالى: ويل لَه ألطَيَبَنتِ وَيُحَرَمُ 
عَلَيْهِمُ ألْتَبَتِيِتَ4 الأعراف: 007» أناط الحل بالطيب والحرمة بالخبث ولا يمكن اجتماع 
العالم في ذلك» فتعين أن يكون المراد بعضهم والعرب أولى بذلك؛ لأنهم المخاطبون بذلك» 
ولآن الدين عربي» فإن اختلفت عادات العرب ولا مرجح .. فالأصل الحل 


)١(‏ أبوداود »)۲۸٤۲(‏ وصححه الحاكم (7094)» والذهبي, وابن الملقن في ”البدر“ (۲/۹١۳)ء‏ والألباني. 

60 او داود (۳۷۸۹)» والترمذي )١14178(‏ وحسنه عن جابر ال وصححه ابن حبان (92ا؟ة)؛ وال حاكم (مة/ا)ء 
والذهبيء والألباني» وأصله في ”الصحيحين“ دون ذكر البغال. 

(۳) يرجع في ذلك إلى أهل الريف وأهل الأمصار دون أهل البادية. تحفة اللبيب“ (؟/5١١1).‏ 


:الصَّيْدُ وَالذْبَايْحَ 





- (و)يحرم أكل (ذِيْ النَابِ) وهو ما يعدو به على الحيوان ويتقوى بنابه (مِنَ السَبّاع؛ 
َلتَرِ)» والأسده والذئب؛ لخبثهاء ولأن الي ب تى عن اکل كُلّ ذي تاپ مِن السّبَاع”. 
وقال كه ا 03 ذف اب مِنَ السبّاع .. اکل 1 0 

- (وَ)يحرم أكل (ذِيْ اليخْلَّب مِنَ الظّيْر؛ كَالصَّفْرِ)ء والشاهين» والحدأة؛ فقد تى رَسُولُ 
الله پيد حَنْ کل ذِي لَب مِنَ الظّيْر". 

- (و)يحرم أكل (مَا نهي عَنْ قَثَلِهِ قَئْلِههِ کا اف وَالضَفْدَع)؛ لأنه لا يمحكن تذكيته إلا 

- (و) يحرم ٠‏ کو بِتَثْله لِه؛ اة وَالْمَأَرَةِ)» فلو كان حلالا .. لما أمر بقتله لما فيه 
من إضاعة المال. 

(ويحل دود الطَعَامِ ِي لم يَنْمَرِدْ)؛ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاء والمشقة تجلب 
العيسير أما إذا انفرد .. فلا يحل لاستخباثه. 

(و )يحل (السَمَكُ) وهو ما لا يعيش في غير الماء حياة و ا 
صيد الآدي إجماعاء أو وجد ميتا ع ...يليا تراه تعال ندا َحُمْ صَيّدُ أَلْبَحْرِ 
وَطَعَامُةُر4 :انائدة: ده وصيد البحر: ملل !ل ياء ج د مد رن ااا له ا 
في البحر: ١هو‏ الطهور ماو الیل ميك / 

(وَ)يحل (الْيَرَادْ) إجماعا”؛ فقد كان المي بيد وأصحابه يأكلون الجراد”» وسواء صيد 


)١(‏ البخاري (500)» ومسلم (19*6) عن أي ثعلبة الحشي مله 

(۲) مسلم (۱۹۳۳) عن أي هريرة بَإِلتُه. 

(۳) مسلم (1585) عن ابن عباس مشا 

)٤(‏ أبوداود (۸۳)» والترمذي (19)» والنسائي (05)» وابن ماجه (487) عن أبي هريرة بء وصححه الحفاظ. 

(5)”مراتب الإجماع" .)۱٤4۸(‏ 

)٦(‏ كما في حديث ابن أبي أوفى مإ قال: «عَرَوتًا مَعَ التي ا و سَبْعَ عر غَرَوَاتٍ أَوْ سِنّا كُنَا اکل ا 
(056)» ومسلم (1555). 


KY EET 
ف الحَيَاةِ)؛ ان وجد حيا فقتله الاد ى(‎ 


e‏ ااا مان زگ يباب 


مَا يحل وَمَا يحرم مِن غير الحيوان: 
عي عور PE‏ ِضَانٌ وَلَا مُسْتَقْدَلِ ولا تجين). 
(وَيحْرْهُ: مَا كن مِنْ أَحَدِهًا)؛ بأن كان ضارا؛ (كَرْجَايء وَثْرَابِ)ء أو مستقذرا؛ كنخامة 
(وَمخَاطِ 0 أو نجسا؛ كبول وعذرة وقيء (وَدَم لَيْسَ بِحَبِدٍ وَلا طِحَالٍ)؛ أما الكبد 
والطحال .. فيحل حيث يحل اللحم إجماعا؛ للحديث السابق. 


EEO (١ )‏ (رقم (V4‏ «وأجمعوا عل إباحة كل الجراد إذا وجد ميثاء وانفرد مالك د بن أنس والليث بن سعد: 
فحرماه). 

(؟) ابن ماجه (814)» والبيهقي (1157) موقوفاء وقال: «هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد 
عن ابيهم). 


3 لماه 


اھ ار ا کو حيتت 


المسايفي: 
ER)‏ 55" مِنَ السبق» وَهُوَ التَّهَدّمُ). 
والسّبَقُ بالفتح: المال الموضوع بين أهل السباق. 


حكو المسايضي: 


(حُكُْمْ الْمُسَابَفَةِ) يختلف باختلاف مقاصدهاء فحكمها: 


-١‏ (التَدْبٌ لِليّجَالٍ الْمُسْلِمِْنَ بِقَضْدٍ الْجِهَادِ)» وهي مشروعة إجماعا”"؛ لقوله تعالى: 


لوَاعِدوا لھم ما اسْتَطعْتم مِّن قو وَمِن رَبَاطٍ الیل تُرَهِبُونَ بو عَدُوّ آله وَعَدُكُمْ4 
[الأنفال: »]٠١‏ ولقوله عا ا : "كل ما مَا يلهو به البَجْلٌ المسلم . يَاطِلُء إل رَمَيَهُ بِقَوْسِه ده 
قرس ف وملاعيتة هَن مِنَ احق ورَاهنَ وَسُولُ الله کا يي عل فر ل ال 

کک ا الاس» فان لڌلك E Ey‏ 


4 (وَالِإِبَاحَةٌ ِعَيْرِ قَصَدِه)؛ بأن قصد غيره من المباحات أو لم يقصد شيئا. 


- (وَالَْجُوْبُ إِنْ تَعَيّنَتْ طَرِيْقًا لِقِتَالٍِ الَكَْارِ)؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به .. فهو 


ا 


؛- (وَالْكْرَاهَةٌ ذا كانت سَبَبَا في قِتَالِ قَرِيْتٍ کافِر لَمْ يَسْبّ الله وَرَسُوْلَةُ). 


ص 3ے ے g‏ 


2 زم إن ية پا غر كتفع اي 


,)07/5( ”النجم الوهاج“ (58/5)» «الإقناع؟‎ »)200١ - ۰۸ ”الإجماع؟ (رقم 256)» ”الإقناع“ للفاسي (رقم‎ )١( 
.)777/5( «البيجوري؟‎ 


(۲) الترمذي (177)» وابن ماجه »)281١(‏ عن عقبة بن عامر مِلِلتُه» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. 


(۳) أحمد (۱۳۹۸۹)ء وصححه الألباني في «الإرواء» )۳۳۸/١(‏ وحكى عن ابن القيم أنه قال: «جيد الاسناد). 


حكر المسايضي: 





كالإجارة. 


زع 
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و 


لابه تَحُوْنْ عل الدَوَاب) ونحوهاء (وَْسَئى بالرّهَانِ). 

ولا ور إلا عل عمس أَنْاعٍ) من الدواب: (الْحَيْلِ وليل الالء ا حير وَلْفََِة)؛ 
لقوله يي ١لا‏ سَبَقَ إلا في نَصَلٍ) أو خف أو حَافٍِ)2, فالخف للإبل والفيلة» والحافر للخيل 
رول راش 

وسبق ذي 21 الك لء وسبق ذي الحافر بالعنق. 

وكالدواب في هذا جميع المراكب النافعة في الجهاد؛ كالدبابات والسيارات والطائرات 
والزوارق الحربية؛ لعحفقا أككلل. 

(وَتَحُوْنُ عَلنَ السَّهَامٍ وَكَدُوهَا)؛ ك مدافع» والصواريخ؛ والبنادق» والرشاشات» والقناصات؛ 
الحديت (وتشكر بان 


تر ساي 

(شُرْوْظ المُسَابَفَةِ نََانَةَ عَشَرَ): 

-١‏ (أَنْ تَكُوْنَ الْمَسَافَةُ مَعْلْوْمَةٌ) ابتداء وغاية إما بالذرع أو بالرؤية إجماعا؛ فلو تسابقا 
على أن العوض لمن يسبق من غير ذكر مسافة .» لم يصح؛ لأنه غررءؤلأنه قد يودي إلى إتلاف 
الدواب بركضها مسافة فوق طاقتها. 

1ن تحكرن BE)‏ الا مَعْلُوْمَةٌ)؛ بأن يذكر عد دوك ومرات الإصابة؛ 


(۱) أبو داود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي »)17٠١(‏ والنساق (080")» وابن ماجه (۲۸۷۸) عن أبي هريرة مَإِلَتُه» وصححه ابن 
حبان (570)» وابن القطان» وحسنه ابن الصلاح كما في ”البدرالمنیر“ (615/5). 
(۲) ”موسوعة الإجماع؟ (817/6)» ويصح المسابقة على أبعدهما رميا. ”البيجوري“ (341/2). 





ويسن أن يبين المتناضلان كيفية الري من قرع» أو خسقء أو مرق" فإن ذكر .. عمل 
ينو ال .. حمل على القرع؛ لأنه المتعارف عليه. 

۲- (وَأَنْ يَكُوْنَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ عُدَةَ قِتالٍ) من مركوب؛ كخيل وبغال وحمير وإبل وفيلة 
أو سلاح؛ كسهم ونصل ورصاص وصواريخ؛ كما تقدم. 

ولا يصح العقد على نطاح الكباش» ولا على مهارشة الديكة؛ لا بعوض ولا غيره. 

وتجوز المسابقة على الأقدام» والسباحة في الماء» والمصارعة بدون عوض» ولا تصح مع 
العوض» 0 أعلم. 

(وَتَعْييْنُ المَرْكُوْبَيْنِ): 

- (عَْنَا: ف المُعَيّن ف الْعَقْدِ)؛ فيقول: «على فرسي هذا» أو:«فرسي الأبلق)؛ لأن 
الأغراض تختلف باختلاف المراكب. 

- (وَصِفَة: في المَوْضُوْفٍ في الذَمّةِ)؛كأن يقول: «على فرس صفته كيت»» أو يقول: ١على‏ 
سيارة نوع كذا موديل كذا). 

«- (وَإِمْكَانُ سبق كل مِنْهُمَا للْآخَرِ)؛ ليتحقق صورة المغالبة؛ فإن كان أحدهما لا يحتمل 
غلبته للآخر.. لم يصح؛ لانتفاء حقيقة المغالبة. 

- (وَإِمْكانُ قظع كُلَّ مِنْهُمَا الْمَسَاقَةَ بلا انقطاعِ وَلَا َعَب)؛ لعلا يؤدي إلى الإضرار 
بالنفس أو الدابة. 

-١‏ (وَتَعييْنُ الرَاكِبَيْنِ عَيْنَا فَقَظ) لا بالوصف؛ كغيرها من العقود اللازمة يشترط فيها 
تعيين العاقدين؛ لخلا يفضي إلى النزاع. 

۸- (وَأَنْ ركبا الْمَرْكُوْبَيْنَ)) ذلا غود المسائقة بإطلاق اد نتن تعدو ان يشير ركري؛ لن 
ا 


)١(‏ القرع: إصابة السهم الغرض» ولا يثبت فيه» والخسق: أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه» المرق: أن ينفذ السهم 
من الجانب الآخر من الغرض. 


E 

۹- (وَالْعِلَمُ بالمَال الْمَشْرَوْطٍ جنْسًا وَقَدْرَا وَصِمَةً) إن كان في الذمة» أو عينا إن كان 
مغيداء كها فى خيره FOI‏ 

-٠١‏ (وَاجْتِنَابُ شَرْطٍ مُفْسِدِ)؛ كاشتراط أن يكون العوض من الجانبين؛ لأن إخراج 
العوض من جميع المتسابقين قمار حرم لا يصح عند عامة العلماء وحكي إجماعا”"؛ لما سيأقي 
إن شاء اللّهء» وكقوله: الإن سبقتني .. فلك دينار» بشرط أن تطعمه أصحابك»؛ لأنه تملك 
دين لعن ا اا 

-٠١‏ (وَأَنْ دخلا گن الْعِوَضُ مِنْهُمَا- محلل مرا لَُمَاه وداه كُفْوٌ لِدَابتَيْهمَا يَأَخْدُ 
a‏ ارم 8 س حرج العقد يذاك عن صورة القمار ول 


رسن ن وُو ل َم سبق . ١‏ بقار 3 وقول ا ل بز َلَانَة: ... وَهَرَسٌ َالو 

عليه الرَجُل وَيْرَاهِنُ فَتَمَنةُ ور وَعَلَفَهُ وز ر 

فأما إذا كان العوض من حك لك يقول: إن سبقتني .. فلك علي E SÎ‏ 
فلا شيء لي عليك» .. فيصح بدون محلل؛ لأن المقصود خلو العقد عن القمارء فإن المخرج 
حريص على أن يسبق كيلا يغرم» والآخر حريص عليه ليأخذ. 

6- (وَأَنْ يبيّنَ البائ بالرّئي مِنْهُمَا)؛ لاشتراط الترتيب» حذرا من اشتباه المصيب 
بالمخطئ في الري. 

٠١‏ (وَأَنْ E TE‏ إن ذُكِرَ وَلَمْ يَغْلِبُ عُرْف)؛ لأن الجهل 
به غرر مفض للنزاع؛ فإن لم يذكر؛ كقوطما: «تناضلنا على أن العوض للأبعد رميا) .. لم يحتج 
لبيان غرض» ولا بیان ارتفاعه» وإن غلب عرف .. عمل به. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (؟/۹٠۸)ء‏ وحكى الخلاف رواية عند الحنابلة» واختارها ابن تيمية» وابن القيم. 

(۲) أبو داود (09؟)» وابن ماجه (2807) عن أي هريرة ب وصححه الحاكم (2587)؛ والذهبي؛ واحتج به ابن 
حزم في ”المحلى “ (223/5). 

(؟) أحمد (17740)» عن وجل تعن الا ضار ؛ وصححه الألباني في ”الإرواء» )١15١8(‏ والوادعي (1588). 





و ° ° -ه 
و 9م 0 و 0 
صوره عمل المسابقة: 


(صُوْرَةٌ عَقْدِ الْمُسَابَفَةِ): 

- (أَنْ يفول رید لِعَمرِو: «١تَسَابَعَتُ‏ مَعَكَ؛ فإ 
فلا شَيْءَ و ع َه قو «قَبِلْتُ)). 

- (أَوْ يَقُوْلَ: انَنَاضَلْتُ مَعَكَ عَلَ أَنْ يري کل وَاحَدِ مِا عِشْرِيْنَ؛ فَإنْ أَصَبْتَ في خَخْسَةٍ 


ينها - لَك ع تاوذ أَصَبْتْ ف 7 خمسَة مِنها .. فلا شَيْءَ عَلَيكَ» فَيَفَوْلَ عمرُو: 
«قبلت»). 


0 
ب 
)ا ا 7 هم سام تروب ن0ص ر س © ساسم 


ور ا برط أَنْ يَدْخُلَ يتنا ڪر حل فَإِنْ سَبَفَتَنَا - فلك عل 
يتا وَإنْ سبَفَْكمَا .. قن عََيْكَ وتا ون سَبَنَا بَحْر.. َلَهُ عل كل وَاحدِ ناَك 


٤ 


لحب م 2 وك 6س 9 5 ° ے9 و > 
ن سبفتئئ فلك عل دنا ¢ | 1 سقتك 
© © 


وإ سبق مغ خي . قَاسَمَهُ وَإِنْ سَبَفْنَاهُ .. فلا شَيْءَ عَلَيهِ» فَيَقُوْلَ عَمْرُو: «قَبلتٌ)). 
0 يفول ت ل بن غر دلا عل أن زي کل واد من 


ر 
ع۶ َه س 6 س 


بنرت كز كته صَبْتَ في خْمْسَةٍ مِنْهَا .. فلك عَلَ ديار وَإِنْ أَصَبْتُ في خَمْسَةٍ مِنْهَا .. فلي 


عَلَيْكَ ويار ون ااب بط ذ ف حَمْسَة مِنْهَا . قله عل کل وَاحِدٍ مِنَادِيْئَارٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبٌ .. 
فلا سىء عَلَيْهاء فَيَقُوْلَ عَمَدّو: «قَبِلتُ)). 


أركان ١‏ ل ليمين: 





الأيمان: 
ايان د َينِء أَضْلْها لُعَة الْيَدُ الى نَم أَظلِقَت َل الحيف)؛ لأنهم كانوا إذا 
(وقَرعا: ت قق أمر مُكَل + بلفظ حخَصوْصٍ). 


وحڪم اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 


(َرْكَانُ الْيَِيْنِ أَرْبَعَة؛ 

-١‏ (حَالف). 

- (وَتحَلُوْفُ به). 

:- ( وتوف عَلَيْه). 

؛- (وَصِيْعَةُ). 

تروط الحالف: 

(شرُوْظ الخال أَرْبعَة). 

-١‏ (التَكلِيْفْ)؛ بأن يكون الحالف بالغا عاقلاء فلا تصح يمين صبي ولا مجنون؛ لرفع 
قلم التكليف عنهماء وفي معناهما: المغمى عليه» والسكران غير المتعدي» والساهي» والنائم. 

؟- (والاختيًار)؛ فلا نن مک 

*- (وَالْظقُ)؛ فلا تنعقد اليمين بإشارة الأخرس غير المفهمةء أما المفهمة .. فكالنطق؛ 
فتنعقد بهاء منه» لا من الناطق. 


.)۳۷۹/۷( ”الإقناع" (0552/2)» «البيجوري" (؟/14۹)» ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 


ااا الشف ) 


؛- (وَالْقَضْدُ)؛ فلا تنعقد لغو اليمين ولا تتعلق بها كفارة إجاعا"؛ لقوله تعالى: طلا 
يُوَاخِدُكُمْ أللة ٻاللُغو ف اينڪ وڪن يُوَاخِدُكُم بم عََّدتُمْ الْأَيْمْنَّ4 اناده » 
وهي كما إذا جرت اليمين. قل لسائة من غير قصذ» أو قصد نقيغا فسبق, لسانه إل شىء 
لير كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته: «لا والله» وبل واللّه)7"؛ لقول عائشة 
لا وَاللَ وَبَلَ الله 


شُرُوْط الْمَحْلوْف به: 

(شْرُوْظ الْمحْلْوْفٍ يه: كو 

- (اسمًا مِنْ آ0 اما يفهم منه إرادة الله سبحانه ولو من غير أسمائه 
الحسنى» مفردا أو مضافا؛ كخالق الخلق» ورب العالمين» والذي أعبده» ومن نفسي بيده» وسواء 
كان مختصا به؛ كالرحمن ورب العالمين» أو غالبا عليه؛ كالرحيم والرازق ما لم يرد به غيره تعالى» 
أو مشتركا بلا غلبة؛ كالحي والعالم إذا أراد بها الله تعالى» جخلاف ما إذا أطلق أو أراد غيره 
سبحانه. 

- (أَوْ صِفَةٌ مِنْ صِمَاتِه) القائمة به؛ كعلمه وقدرته وعظمته وعزته وكبريائه وكلامه 
وكتابه والقرآن» إلا أن يريد بالكتاب والقرآن الورق والجلك» أويظلقة من صفات فعله؛ 
كالخالق والرازق'*. 


.)14۹/۷( » ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(؟) ومثل ذلك في عدم الوقوع: ما لو حلف أن زيدا جاءء وأنه فعل كذا على غلبة ظنه ثم تبين له خطأ ظنه .. فلا 
شيء عليه ما لم ينو أنه كذلك في الواقع. ”البيجوري؟ (707/2). 

(۳) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۹۷/۷). 

.)1718( البخاري‎ )٤( 

(ه) ”تحفة اللبيب“ (؟/١٤٠٠-١١١٠).‏ 





وانعقادها بما ذكر بالإجماع'". 

ب اانا َل الله ع 2 بس ٥ے‏ وى 2ه م ابر جح ق لق اه 11 عد ارو ب 
الله في أدلة كثيرة» كقوله ينيد «ألا ِن الله يَنْهَاكُمْ أنْ خَحْلِفُوا بِآبَائْكُمْء مَنْ کان حَالِمًا .. 
و 8 0 7 ه واه 3 ڪا ر ا س م به ن > ه ٥۶‏ - 
فليحلف بالله أو لِيَصمَث)0", وقوله E‏ : من حلاف بغير الله قفد الا 


آلو 


(شَرْظ الْمَحلوْفِ عَلَيِْ: أله يَكُوْنَ وَاجِبًا) عادياء فيحلف على حصوله أو مستحيلا 
عادياء فيحلف عل عدمه؛ فلا تنعقد لأنه واجب البر. 

أما الواجب الشرعي: فلو حلف على فعل واجب أو ترك حرام .. أطاع باليمين» وعصى 
بالحنث» وعليه به الكفارة. 

ومن حلف على فعل معصية أو ترك واجب .. عصى بيمينه» ولزمه الحنث والكفارة. 


ور ه 


حُرُوْفُ القسم: 
ف ته بير 0 
(حَرُوؤف القسم ثلاثة): 


-١‏ (الْبَاء وَتَدْخُلُ عَلَ الظاهِر وَالْمُضْمَر)؛ نحو: «أقسم باللها» و: «أقسم به). 
€- 0 وَتحْمَضٌ بالظاهر)؛ ڪو: «واللّه)» و «(والرحمن». 
۳- ( وَالشَّاءء رص بلفظ الجلالة)؛ نحو: «تالله) وسمع شاذا: «تالرحمن» وترب الكعبة). 


هذه حروف القسم المشهورة» فتنعقد بها اليمين إجماعا؛ لأنها وضعت للقسم لغة» ولو 


.) الا‎ ۳^A®/V) “ ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) البخاري (7747)؛ ومسلم (1747) عن ابن عمر بالا 

(©) أبو داود »)560١1(‏ والترمذي )١580(‏ وحسنه» عن ابن عمر باش وصححه ابن حبان (858؛)» والحاكم »)٤٥(‏ 
والذهبي» وابن الملقن في ”البدر“ (258/5)» و الألباني. 

«(TAN/Y) “ ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 





قال مثلا: «اللّها بدون حرف قسم .. فهو كناية» إن قصد اليمين .. فهو يمين» وإلا .. فلا7". 


وهس 


صوره ة اليمِيْن: 


(صوْرَة ان أَنْ يَقُوْلَ رَيدٌ: «والله؛ ES‏ الدّاوَاء «والله ل قوم ا ا 


«وَالله لَأَمْعَدَدَ الا 
مانلزم الحالف إا حيت: 

ومرد الین إلى نية الحالف ما دام اللفظ يحتملهاء ولم تكن في الحقوق إجماعا؛ لعموم 
قوله اا 3 نما الْأَعمْالُ التّيّات). 

و يل الحايق) يمينا صحيحة غير لغو (إذَا > حَنَتَ: أَنْ َر ) إجماعا””"؛ لقوله تعالى: 
ِدَلِكَ كَقره يم ْم إا حَلَفكُمٌ4 اناده + أي إذا حلفت و حنثتم» وقوله يد «مَنْ حَلَفَ 
ڪل يَمِينِ» فَرَأى رقا خا . قلات الَذِي هُوَحَيْرٌ وَليُكَمَرْ عَنْ يمن 

ج (باحد ثلاتة هقل التخيير إجاء: 

١‏ (عِتق ر رَقَبَةِ) كاملة كاملة الرق إجماعا""؛ ا تعالى: «فَكَفْارَُهُ هد إِطْعَامُ عَشَرَة 
م a‏ سَط ما تُطعِمُونَ أ أَهْلِيثَُْ كسد 0 تيع( ارين رة [المائدة: 45]» ولا بد من 


ه00 


)١(‏ ولو قال لغيره: «أقسم عليك بالله)» أو: «أسألك بالله»» أو: «بالله عليه لتفعلن كذا)؛ فإن أراد يمين نفسه .. كان 
يميناء وإن أراد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق .. لم يكن يميناء ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة. 
”«البيجوري“ (76:0/2). 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (۳۹۱/۷). 

69 "ارجات 4 (رقم ) ”موسوعة ا ° (الاركوي؟ ° ۸ 248 ) واليمين المجمع على تڪفيرها هي: أن 
يحلف على أمر في المستقبل ممكن أن يفعله أو لا يفعله. 

)٤(‏ مسلم (1760) عن أي هريرة مَِله. 

(ه) ا (رقم 8 ). 

(5) ”موسوعة الإجماع؟ (/491/0). 






أركان ١‏ ل ليمين: 


ر وس 


عتق رقبة (مُؤْمِنَةِ)؛ حملا لمطلق الرقبة هنا على المقيدة في كفارة قتل الخطأ (سَلِيمَةٍ عَمَا حل 
ِالْكَسْبِ) من العيوب؛ كالعمىء والزمانة؛ لأن المقصود تفريغه للقيام بوظائف الأحرار 
والعاجز كل على نفسه وعل غيره» فلا يضر عيب لا يمنع الكسب وإن نقص القيمة؛ كجب 
وعنة ورتق. 

- (وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ) عددا؛ للآيةه ويڪون الإطعام بأن يملك (كُلَّ مِسْكِيْنِ 
مُدّا) من غالب قوت بلد المكفر حبا أو غيره عا يجزئ في الفطرة. 

ولا يشترط اجتماعهم» فلو أطعم كل يوم مسكينا بغير تكرار .. أجزأه إجماعا؛ لأنه 
أطعم عشرة مساكين. 

ولو كان عليه كفارتان فأغعطى لكل مسكين مدين عن الكفارتين .. أجرأ إجماعا؛ 
لاختلاف جهة التكفير. 

٣‏ (وَدَفْعُ عَشَرَةِ أَنْوَابٍ لَهُمْ لكل وَاحِدٍ َوب ) ما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه في البلد؛ 
كقميص أو عمامة أو خمار أو 0 لإطلاق اسم الكسوة في الآية فتحمل على العرف» ولا 
يجب عليه لكل مسكين بدلة اتفاق'". 

ولا يشترط كون المدفوع جديدا؛ فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب فوته ولا كونه صالحا 
للمدفوع إليه؛ فيجزئ أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة» ولو اختار المكفر كسوة 
الأطفال .. فيدفع إلى وليهم؛ ليحصل الملك طم بقبض وليهم. 

ولا يكفي خفان» وقفازان» ونعال» ومِنْطقة» وقلنسوة ونحو ذلك ما لا يسمى كسوة. 

ولا يجزئ أن يطعم خمسة ويڪسو خمسة. 


.)٤۸۹/۷( ”موسوعة الإجماع"‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع" .)٤۹۰/۷(‏ 

(۳) ”كفاية الأخيار“ (191) والمراد الاتفاق المذهبيء واللّه أعلم. 

(:) ولا يجزئ التبان وهو سراويل قصير بقدر شبر لا يبلغ الركبة بل يغطي السوأتين كما يلبسه الملاحون. 
«البيجوري؟ (777/1). 


ا اليف | 

لس نان ينتقل عن هذه الغلاث الخصال إلى الصيام إلا إذا لم بيات 
(قَإِنْ لَمْ يَجَدُ) المكفر (شَيْنَا) من العلاثة السابقة”" .. (صَامَ ثَلَانَةَ أَيّام) إجماعا”؛ لقوله 
تعالى: فمن لَّمْ يجن قَصِيَامُ َة ايام َلك كَفَرَهُ أَيْمَيِكُمْ ذا لقعد الاد ده ولا يجب 
تتابعهاء بل لو صامها متفرقة .. أجزأه لإطلاق الآية» والأفضل العتابع. 

واا بفيرة اله .. فكفير ا ر رر ماله اركف يواعد 
من الغلاثة السابقة ولا يصوم. 

وله تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث؛ لأنها عبادة مالية فيجوز تقديمها بعد انعقاد 
أحد سببيهاء دون الصوم فليس له تقديمه لأنه عبادة بدنية وهي لا تقدم على وقت وجوبها. 


() جاع رق 

(؟) قال الرافعي: المراد بغير الواجد هنا من يستحق الأخذ من الزكاة وإن ملك نصابا لا تحصل له الكفاية به. «كفاية 
الأخيار» (؟19)» واعتمد غيره كفاية العمر الغالب له ولممونه. ”البيجوري؟ (/774). واللّه أعلم. 

(۳) «موسوعة الإجماع؟ (155/7). 


آرڪان التّذر: KIO}‏ 


الك ر: 


(التَدْرُ لْعَةً: الوَعْدُ راود 0 

(وَشَرْعَا: الْتَرَامُ فُرْبَةِ لَمْ تَتَعِيّنْ ِصيْكَةٍ). 

والنذر قربة يغاب عليه فاعله؛ لقوله تعالى: پا ِن تَمَمَةٍ او َدَّرْكُم من نَذْر 
إن لله ا 0» أي يجازي عليه وأما قوله ت و ١لا‏ تَنَذِرُواه فَإنَّ التَدْرَ لا يُغْني 

مِنَ الْقَدَر د سينا واا ستخرَع به ين جيل - فمحمول عل نذر الجا أو المجاداة» 


ا en‏ 
آرڪان النكر: 
-١‏ (اذئ. ` 
5- (وَمَنْدوْرٌ به). 
۳- (و5ِ صِبْعَةً). 


شرو النّاذِرأَرْبَعَة: 
(شرُوْظ التَاذِرِ 0 
-١‏ (الإسْلَام)» فلا ينعقد من افر (فِيْ نَذْر التَبرّرِ) ولو معلقا؛ لعدم صحة نيته» وأما نذر 
اللجاح 9 فيصح منه؛ لأنه تميق 
نعمة يسعحب للكافر إذا نذر حال كفره ثم أسلم أن.يقى بتذرهة ديت عمر وإ 


۶ېو 
انه 


)١(‏ البخاري (77:3)؛ ومسلم (1740) عن أبي هريرة مَزِلَته. 
60 ”أسنى المطالب؟ (١/ؤلاه).‏ 


ا 
َالَ: يَا يَمُولَ الله ّي تَدَرْتُ في الٰجاهِرِيّة أن أغتكنٌ لَيْلَةً في المَسْجد الحرم فَقَالَ لَهُ الي 
0 ی نَذْرَكَ) فَاعْتَكَف لَيْلَةَ0". 1 

؟- (وَالِاخْتِيَارٌُ)؛ فلا يصح نذر مكره. 

*- (نُفُوْدْ الَصَرُفٍ فِيْمَا يَنْذِرُ)؛ فلا يصح نذر من صبي ومجنون ونحوه مطلقاء ولا من 
محجور عليه لسفه في القرب المالية» ولا من حجور عليه بفلس في القرب المالية العينية دون 
ما في الذمة. 

؛- (إِمْكَانُ فِعْلِهِ لِلْمَنْدُوْرِ)؛ فلا يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه» ولا نذر من هو 
بعد من كد ا 


مه ىه 


(شَوْط الْمَنْذّوْرٍ به: ونه نجھ ندر اس کر شرب خمراء ار 
0 
يقتل نفسا بغير حق» أو يذبح نفسه أو ولده .. فلا يصح نذره» ولا يجوز الوفاء به؛ لقوله ر 


«لا وَفَاءَ لِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِ » وَلّا فِيمَا لا يَمْلِكُ العَبدٌا) وقوله يكن «وَمَنْ نَذَرَأَنْ يَنْصِيه . 
قلا عص 

ولا يصح نذر طاعة معلق بفعل معصية؛ كقوله: «إن قتلت فلانا ظلما .. فلله عل صوم 
شهر)؛ لأن المعلق على المعصية معصية. 


ولا يصح نذر المباح كقوله: «آكل كذا وأشرب كذاء وألبس,كذا»؛ لأن المباح ليس من 
ا وأصل العذر | إنما هو في القرب ب بدليل قوله - امَنْ 2 . فَلبْطِعَ). 
' 3 ا رجلا ت أَنْ َء 


.)١11905( البخاري (2055)» ومسلم‎ )١( 
عن عمران بن حصين وشا‎ )۱۹٤۱( (؟) مسلم‎ 
البخاري (7797) عن عائشة با‎ )۳( 
- هذا في غير اللجاج» أما في اللجاج فتلزمه الكفارة كما لو قال: «إن كلمت زيدا .. فلله علي أن آ كل لحما وخبزا»‎ )٤( 


ا 3 يَسْتَظلٌ» 00 تكله وَيَصوم قَقَال ا م فتك لطر لقعد 
بے ی 





e‏ سے 


ولا يصح نذر المكروه لذاته كاللّه عل أن ألعفت في صلاتي»؛ لأنه ليس قربة» فعدم 
انعقاده أولى من عدم انعقاد نذر الماح ° 

وما الك د لغيره وهو في نفسه قربة كصيام الدهر دون الأيام المحرمة .. فينعقد نذره؛ 
ااا ا 


2 


أما الواجب على الكفاية .. فيلزمه كما يقتضيه كلام ”الروضة“ وأصلها. 


شَرْط صِيْعَةِ النذر: 
(شَوْط صيعَةَ التَذْرِ: لَمْطْ دُشْعِرُ بِالْترَامِ)؛ ک: «لله علي کذا)» و: علي لله كذا»» و: انذرت 
لله كذا»» و: «وأوجبت على نفسي كذا)» فلا يكفي في العذر النية المجردة عن اللفظ. 
أقسّامُ السَّدْرِ: 
(أَقْسَامُ ادر انْتان): 
-١‏ (نَذْرُ لجاج)» واللجاج العمادي» أي: التطويل في الخصومة» ويسمى نذر الغضب» 


ويمين اض انه يننا عن اللجاج والغضب غالبا. 
؟- (وَنَذْرُ تَبَرّر)ه سمي به؛ لأن الناذر يطلب البر والعقرب إلى الله تعالى. 


_ فتلزمه الكفارة عند المخالفة نظرا لكونه في معنى اليمين. ”البيجوري“ (7077/6). 


)١(‏ البخاري (7705) عن ابن عباس مِإلكما. 


.) 070/10 





(فَالأَوَلُ: هُوَ) الحذر الجاري مجرى اليمين» وهو المراد به (الْحَثّ أو الْمَنْعُ أو تَحْقيْقُ احبر 
غَصَبًا اترام فرْبّة)» ومن علاماته: أن المعلق عليه مكروه لا يراد حصوله. 

وقوله: (غضبا)؛ لبيان الغالب من حال أهله» ولیس شرطا. 

(وَالكَاِيَ: هُوَ الْترَامُ فَرْيَة) وهو على قسمين: 

-١‏ نذر تبر (بلا تَعَلِيّقَ)؛ كأن يقول ابتداء: اللّه عل صوم شهر شعبان). 

> (أَوْ) نذر تبر (بتَعْلِيْقٍ بمَرْغُوٍْ فِيّْ)؛ نحو: «إن شفى الله مريضي .. فلله علي صوم 


E 


شهرا» ( وَيسمَ نَذْرَ مجَارَاةٍ ايضا). 


صورة التّدْر: 


ا 


-١‏ (صُوْرَةٌ نَذْرِ اللَجَاج الْمُتَعَلّق به حَت: أَنْ يَقُولَ رَيْد «إنْ لَمْ أذْحُل الدَارَ .. َيه ع أَنْ 


- ( ود“ صَورَة اللّجَاحٍ المتعلق په مَنٌْ: أن يَقَوْلَ: إن كَلَّمْتُ عَمْرَا .. فلل عن ديتار»). 

*- وصورة نذر اللجاجح المتعلق به تحقيق خبر: أن يقول: «إن لم يكن زيد قد جاء .. 
فعلي صوم شهرا. 

؛- وصورة نذر التبرر بدون تعليق انذرت لله أن أصوم شهرا.. 

4- (وَصورَة در ابر الذي فيه فِيِهِ تَعْلِيْقٌ بِمَرَعْوْبٍ فيه الْمْسَتَى نَذْرَ الْمُجَارَا: أَنْ يَقُولَ: 


e 
2 
ص‎ 
ا یں‎ 


١إِنْ‏ سى الله مَريضى .. ة قله ع أن ن¿ أَتَصَدَق بديتار)). 


حُكم التَّْرِ: 
(حُحكُْمْ در اللَجَاح: تَخِييْرُ انار بَيْنَ مَا الْمَرَمَهُ وَكَمَارَةٍ اليَمِبْنٍ)؛ لأنه يشبه الدذر من 
حيث إنه التزام قربة» ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده ار اليمين» فلا سبيل إلى 
الجمع بينهماء ولا إلى تعطيلهما فوجب العخيير؛ وعليه حمل قوله يَييدٌ: «كَفَارَةٌ التَذْرٍ كمَارَة 





كوش ااا الم | 
ا 

وأما الحالف بطلاق زوجته» أو عتق عبده في أمر لا يفعله ففعله» أو يفعله فلم يفعله .. 
فإن الطلاق والعتق عا لانه تعليق طلاق وعتق بصفة. 


(وَحَكم تَذْرِ التبرر: تعن ما الْتَرَمَهُ ادر فيجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: وَلَيُوقُواً 
تُدُورَهُم) [الحج. ۰ وقوله اا «مَنْ نَدَرَ أَنْ يطيع ا اله فلسطحة ومن ندر أن عص .. قلا 


وض 


وفي نذر المجازاة: إذا وقع ما علق عليه من طاعة أو مباح'' .. وجب عليه الوفاء بنذره 


)١(‏ مسلم (1745) عن عقبة بن عامر لله 

(۲) حك ابن المنذر الإجماع على وقوع الطلاق. «الإجماع» (رقم )٦‏ وابن رشد الجد في «المقدمات" »)5757/١(‏ قال 
السبكى: «وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أي: إيقاع الطلاق المعلق» سواء كان على وجه اليمين أو لا- أثمة لا 
يرتاب في قوهم؛ ولا يتوقف في صحة نقلهم» فمن ذلك الإمام الشافعي - رضي الله عنه -» وناهيك به قال: وتمن 
نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد» وهو من أثمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكذلك 
نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضاء وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري وهو من 
أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة» وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذرء ونقله أيضا الإمام الرباني 
المشهور بالولاية والعلم محمد بن نصر المروزي» ونقله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابيه ”التمهيد“ 

و”الاستذكار“ وبسط القول فيه على وجه لم يبق لقائل مقالاء ونقل الإجمماع الإمام ابن رشد في كتاب ”المقدمات" 

له» ونقله الإمام الباجي في ”المنتقى “ وغير هؤلاء من الأثمة». انظر «أبحاث هيئة كبار العلماء“ (؟/117). 
وقد ذكر عن بعض السلف أنه لا يقع الطلاق المعلق أصلاء وعليه فلا شيء عليها هنا أصلاء واختار ابن تيمية 
وتبعه بعض المتأخرين أن يمين الطلاق فيها الكفارة. 
وهذا ف صيغة الععليق بصريح الطللاق والعتق» نحو: «إن لم أفعل كذا .. فزوجقی طالق»» أو: (فعبدي حراء امنا لو 
كان بكناية الطلاق أو العتق .. فیحتا جح ال ية واما قر فعلي ع ,د ووو فهو كدر عدو شك 
حكم نذر اللجاج» واللّه أعلم. 

(۳) البخاري (7197) عن عائشة مللها. 

)٤(‏ ولو واجبا عينيا ك(إن صليت الظهراء أو: صمت رمضاناء أو: (احججت حجة الإسلام .. فعبل عتق رقبة)» 
وليس هذا من نذر الواجب العينى؛ لأن ذاك في الطاعة المنذورة» وهذا في الطاعة المعلق عليها. انظر 
”البيجوري “ 0١لا‏ ). 






8 


إجماعا"؛ لدخوله في أدلة الوفاء السابقة. 
ومن نذر صلاة أو صوما في وقت ففاته ولو بعذر .. لزمه قضاؤه. 


.)٠١١١0١60/؟( «الإجماع؟ (رقم *71)» ”تحفة اللبيب؟‎ )١( 


حڪو تولي القَضاء: 





القضاء: 
ا لَعَةَ : إِخكام الشَّيْءٍِ وَإِمْضَاؤُهُ) أي تنفيذه؛ لأن القاضي يكم الشيء ويمضيه. 
قرعا ا ا 26 َيْنَ خَصْمَيْنِ بحُكُمٍ الله تَعَال). 
وعرفه بعضهم بقوله: إلزام من له الإلزام بجكم الشرع. فخرج المفتي. 
وتولية القضاة مشروعة إجماعا"» قال تعالى: وان أخكُم بَيْنَهُم بيه اال الله [المائدة: 
وكان ب يقضي بين أصحابه» وبعث بعض أصحابه قضاة في البلدان كما بعث َو علي 
ومعاذاء وأبا موسى ب إلى اليمن. 


تولي القّضاء: 
و 2 في كع ؤم اا م 0( TH ul Î‏ 
e) -١‏ ي حَقّ الصَالْحِينَ ل 8 الشاحية) إجماعا 4 لعموم الادلة الامرة 
بالجكم بما 1 الله ا بالق 


»- (وَالْمُجُوْبُ عينًا: ف حَقَّ مَنْ تَعَيَنَ له فِيهَا)؛ بأن لم يوجد غيره يصلح للقضاء» فيلزمه 
یرد انا تيه رارم صلب اد ر ا .. فهو واجب. 

۳ (وَالكدث: ف ل لَص من عن ا وثق بنفسه» سارى إن کان 

؛- (وَالْكْرَاهَةُ:كَمَا ف حَقّ الْمَفْضُوْلٍ إِذَا لم يَمتَنِع الأفْصَل)» أما إذا امتنع .. فلا كراهة 


)١(‏ ”تحفة اللبيب“ »)٠١0//6(‏ «كفاية الأخيار» (795)» «الإقناع» (045/5)» ”البيجوري“ (779/2)» ”موسوعة 
الإجماع “ )۳/V؟(.‏ 

(۲) ”موسوعة الإجماع" (23/07). 

(۳) ”موسوعة الإجماع » (لاره؟). 


8 'الْقَضَاءٌ 


وكذا تكره للمساوي إن لم يحتجه لشيء مما سبق» وعليه حمل امتناع السلف عن تولي 
القضاء. 

ه- (وَالْحْرْمَةُ في حَقّ مَنْ طَلَبّهُ بِعَزْلٍِ صَالِحَ لَهُ) ولو مفضولاء أما من لا يصلح .. فيجب 
عزله» ويستحب بذل المال لعزله» وفي حق من يتولى القضاء وليس بأهل. 


ووه 7 0 5 ه 
شروط القاضيى: 


(شُرُوْظ الْقَاضيْ عَشَرَةٌ): 

-١‏ (كوْنَةُ مُسْلِمًا)؛ فلا تصح ولاية الكافر إجماعا"» ولو على كافر مثله("؛ لأنها سلطان 
وسبيل ولا سبيل لكافر على مسلم» ولأنها كرامة وهم موضع الإهانة. 

؟- (وَكَوْنْهُ مُكلقًا) أي بالغا عاقلا؛ فلا ولاية لصبي ومجنون إجماعا”"؛ لنقصهماء ولأنه لا 
ولاية هما على أنفسهما فلا يليان غيرهم!". 


و و 


*- (وَكوْنَهُ خُرًَا) كامل الحرية» فلا تصح ولاية رقيق؛ لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه» 
فعن ولاية غيره أولى» وقياسا عل ال2 
:- (وَكَوْئُهُ ذَكَرَا) فلا تصح ولابتق ل 55 00 97: ال جا لسرت عل 


e 


2 5 كزاللة 7> r‏ 5 رهى ع 39# مرعع ع 
الذْسّاءِ4 [النساء: :2]» وقوله ا ١لن‏ يملح قوم ولوا امرهم امراة) ولان القاضي محتاج إلى 


(۳۷/۷) “ ”تحفة اللبيب“ (؟/۸١٠٠)» ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) قال الماوردي: «وما جرت به عادة الولاية من نصب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة وزعامة» لا تقليد حڪم 
وقضاء). ولا يلزم أهل الذمة الحكم بإلزامه بل بالتزامهم. 

(۳) ”تحفة اللبيب؟ :»)٠١58/6(‏ «كفاية الأخيار» (3910). 

(:) قال الماوردي: «ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من 
السهو والغفلة؛ ليتوصل إلى وضوح المشكل». وذكر نحوه الإمام والغزالي. ”كفاية الأخيار“ (1917). 

(5) «موسوعة الإجماع" (45/0)؛ لكنه ذكر خلاف الحنفية وجماعة» وانظر ”تبيين الحقائق؟ (٤/۸۷)ء‏ و”المحلى؟ (م 
(A۰4‏ 


(5) البخاري (420؛) عن اي بكرة «لله. 


حڪو تولي القَضاء: 





مخالطة الرجال والمرأة مأمورة بالعحرز عن ذلك لما فيه من الفتنة. 
ه- (وَكَوْنُهُ عَدْلَا) فلا ولاية لفاسق إجماعا؛ لأن العدالة شرط للشهادة فالقضاء أولى. 


0 
م سا 0 


-١‏ (وَكُوْنَهُ سَمِيعًا) ولو بصياح في أذنيه؛ فلا يصح تولية أصم لا يسمع أصلا؛ لأنه لا 
يفرق بين إقرار وإنكار. 

۷- (وَكَوْنهُ يَصِيْرَا) ولو بإحدى عينيه» فلا يصح تولية أعمى؛ ولا من يرى الأشباح ولا 
يميز الصور؛ لأنه لا يعرف الخصوم ولا الشهود ولا يتأق منه المقصود» فإن كان يعرف الصور 
إذا قربت منه .. صح. 

۸- (وَكوْنَهُ نَاطَِا) فلا تصح تولية أخرس؛ لعدم قدرته على إنفاذ الأحكام. 

۹- وک کافبًا لِأَمْرِ الْقَضَاءِ) ن يكون ذا نهضة ويقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق› 
فلا يولى مغفل؛ ومختل نظر بكبر أو مرض» وجبان ضعيف النفس. 

-٠‏ (وَكُوْنْهُ مُجْتَهِدًا) أي عالما“ بطرق الاجتهاد أي كيفية الاستنباط من أدلة الأحكام 
ومن ذلك معرفة العام والخاصء والمجمل والمبين» والمطلق والمقيدء والنص والظاهر والمؤولء 
والناسخ والمنسوخ» وطرق الترجيح بين الأدلة» ويعرف المتصل من السنة والمنقطع والصحيح 
والضعيف» وحال الرواة قوة وضعفاء وطرق القياس الصحيح وما يتعلق به» قال النبي 3 
«إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ: فَاجْتَهَدَ تم أَصَابَ .. فَلَهُ أَجْرَان» وَإِذَا حَڪَم فَاجْتَهَدَ ثم احا .. قَلَهُ 
ا ولأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي إجماعا”"» فالقضاء أولى؛ لأنه فتوى وزيادة. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ »4٠/۷(‏ *0)» وذكر صحة الإجماع في اشتراط العدالة لعنصيب القاضي» وأن الحنفية خالفوا 
فقالوا: لوول .غير عدل.: تفث حكمه. 

(؟) ”موسوعة الإجماع" (50/7) وذكر عن الحنفية أنه عندهم شرط استحباب وندب. 

(۳) البخاري (755)؛ ومسلم (1707) عن أي هريرة وعبد الله بن عمرو مِلِلمء قال النووي: «قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم ... فأما من ليس بأهل للحكم فلا حل له المكب 
فإن حكم .. فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة 
عن أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه؛ سواء وافق الصواب آم لا » وهي مردودة كلها » ولا يعذر في شيء من = 
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ولا يشترط حفظه القرآن ولا السنة ولا حفظ آيات الأحكام ولا أحاديثها بل يڪي أن 
يعرف مظانها ليراجعها متى احتاج إليها. 

فإن تعذر في شخص جميع هذه الشروط السابقة .. ولي فاقد أقلها أهمية كأعمى؛ أو أصم 
قر ريكدب نان ول لطن له ف 5 يلها وسا وفنا فت ا ار لغلا 
تتعطل مصالح الناس. 

ويجوز تحكيم اثنين فأكثر أهلين للقضاء في غير عقوبة لله تعالى» ولو مع وجود قاض» 
وخرج بالأهل غيره» فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل» ولا ينفذ حكمه إلا برضا الخصمين. 


آدَابُ القاضى: 

(لِلْنَاضِئْ دا حَصَرَ عِنْدَهْ التطمان: أَنْ يَقْوْلَ لَهُمَا: «تَحَلَّمَاه أؤ: «ليتكم الْمُدَْ 
منْكْمااء وَلهُ أَنْ يسكت > حم يَبْتَدِىَ أَحَدّهْمًا) بدعواه الصحيحة. 

e‏ ايب اوو عند حن بص 
: ماو ن 

e‏ له ا لمڪم حق يسع أن أمك ل فعن علي و مالك قال: قال :الہ 
يي «إذَا تَقَاضَى إِلَيِكَ رَجَْانٍ .. فلا تَفْضٍ للْأَوّلنِ حى تَسْمَعَ 5 الح فَسَوْفَ تَدْرِي 
َيف تَقْضِي) قال عَإِمٌ: فَمَا رلت قَاضِيا بَعْدُ1". 

(فَنْ َوه قرّ) المدعی عليه بمضمون الدعوى .. (لَزِمَهُ ما َر په بلا حُكْمٍ)» ولا يفيده بعد 
ذلك رجوغه؛ لأن الإقرار بحق آدي لا يقبل الرجوع. 

(وَإنْ أنكر .. جَارَ لِلْنَاضِي أَنْ يَسْكْتَ) وهو أولى إن علم أن المدعي يعلم أن له إقامة 


_ ذلك)». 
)١(‏ «تحفة اللبيب؟ .)6١٠١(‏ 


(۲) أبو داود (5586))» والترمذي »)1772١(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5055)؛ والحاكم (٥؟۷۰)»‏ والذهي. 
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الحجة (وَ)جاز له (أَنْ يَقوْلَ لِلْمُدَعِي: َك حُجَّةُ؟» فَإِنْ قَالَ: ن حْجَة وَأرِيْدُ ليق .. 
مُحَنَ: فَإِنْ حَلَفَ) المنكر على الإنكار وأراد المدعي إقامة البينة .. (أَقَامَهَ)» أي أقام المدعي 
بينته وحكم له بهاء (وَإنْ نَحَلّ) المدى عليه عن اليمين؛ بأن قال: «أنا ناكل)» أو: «لا 
أحلف»» .. (حَكَمَ) القاضي (بِنُُوْلِه وَقَالَ لِلَمُدَعِيْ: «اخلف))» فإذا حلف اليمين المردودة 
.. ثبت له الحق بلا حكم؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار. 

(وَلَا يحَْكُمُ) القاضي (عَلّ الْمُدّعَ عَلَيْهِ باحق إلا لب الْمُدّعِنْ)؛ لأن البينة إنما تحي 
ثبوت الحق لا دوامه؛ فقد يكون أدى الحق» أو أبرأه المدعي» أو أخذ من ماله ما يقابل حقه 
وقد يريد العفو عنه الآن» وقد يعلم قادحا في بينته فيتورع بعد إقامتها. 

(وَيِب) عل القاضي (أَنْشَوٌيَ بَيْتَهُمَا ف وُجُوٍْ الْإِكْرَام) إجماعا”؛ فلا يميز أحد 
الخصمين عل الآخر في المجلس إجماعا”"» بل يجلس القاضي الخصمين بين يديه» أو أحدهما 
عن يمينه والآخر عن 5ك .كول له ألا يقيم أحدهما ويجلس الآخر ولا يسمع 
اا دون الاش ولا ت ای أحدهما دون الآخر؛ لعلا ينكسر قلب أحدهماء ففي 
كتاب عمر بے إلى أبي موسى بف: «آين بَيْنَ الاين في لِك وَوَجْهِكَء وَعَدْلِكَه حَقّ لا 
يظْمَعَ شَرِيفٌ في حَيْفِكَ ولا اف صَعيف جَوْرَكَ)!". 

إل إن اخْتَلَمَا إسلامًا) وكفرا .. (فَيَجِبٌ رف رفع الْمُسْلِم) على الكافر (فيْ الْمَجْلِيس)» قيل 
وفي سائر وجوه الإكرام؛ لأن الإسلام يعلو وله يعلى عليه. 


.)٠١٦۳/؟( «خحفة اللبيب“‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (1۹/۷). 

(0) ولا يرتفع الموكل کن الوكيل والخصه؛ لان الدعوئ متعلقة به أبطنا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين. E‏ 
)/0۳(. 

.)2319( الدارقطنى (55/5)» والبيهقى (۳۲۰۹)» بإسناد صحيح» وصححه الألباني في ”ال رواء“‎ )٤( 
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e 

شو لطا يمول اقاي لِعَمْرِو - E‏ يدعي عليه رَيْدٌّ: أنه اشْتَرَى مِنْهُ 
الدَارَ الفلانِية اَي بيده لف د تار تان ینک ع فيقيم ريد بِينَة سهد با ريا امرف 
مِنْ عمرو الدّارَ الفلانِية بالف 575 فَيَظْلْبَ رَيْدٌ منه الحم -: : کک ت بان الدَّارَ 


الْفُلَانِيَةَ ملك لِرَيْد امَك تَسِلِيْمَهَا إلَيْها). 


القسمي: 

(القِسْمَةُ لَعَةَ: الكَمْرِيْقُ). 

(وَشَرْعَا: تَمْيْرُ احِصَصلَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضِ). 

والقسمة مشروعة (155ك 4 لقوله تعال: <وَإِذًا حَصَرٌ ألْقِسْمَةَ ا َلْقْرْقَ وليت 
وَالتَسَلَكين َأَرَرُقُوهُم مِنَهُ Ff‏ َم ولا م مَعْرُوفًا ©* (النساء]» وقد كان يدن يقسم الغنائه 
بين أربابهاء والمواريث بين أهلهاء والحاجة داعية إليها؛ ليتمكن كل واحد من الشركاء من 
التصرف في ملكه عل الكمال» ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي. 

وإذا تراضى الشركاء على قسمة أملاكهم فيما بينهم بما لا ضرر فيه .. جازت القسمة 
إجماعا؛ لعموم الأدلة» فإن اختلفوا .. رجعوا إلى القاضي لينصب بينهم قاسما. 


-١‏ قا وه وهو من دوا القسمة. 


e O)‏ (رقم »))٠‏ «كفاية الأخيار» »)۷٠۷(‏ «الإقناع؟ (554/5)» ”البيجوري“ »2)71١1/5(‏ ”موسوعة 
الإجماع ؟ (۹/۷)ء «إجماعات الفرائض “ (51). 
(۲) ”موسوعة الإجماع» .)٠١١/۷(‏ 





؟- (ومَقسوم)ء وهو الحق المشترك. 


۳ (ومَقسوم عَلَيْهِ)؛ وهم اسرد 


شُرْوْطٌ القاسم: 
(شُرْوْظ الْقَاسِ؛ إِنْ تَصَبَهُ الْمَاضِيْ أو حَكَمَهُ الشُرَكءُ انْنَانِ). 
-١‏ (أَهْلِيةُ الشَّهَادَو")؛ لأنها ولاية ومن لم يعصف بما ذكر .. فليس من أهل الولاية. 
>- (وَالْعِلَمُ بِالْقِسْمَةِ)؛ كعلمه بالحساب والمساحة؛ لأنهما آلة القسمة. 
(وَإنْ نَصَبَهُ الشّركاءُ .. لَمْ مُشتَرَظ فِيْهِ سِوَئ التَكِيْف)؛ لأنه وكيل عنهما فكأنهما قسما 
ایا را 099 ما سبق ( إن 36 فنهة نة وأ الهش له وله . 
فَالْعَدَالَةُ) مشروطة (أَيْضَا) 


أقسام القِسمة: 
(أَقسَامُ الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ): 
-١‏ (إِفْرَارٌ). 


o o” 


- (وَتعدِيل). 
۳- (ووَد). 
ووجه الحصر في الغلاثة: أنه إن تساوث الأنصباء صورة أؤقيمة(#اقهو الأول وإلا؛ فإن 
عدلت بالقيمة ولم يحتج إلى رد شيء آخر .. فالشاني» وإن احتيج إلى رد شيء آخر .. فالغالث!". 
(َالأَوَلُ: مَا اسْتَوَتْ فِيْهِ لْأَنْصِبَاءُ صُوْرَةٌ وَقِيْمَة كمِنَْ) من دراهم» وحبوب» وأدهان» 


ص 

° 
کن 

ف 


(وَ)متقوم مستو؛ كثوب و(أرض مشتبهة الأجرَاءِ)» وحبل» وغير ذلك. 


«٠ 
ص‎ 


فتجزأ الأنصباء كيلا في المكيلء ووزنا في الموزون» وذرعا في المذروع» وعدا في المعدود» ثم 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (۱۷۸/۷) الإجماع على اشتراط العدالة في القاسم. 
(؟) ”البيجوري؟ (؟/٤۷۱).‏ 





إن اتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نصيبا معينا .. فذاك» وإن اختلفوا .. أقرع بينهم 
إجماعا””؛ ليتعين لكل نصيب منها واحد من الشركاء”". 

والقسمة هنا إفراز حق كل من الشركاء لا بيع ولذلك دخلها الإجبار» فيجبر الممتنع 
عليها؛ إذ لا ضرر عليه فيها. 

(وَالكَاَ: ما عُدَّلَتْ فِيْهِ الْأَنْصِبَاءُ بِالْقِيْمَةِ لم يتجرد شَيْءٍ آخَرَ) وتحكون فيما 
اتحدت صورته واختلفت قيمته”؛ (گاً رض تلف قِيْمَةُ 1-1 ير إنيات أو اقري ماف 


)١(‏ ”موسوعة ا “ (17/۷)ء وذكر في (۷۰/۷) أن المكيلاة.والموؤونات: ` تحتاج إلى قرعة إجماعاء «إجماعات 
الفرائض “ .)٠١(‏ 

(۲) وكيفية الإقراع: أن تؤخذ أوراق بعدد الأنصباء إن استوت كأثلاث أو أرباع» ويكتب في كل ورقة منها اسم 
شريك من الشركاء» أو جزء من الاجزاء تميز عن غيره منهاء ثم تجعل مثلا في ظروف متساوية بحيث لا تتميز 
إحداهما عن الأخرىء ثم يُخرج من لم يحضر الكتابة ورقة على الجزء الأول من تلك الأجزاء -إن كتبت أسماء 
الشركاء في الأوراق كزيد وبكر وخالد- فيعطى من خرج اسمه في تلك الورقة» ثم يخرج ورقة أخرى على الجزء 
الذي يلى الجزء الأول من تلك الأجزاءء فيعطى من خرج اسمه في الورقة الغانيةء ويتعين الجزء الباق للغالث إن 
كانت الشركاء ثلاثة» أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج ورقة على اسم زيد مثلا -إن كتبت في الرقاع أجزاء 
الأنصباء- ثم على اسم خالد» ويتعين الجزء الباقي للثالث. 

فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس .. جزئ ما يقسم على أقلها وهو السدس» فيكون ستة أجزاء ثم بعد 
ذلك» فإما أن يكتب الأسماء في ثلاث أوراق بعدد أسماء الشركاء أو ست بعدد الأسهم فيكتب اسم من له 
النصف في ثلاث» واسم من له الشلث في اثنتين» واسم من له السدس في والخدة ثم يخرج| على الأجزاءء وإما أن 
يكتب الأجزاء في ست رقاع؛ ويخرج على الأسماء ويجتنب في الصورتين د ”7969 الؤاحدة إذا كان المقسوم 
عقارا كالدور ونحوها بخلاف المنقول؛ لأن ضرر التفريق إنما هو في العقار دون المنقول. 

وطريق اجتناب العفريق في كتابة الأسماء: ألا يبدأ بالإخراج عل الجزء الغاني أو الخامس مثلا بل يبدأ بالجزء 
الأول» فإن خرج له اسم صاحب النصف .. أخذه واللذين بعده» وهكذاء وفي كتابة الأجزاء ألا يبدأ بصاحب 
السدسء بل يبدأ بصاحب النصف» فإن خرج له الغالث مغلا .. أخذه واللذين قبله» أو الأول .. أخذه واللذين 
بعده» أو الغاني أخذه والذي قبله والذي بعده» وهكذا. انظر ”البيجوري؟ (/16/ا- 717). 

)۳( ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومه كثلاثة أعبد زنجية بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة 





ا ل 
وهذا النوع بيع؛ لأن كلا منهما باع ما له من نصيب للآخر بما كان للآخر من نصيبه» 
لكن يدخله الإجبار إن زالت الشركة بالقسمة؛ للحاجة إلى ذلك وقلة الضرر كما يبيع 
امكدواس در E‏ 
(وَالقَالِتُ: مَا احْتِبْحَ فِبْهِ رد شِيْءٍ حي گار ف أَحَدٍ جَانِبَيَْا بار اؤ سَجَرٌ لا يُنْحِنُ 
قِسْمَتُهُ)؛ فيرد من اة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البثر أو الشجر في 
المغال المذكور؛ 0 ر كل من البثر أو الشجر ألمّاء وله الصف من الأرض .. رد الآخذ 


وهذا القسم بيع أيضاء فلا إجبار فيه» بخلاف الغاني؛ لأن فيها تمليكا لما لا شركة فيه 
ولاختلاف الأغراض اختلافا كثيرا. 


فإن احتاج في القسمين الأخيرين إلى تقويم ولم ينصبه القاضي مقوما ولا حكماه في 
التقويم .. اشترط مقومان» سواء نصبه القاضي أو الإمام أو الشركاء؛ لأن التقويم شهادة 
بالقيمة. 

نعم؛ إن جعله الإمام أو القاضي حاكما في التقويم .. كفى» ويحكم بعلمه فيه» أو بقول 
عدلين. 

وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر على الطالب فيه» ولا يڪون 
ذلك إلا في قسمة الإفراز والتعديل .. لزم الشريك الآخر إجابته إلى القسمة إجاعا"؛ لأن لكل 
منهما الانفراد بحقه؛ ليكمل انتفاعه به. 

أما الذي في قسمته ضرر؛ كحمام لا يمكن جعله حمامين» ويمكن الانتفاع به بغير 


وهندي وزنجي؛ لشدة اختلاف الأغراض. انظر ”البيجوري؟ (7218/6). 
)١(‏ «إجماعات الفرائض “ (51). 
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ذلك؛ فإذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر .. فلا يجاب طالب قسمته؛ لقوله تو 
الا صَرَ el;‏ ا فإن قسموا ..لم يمنعهم الحاكم. 

وما کان ضرره عظيما بحيث يبطل نفعه؟ كجوهرة: ويندق» ا ودراجة 5 
الحاكه إجماعا"؛ لأنه سفه؛ لما فيه من إبطال نفعه بالكلية» وقد نهى با عن إضاعة المال. 


الشها £ 


(الشَّمَادَةُ لَه أو الرؤية. 

(وَشَرْعَا: إِخْبَارُ الشَخْصٍ بحَنّْ لبرو عل غَيْره لظ أَشْهَدُ). 

وأفاد قوله: (بلفظ أشهد) أنه لو أداها بلفظ آخر .. لم تصحء بل لا بد منه؛ كما في اللعان. 

وتحمل الشهادة وأداؤها مشروع إجاعا» قال الله تعالى: 9وَآَسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْنِ مِن 
يَجَالِكُْ)4 % [البقرة: ٠‏ وأحاديث الإشهاد والاستشهاد الى وهو فرض كفاية» فإن لم يوجد 
أكثر من نصابها. تعين عليهم إجاعا*؛ لقوله تعالى ور يأب أَلشّهَدَآٌ إا ما دغرأ البترة 
۸ وقوله تعالى: ولا كَحَكْمُوأ آَّهدَةوَمَن يَحكَكْمَهَا لهد اث قةر البقرة +مى. 


ركان الشهاذة: 
(أَرْكانٌ الشَّهَادَةِ خمْسَةٌ): 
-١‏ (شاهد)» وهو المخبر بحق لغيره عل غيره. 


)١(‏ فإن كانت دار بين رجلين لأحدهما العشر وللآخر تسعة أعشار فإن طلب القسمة صاحب العشر .. لم يجب؛ 
لأنه طالب ضرر نفسه؛ وإن طلبها الآخر وكان نصيبه يصلح دارا .. اجرب 

(۲) رواه ابن ماجه (590١94؟2)‏ وغيره» وصححه الحاكم (۰ء٣٠)»‏ والڏهي» والألباني. 

(۳) «الإجماع “ (رقم 5) ”موسوعة الإ جماع؟ (۱۷۹/۷)ء ”إجماعات الفرائض" (75). 

.)220/7( ”كفاية الأخيار؟ (١١۷)ء و”الإقناع“ (0//2)» ”البيجوري“ (7:0/2)» ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(5) ”موسوعة e‏ ^ (70/۷؟). 


ا ار ل 

> (وَمَشهود له)» وهو المخبّر بحق له على غيره. 

*- (وَمَشْهُوْدٌ يه)» وهو الحق المخبر به. 

؛- (وَمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ)» وهو المخبر بحق عليه لغيره. 

9 (وَصِيْعَةٌ). 

روط الشَّاهِدِ 3 ا 

-١‏ (الدَيهُ) ا شهادة رقيقء قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا لسيده إجماعا(), ولا 
لغيره؛ لأن اذ كمال وتفضيل بدليل نقص شهادة النساء؛ فوجب ألا يدخل فيها 
العبد» ولقوله تعالى: لوَأَشْهِدُوأ ذّوَئْ عَدْلٍ ن4 الطلاق»» فقوله: ينڪ لإخراج 
العبد؛ لأن الكافر قد خرج بقوله: «إذُوَىٌ عَدَلٍ. 

- (وَالْعَدَالَةُ)؛ فلا تقبل شهادة فاسق إجماعا"» ولا مجهول؛ لما تقدم» ولقوله تعالى: 
كانه اديت دَامَُوَاُ إن جَآءَحُمْ فَاسِقٌ بك ل تصيبوأ توا َة مَمُضْبحوأ عل 
ما فَعَلَثُم تَندِمِينَ 4 الحجرات]» وقوله عا :: اكور شهادة خَائْنٍ 9لا خَائتَةَ ولا رَانِ وَل 
وَائِيَةَ)0". 

والعدالة» لغة: التوسط» وعرفا هنا: ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل 
سد 


.)٠٠١/۷( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(؟) ”موسوعة الإجماع» (198/9)» وحكى الخلاف عن جماعة من السلف والحنابلة والظاهرية. 

(۳) «موسوعة الإجماع ؟ (۷۳۴/۷)» 45"). 

)٤(‏ أبو داود )۳٣۰۱(‏ عن عبد الله بن عمرو مِلكياء وقال الحافظ في «العلخیص “ (5605/7): (وسنده قوي). وحسنه 
ا 


امك القضاء 


وشروط العدالة: 
-١‏ البلوغ؛ فلا تقبل شهادة صي ولو مراهقا إجماعا”"؛ لقوله تعالى: «وَآسْتَشْهِدُوأ 
شَهِيدَيْنٍ مِن رَجَالڪ4 [البقرة: 86؟]ء والصبي ليس من رجالهاء ولعدم 3 تكليفه؛ ولعدم وصفه 


بعدالة ولا غيرهاء وإذا لم يقبل إقراره على نفسه .. فشهادته على غيره أل 

؟- العقل؛ فلا تقبل شهادة مجنون» إجماعا؛ لعدم تكليفه» ولعدم وصفه بعدالة ولا 
غيرهاء وإذا لم يقبل إقراره على نفسه .. فشهادته على غيره أولى. 

فإن کان جنونه متقطعاء فشهد حال إفاقته .. قبلت شهادته إجماعا”" إذا استكمل بقية 
الشروط. 
+- الإسلام؛ فلا تقبل شهادة كافر على مسلم إجماعا» ولا على كافر؛ لقوله تعالى: 

هدوا ذَوَىْ عَذَلٍِ مِنَكُمْ) [الطلاق:»» والكافر. . ليس عدلاء ولا هو منا. 
الا وي ر اي 
والقاذف إجماعاء قال تعالى: طوَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَلْمُحْصَئدتٍ كُمَ لَمْ يَأنُوأ با 
1 


راود 
َأَجْلِدُوهُمْ كَمَِنِينَ جَلَدَة رلا تَقْبَلُوأ لَهُمْ شَهَدَدةٌ يدأ NOR‏ 9 [الرر]» وعد 
الكبائر مذكور في المطولات. 


Cb‏ شيذاء 


)١(‏ «موسوعة الإجماع" (287/7)): وذكر خلافا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض عند الحنابلة» وقال البيجوري 
(/۳): «خلافا للإمام مالك بف حيث قبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقوا». 

(۲( ارجات 4 (رقم ۸( «الإقناع “ (0/5/5)» ”البيجوري“ (؟/۷۳۲)» ”موسوعة الإجماع ؟ (وركول لام ؟). 

)۳( «الإجماع 4 (رقم 848) ”موسوعة الإجماع ؟ .(TAL/V)‏ 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع “ (8/9١دى‏ ۳۳۰/۷ »)۳٤١‏ وذكر (۳۳۳/۷) عن الحنابلة وبعض الشافعية والقرطي من المالكية 
جواز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا عدم الشاهد المسلم» وعليه فالإجماع في غير هذه الصورة 
وأما في هذه الصورة .. فمذهب الحنابلة ومن معهم في جواز استشهاد الكفار في الوصية في السفر عند عدم 
المسلمين قوي» واللّه أعلم. 





ه- عدم الإصرار على الصغائر؛ فلا تقبل شهادة المصر على الصغائر إجماعا”"'» وسواء كانت 
من نوع او انواع؛ لان الإصرار عل الصغائر كبيرة ولان من جرا عل الكبائر او اصر على 
الصغائر .. غير مأمون أن يقدم على الكذب في الشهادة. 

وهذا ما لم تغلب طاعته على صغائره» وإلا .. قبلت شهادته'". 


فائدة: 


اختار الغزالي وجماعة كالأذرعي قبول شهادة الفاسق عند عموم الفسق دفعا للحرج 
الشديد في تعطيل الأحكام» لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل والبحث عن حال 
الشاهد» وتقديم من فسقه أخف أو أقل على غيره. 

قال الأشخر: !يجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور). 

قال عبد الله بلفقيه: «تقليد المذكورين هو المتعين في هذا الزمن» لكن بالنسبة 
للضروريات؛ كالأنكحةء ى الأول فلا ضرورة فيها). 

وقال عبد الله بن عمر بن يحى: «لو لم نقل بهذا .. لععطلت الحقوق. 

*- (وَالْبصَرٌ)؛ في الحدود إجماعا“» وفي غيرها من الأمور التي تحتاج إلى نظر ومشاهدة 
لجواز اشتباه الأصوات» إلا في أمور» منها: 

- ما تحمله قبل العمى وأداه بعد العمى. 

- والترجمة؛ لأن الترجمة تفسير للفظء فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. 

- والمضبوط؛ كأن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن 


.)١٤١/۷( " ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) والمراد بالإصرار الإدمان حتى تصير الصغائر مساوية أو غالبة على طاعاته» قال الشافعي: «إذا كان الأغلب الطاعة 
والمروءة .. قبلت الشهادة» وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة .. ردت شهادته). «كفاية الأخيار» .)71١5(‏ 

(۳)انظر ”بغية المسترشدين “ (255-455/2). 

)٤(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۲۹۷/۷)» نعم: أجاز الشافعية شهادته في صورة واحدة وهي من صور المضبوط بأن تقع يده 
على ذكر رجل في فرح امرأة مثلا فيقبض عليهما ودشهد عند القاضي. 


IE 


يمسك بيده ويحمله إلى القاضي» ويشهد بما قاله في أذنه؛ لحصول العلم بذلك» فإن لم تكن 
بهذه الصفة .. لم تقبل/". 

- وفيما يثبت بالاستفاضة والتسامع؛ بحجيث يكون قد سمعه على دفعات» وتڪرر من 
قوم مختلفين في أزمان مختلفة حتى تيقنه» وصار كالتواتر عنده» كالعتق والولاء والوقف 
والنكاح؛ لأنها أمور مؤبدة» فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فسست الحاجة 
إلى إثباتها بالاستفاضة. 

ولا بد أن تكون اشهادته جزما؛ بأن يقول: «أشهد أن فلانا قد مات»» أو: «أن فلانا ابن 
فلان»» أو: «أن هذا الدار ملك فلان»» ولا يكني أن يقول: «سمعت الناس يقولون كذا» 
لاحتمال أنه سمع خبرا لم يصدقه؛ فلا يصح شهادته عليه. 

؛- (وَالِسَمْعْ)؛ في الشهادة عل الأصوات» وما لا صوت فيه كزنا وغصب وقتل وإتلاف 
وولادة ورضاع .. يكفي فيها شهادة أصم؛ للإبصاره. 

ه- (وَالتْظقٌ)؛ فلا تقبل الشهادة من أخرس» وإن فهم إشارته كل أحد؛ إذ لا تخلو عن 
احتمال» فلا يعتد بشهادته بها. 

7- (وَالرَشْدُ)ء فلا تقبل من محجور عليه بسفه وصبا وجنون. 

-١‏ (وَالْمُووْءَةُ)7"؛ بأن يتخلّق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج 
الشرع وآدابه في زمانه ومكانه» فلا تقبل شهادة من ا ED.‏ من لا مروءة له .. لا 
حياء له» ومن لا حياء له .. قال ما شاءء وقد قال كال إن مما أَذْرَكَ الاس مِنْ كلام التُبوة. 





)١(‏ فائدة: قال البيجوري (؟/۷ء۷): ١لا‏ تجوز الشهادة عل المنتقبة اعتمادا على صوتهاء فإن عرفها بعينها أو باسمها 
وفسبها .. جازت الشهادة عليها بذلك» فيشهد في العلم بعينها عند حضورهاء وفي العلم باسمها وذسبها عند 
غيبتهاء ولا يكني معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت فلان على ما عليه الأكث 
والعمل بخلافه فيعمل القضاة الآن بالشهادة عليها باسمها وذسبها بتعريف عدل أو عدلين». 

(؟) انظر ”موسوعة الإجماع * )۳۰6/۷( 





إِذَا لَمْ نَسِتَخي .. فافعَل ما شِئْتَ 
ومن 7 المروءة: كقف بدنه غير العورة أمام العغاس» والإقبال عل حرفة دنيئة؛ 
ككناسة زبل» ودبغ» وحجامة» وحلاقة» وجزارة تمن لا يليق به ذلك» بخلاف من تليق به وإن 
وليست المروءة شرطا للعدالة» بل هي شرط لقبول الشهادة؛ فإن مرتكب خارم المروءة 

لا يخرج عن العدالة لارتكابه ذلك» نعم؛ لو تعلق به شهادة .. حرم عليه تعاطي الخوارم؛ 

۸- (وَعَدَمْ التَقفل) فلا بد أن يكون الشاهد متيقظا؛ فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط 
أصلا أو غالبا أو على السواءء بخلاف من لا يضبط نادرا فلا يقدح الغلط اليسير؛ إذ لا يسلم 

5507 

ومن الحيقظ: ضبط ا التكهود څليه بحروفهاء فلا تجوز الشهادة بالمعنى» ولا تقاس 

بالرواية؛ لضيقهاء ولأن المدار هنا على عقيدة الخاكم لا الشاهد» قال في ”العحفة“: (نعم؛ 

لا يبعد ا الرديفين عن ك إيهام). 

8- - (وعدم الِاتَهَامِ)؛ فلا تقبل شهادة من يستحل الكذب ف سيف I.i ll‏ 
ولا تقبل شهادة عدو عل عدوه إجماعا"؛ فإن رسول الله يي رد ساد لْحَائْنِ وَاَاَئْنَةء 

)١(‏ البخاري (7801) عن أبي مسد ادرف ورت 

(۲) ”«تفة المحتاج“ (۰/؟). 

(۳) ذكر عن بعض أهل الأهواء من الرافضة والخوارج أنهم إذا ادعى صاحبهم شيئا شهدوا بمقتضى دعواه لشقتهم بأنه 
لا يكذب. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم؛ للتهمة» فإن ذكر العدل منهم ما ينفي اعتماده على قول صاحبه كأن يقول: 
ارأيته أقرضه) .. قبلت شهادته. انظر «البيجوري؟ (۷۰/۲- 1/١7‏ ۷۳۷). 
أما من يستحل الكذب المحض .. فهذا ساقط العدالة. 
وفستكق. ابضا الذاغية وهو الذي يدعو الناس. إلى بدهده خل تفیل شياذكه كما لأ تقل روايعة فل اول کا 
رجحه فيهما النووي وابن الصلاح وغيرهما. ”البيجوري" (؟/١۷۳).‏ 

(:) «الإجماع" (رقم 594)» ”موسوعة الإجماع" (۳۰۹/۷» #مه")» وأجاز الحنفية الشهادة إذا كانت العداوة لأجل - 


VA‏ 'الْقَضَاءٌ 


َذِي الْغِمْر عَلَ أَحِيهء رر شَهَادَةَ الْقَانِع ِأَهْلٍ الت وأجاتعًا عل غَيْرجِه"» وقال يكيل ١لا‏ 
وز ا ذى ال ولا دى ا راح العدارة» ولان العداوة با ترحب 
العهمة. 

والمراد بعدو الشخص: من يبغضه» بحيث يظهر من أقواله وأفعاله ما يظن به العداوة 
فيشمت بمصائبه» ويحزن بمساره. 

نعم» إن كانت العداوة دينية؛ كشهادة المسلمين على الكفارء أو أهل الحق على أهل البدع 
.. قبلت؛ نيا دن 

ولا تقبل شهادته بما يحلب لنفسه نفعا؛ كشهادته لنفسه إجماعا'"» أو لشريڪه فيما له 
فيه شرك إجماعا/» ولا شهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ومكاتبه إجماعا“؛ الحصول 
الريبة في شهادته. 

ولا تقبل شهادته بما يدفع عن نفسه ضررا؛ كشهادة اثنين من العاقلة بجرح شهود قتل 
الخطأء فكأنهم يشهدون لأنفسهم؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم التحمل» وكشهادة الضامن 
ببراءة المضمون عنه. 

ولا تقبل شهادة والد لولده ولا ولديلوالده وإن علا باتفاق العلماء"؛ لقوله ا الا حور 


الدين. 
)١(‏ أبوداود (500)» وابن ماجه (2937)» عن عبد الله بن عمرو اء وحسنه الألباني» قال البيهقي: ١لا‏ يصح في هذا 
عن الي ا شيء يعتمد عليه). 
(۲) الجحاكم (45١7)؛‏ وصححه والذهيء عن أي هريرة مِلِلتُه» وحسنه الألباني بشواهده في ”الإرواء“ (290/8). 
(۳) ”موسوعة الإجماع ؟ (الابحهم). 
)٤(‏ ”موسوعة الإجماع * لاع ). 
(5) ”موسوعة الإجماع * 0:7 ). 
() ”تحفة اللبيب؟ »)٠١1/١1/6(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (۲۸۹/۷ 56؟). 


أَنْوَاغٌ ١‏ لشهادة: 





ومن تحمل الشهادة كافرا أو صغيرا أو رقيقا وأداها كاملا .. قبلت شهادته إجماعا("؛ لأنه 


تصدق عل اله شهد عسلما مكلا عد 
أَنْوَاغٌ الشهادة: 
(أَنْوَاعٌ الشَّهَادَةِ يحَسَبٍ ما تُفْبَلُ فِبْهِ سِنَّةٌ): 


الأول: ما يقبل فيه (شَاهِدٌ) واحد» 8 (ف رو ية هلال رَمَضَانَ) وقوا بيو" كتعجيل 


رکا الفطر ف اليوم الأول ا 5 الاين e‏ 
0 0 ن ل 


'وَأْمَرَ الاس بِصِيّامِه)!*. 


)١(‏ الحاكم »)7١45(‏ وصححه والذهي» عن أبي هريرة لله وحسنه الألباني بشواهده في «الإرواء " (9:/8؟). 

E 60‏ 3 (رقم ۳))» ”موسوعة الإجماع ° (07/؟؟؟). 

(۳) «الإجماع» (رقم :)۲۷١‏ «وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُّدْعَوا إليهاء ولم 
يشهدوا بهاء حتى عتق العبدء وبلغ الصبي» وأسلم الكافرء ثم أدوها في حال قبول شهادتهم .. أن قبول شهادتهم 
ياه ”موسوفة الإجماع “ (8/107؟؟). 
قال الشربيني في ”الإقناع“ (/0075): إلا في شهود السكاح فيشترط أهليتهم عند التحمل أيضا). 
قلت: الظاهر أن مراده: اشتراط حضور عقد النكاح شاهدين كاملين» لا أنه إذا حصل خلاف في النكاح بعد 
فشهد شاهدان كاملان تحملا غير كاملين بحصول الدكاح بحضور شاهدين كاملين أنه لا يقبل؛ واللّه أعلم. 

)٤(‏ وهذا بالنسبة للصوم فقط على أظهر القولين» أما بالنسبة لحلول أجلء ووقوع نحو طلاق .. فلا. «الإقناع" 
(086/6)؛ وكرمضان في هذا غيره من الشهور؛ كهلال شوال بالنسبة للإحرام بالحج وصوم الست» وهلال ذي 
الحجة للوقوف بعرفة وصيام التسع» وهلال المحرم لصيام عاشوراء ... انظر ”البيجوري" (7217/2). 

(5) ابو داود (742؟)» وصححه ابن حبان »)۳١۶١۷(‏ والحاكم (١١١٠)ء‏ وابن حزم» وابن الملقن في ”البدر“ (760//5)» 


IS‏ القضاء 


وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط غير هذا. 

(وَ)الخاني: ما يقبل فيه (شَاهِدٌ) واحد (وَيَمِيْنٌ) من المدعيء وذلك (في الأموال) دينا أو 
عينا أو منفعة (وَمَا قُصِدَتْ يه) الأموال فقط؛ كبيع وإجارة وحوالة وإقالة وخيار وأجل؛ لأَنَّ 
كول اله فى بین اھ وجب أن تكون بست بعد شاد شاهدةه» وبعد 
تعديله» ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به"". 

(و)الغالث: ما يقبل فيه (شَاهِدٌ وَامُرَأتان) وذلك في أمرين: 

-١‏ (في الأموال وما فُصِدَتْ به)؛ كما تقدم» فيقبل فيه شاهدان رجلان إجماعا"» وشاهد 
وامرأتان» إجماعا”»؛ لقوله تعالى في آية الدين: لوَاَسْتَهْهِدُوأ هَهِيدَيْنَ مِن رَجَالِكُمَ قإن لم 
إِحَدَنهمًا لْأُخْرَئ»4 [البقرة: 286]» وقوله ا اَم نَقَصَانُ الْعَقْلٍ 9 فَسَهَادَةٌ اهتين عل 
شَهَادَةَ رَجْلِء فَهَذَا نْمَصَانُ الْعَقْلِ)". 

- (وَفِيْمَا لا يلع عَلَيْهِ اليجَالُ غالبا كولادَةٍ)» وحيضء وعيب امرأة باطن؛ لتعسر 
شهادة الرجال عليه غالبا. 

(و)الرابع: ما يقبل فيه (شَاهِدَانِ) رجلان فقط؛ فلا يكفي رجل وامرأتان» ولا شاهد 


والألباني» والوادعي .)۷٤١(‏ 

(۱) مسلم (19/16) عن ابن عباس اا 

(۲) فإن لم يحلف المدعي مع شاهده» وطلب يمين خصمه .. فله ذلك» فإن نكل خصمه .. فله أن يحلف يمين الرد؛ 
لأنها غير التي تركها؛ لأن تلك لقوة جانبه بالشاهد» وهذه لقوة جانبه بنكول الخصم» ولأن تلك لا يقضى بها إلا 
في الأموال» وهذه يقضى بها في جميع الحقوق. ”البيجوري" (742/2). 

(۳) «الإجماع؟ (رقم ١۷؟)»‏ «موسوعة الإجماع » (۷/۷٤؟).‏ 

.)206/7( «الإجماع" (رقم ١۷؟)» ”موسوعة الإجماع؟‎ )٤( 

(ه) البخاري (708؟): ومسلم (80) عن أي سعيد احدری وك 


أَنْوَاغٌ الشها د3 





-١‏ (فْ عير الزَّنَا) من الحدود» ومنها الشهادة على الاعتراف بالزنا. 

؟- وفي سائر حقوق الله سوى هلال رمضان فيكفي فيه شاهد واحد كما تقدم» وسوی 
شهود الزنا واللواط فيشترط أن يكونوا أربعة كما سيأتي. 

۴- في حقوق الآدميين التي لا يقصد بها المال ويطلع عليها الرجال غالباء كطلاق 
ونكاح وقصاص"" وحد قذف» ووكالة ووصاية وشركة در وكفالة؛ لقوله تعالى: 


- 
2 


لوَأَفْهِدُوأ ذَوَئْ عَڌل نڪ الملا وقوله يي لا نِكَاحَ لا بول وَسَاهِدَيٰ عَذل» 
ألحق بالنكاح والطلاق والرجعة غيرها ما ليس بمال ونحوه. 

(و)الخامس؛ ما يقتل فيه (أَرْبَعُ ِسْوَ) أو رجل وامرأتان أو رجلان» وذلك (فِيْمَا ل 
يَطلِعٌ عَلَيْهِ الرْجَال غَالَِا)؛ كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها واستهلال 
5 

ولا يثبت بشاهد ويمين» ولا بامرأتين ويمين. 

ولا تقبل شهادة النساء على الإقرار بما ذكر؛ لإمكان اطلاع الرجال عليه. 

(5)السادس: ما لا يقبل فيه إل ا بَعَةُ رِجَالٍِ) وذلك (ف الشَهَادَةٍ بالزّنَا) إجاعا)» 
ومثله اللواط وإتيان اليتة والبهيمة لقوله تعالى: لوَالَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَئَتٍ كُمَ لَمْ يأو 


o 2‏ م ع لت ص 
ل بعَة شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ كَمَِنِينَ جَلَدَةَ ولا تَقْبَلُوأْ لَهُمْ سَهدة أَبَدَا وَأَوْلِيكَ هُمْ الْمَسِقُودَ 
4 7العور» قَالَ aus‏ يا كل الل ر ا معج4 1890 لم أَمَسَهُ ق 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع؟ (176/12)» وذكر الخللاف عن عطاءء وحماد» وابن حزم. 

(۲) الوكالة وما بعدها وإن كانت في مال إلا أن القصد منها الولاية والسلطنة. ”الإقناع“ (؟/015)؛ ومحله فيها حيث 
أريد إثبات عقودها والولاية فيهاء فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية» وإثبات حصته من المال في الشركة 
وحصته من الربح فيها وفي القراض .. قبل فيها رجلان» أو رجل وامرأتان» أو شاهد ويمين؛ لأن المقصود منها امال 
حينئذ. ”البيجوري“ (741/2). 

(*) ابن حبان (5070) عن عائشة اء وقال الألباني: حسن صحيح. 

)<( ا 4 (رقم )١‏ ”موسوعة الجاع ° )۳۹/۹ تعس cFFo‏ /الرو؟ ). 





لا م 


e‏ ل" رل : (نعم) 
ويشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها -إن کان فاقدها- في فرجها. 
ولا يشترط ذكر زمان ومکان» إلا إن ذكره أحدهم .. فيجب سؤال الباقين. 
أما إقرار شخص بالزنا .. فيكفي في الشهادة عليه رجلان كما تقدم. 


و 2 ° 
الشهادة e‏ 


الحسبة مأخوذة من الاحتساب وهو: طلب الأجر سواء أسبقها دعوى أم لا. 

والذي تقبل فيه شهادة الحسبة هو: 

- حقوق اللّه تعالل؛ كصلاة وركاة وكفارة وصوم وحج عن ميت بأن يشهد بتركها. 

- وحق لنحو مسجد. 

- وما لله فيه حق مؤکد» وهو ما لا يتأثر برضا الآدي؛ كطلاق وعتق ونسب وعفو عن 
قصاص وبقاء عدة وانقضائها وتحريم مصاهرة وكفر وإسلام وبلوغ وتعديل ووصية ووقف 
إن عمت جهته ولو بالآخر؛ كالفقراء» وحدو الله تعالى ,ا ان. 

ولا تقبل شهادة الحسبة إلا عند الحاجة إليها؛ كأن يقولا: (نشكم أنإفلانا طلق امرأته 
وهو يستمتع بها). 


و(صورَة شَهَادَةِ الجسبَة: ن يَعَوْلَ كل مِنْ زَيدٍ وَعَمْرو - بَعْدَ أَنْ يفولا اْتدَاءَ لِلْقَاضِيْ: 


١«عِنْدَنَا‏ سَهادة ڪل خَالِدٍ 1 أَعْتَقّ عد ذلككاء ونه ترق 3 خضرة لِتَشْهَدَ عليه 


هسم رو 


فَيُحْضِرَهُ-: «أَْهَدُ أَنَّ خَالِدَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ قََاحًا وَأَنَّهُ يَسْتَرقَةُ)). 


3 


2 


)١(‏ مسلم (1958) عن أي هريرة مإللته. 






أَنْوَاغٌ الشها د3 


و 
و هس 4 هه سَ ر سمس 
we‏ 


صورة الشهادة على الشهادة: 


لا تصح الشهادة على الشهادة إلا في واحد من ثلاثة أحوال: 
احدها: ان يلتمس الشاهد رعاية شهادته وضبطها حتى تؤدى عنه. 
وثانيها: أن يسمعه يشهد بما يريد أن يتحمله عند قاض أو محكم أو نحو أمير. 
وثالئها: أن يبين السبب؛ كأن يقول ولو عند غير حاكم: «أشهد أن لفلان على فلان 
ألفا من ثمن مبيع جر 
وقبول الشهادة على الشهادة مشروط بثلاثة أشياء: 
الأول: تعسر أدالم ا الُشهلؤا بغيبة فوق مسافة العدوى”"» أو مرض يشق حضوره 
E e e‏ ا نرن. 
الغاني: تبيين الفرع عند الأداء جهة العحملء وهو أحد الأمور الخلاثة السابقة. 
الغالث: تسمية الفرع للأصل د 
ويكفي شهادة فرعين على شهادة أصلين معا؛ بأن يقولا: «نشهد أن زيدا وعمرا شهدا 
بحذا وأشهدانا على شهادتهما). 
و(صُوْرَةُ الشّهَادة عَلَ الشَّهَادة: أن يَقْوْلَ کل مِنْ رَيْد وَعَمْرِو «أَشْهَدُ أنَّ سالا سهد 
بكر عل سَالِم لق بقار نيدن 0 شَهَادَتِه)). 
أو يقول كل متهم اده على زيد أنه شهد عند القاضي أن عند سالم لبكر ألف دينار). 
أو يقول: «أشهد أن زيدا شهد على سالم أنه عنده لبكر ألف دينار ثمن مبيع). 


)١(‏ ومسافة العدوى هي: التي إذا خرج إليها المبكر .. رجع إلى موضعه قبل الليل» وقول الشيخين هنا: «رجع إلى 
موضعه ليلا» وهم أو مؤول» والعدوى من الإعداء وهو الإعانة يقال: «أعدى الأمير فلانا على فلان» أي: أعانه 
عليه فسميت المسافة المذكورة مسافة العدوى؛ لأن القاضي يعدي من استعداه على الغائب إليها أي: يعين من 
طلب منه ذلك. ”الغرر البهية“ (20/5؟). 


ALE |‏ 'الْقَضَاءٌ 


الدعوى وَالْيَيِّتَات: 


(الدَعْوَئ لَعَةّ: الطَلَّبُ وَالتَّمَق)» ومنه قوله تعالى: طوَلَّهُم ما يَدَعُونَ @ ابس 
(وَشَْكَا: إِخْبَارُ الشّخْص يحَقّ) واجب (له ڪل غَيْرهِ عند حَاحوٍ أؤ نُحَكَّ). 


دمو ن 


(وَالَْيَنَاتُ: جع بين وَهيَ الشهُوْدُ) سموا بذلك؛ لأن بهم يتبين الحق. 
المُدَعِيْ وَالمُدَعَى عَليه: 

- (الْمُدّعِيْ: مَنْ الف قَوْلْهُ الظَاهِرَ). 

- (وَالْمُدَعَن عَلَيه: مَنْ يُوَافِقُ قول الطَاهِرَ). 

وقيل: المدعي: من إذا تسكت .. ترك والمدعى عليه: من إذا سكت .. لم يترك. 

ومن الظاهر: أن يكون المدعى في يده» فلو تداعيا شيئا بيد أحدهما .. فالقول قول 
صاحب اليد مع يمينه إجماعا”"؛ لترجح كب بابو لد اه لت و N GR‏ 
ِن إل التبي يي مما تقال الْحَضْرَيُ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا قَدْ عَلَبَي عَلَ أَرْضٍ لي كَانَتْ لأبي» 
فَقَالَ الْكَنْدِئٌ: : هى أَرْضي في يَدٍ دي أؤرَعهَا ل له فبا خی قال ر سول الله يََكدْقُ إِلْحَضْرَت: 
«أَلَكَ يَيْنَة؟) قَالّ: لاء قَالّ: «فَلَكَ يميئط كال 2 رسو ارق الرجل اجر لا ع ما 
عل علي لذ يودع من کیب فقا لس قلق تل ذَلِكَ»» فَانْطَلَقَ لِيَخْلِفَء فَقَالَ 


لال 


يَسُولُ الله کا لما أذ ہر «أمَا لن حَلَقَ ماله ليا كام << 8010 ال وَهُوَ .. عَنْهُ 
مُعْرِضُ)(2". 

وإن أقام كل منهما بينة .. قدمت بينة صاحب اليد ولو شاهدا ويمينا؛ لأن الأصل في 
جانب الداخل» إلا إن أفادت بينة الآخر انتقاله من صاحب اليد إليه ببيع مثلا .. فتقدم؛ لأن 


عندها زيادة علم. 


)١(‏ ”موسوعة الإجماع" (201/7)» وفي )۲٠۳(‏ الإجماع على تقديم ی دی اید د اد كل ھا دة 
(؟) مسلم (۱۳۹) عن وائل بن حجر بز 


اس 1 م 4 چ ماھ 
الدعوى والبينات: 





وإن كان المدعى به في أيديهما؛ كبيت يسكنانه» أو لم يكن في يد واحد منهما ولا 
غيرهما؛ كلقطة وشيء ملقى في فلاة» ولا بينة لأحدهما .. تحالفا وجعل بينهما نصفين 
إجماعا”"؛ لعدم ترجح جانب أحد منهماء وفي الحديث: أن رَجْلَيْنِ اتِصَمَا إِلَ الى يلد في 

ولو أقام كل واحد من المدعيين هنا بينة .. تساقطت البينتان؛ لتناقض مُوجّبهماء ويرجع 
إلى الأيمان'”". 


شروط الدعوى: 


(شُرُوْظ الدَعْوَى) حتى تكون صحيحة حوجة للجواب (ستة): 

-١‏ (كَوْنْها معلوة ےو الدع به معلوماء وإنما يكون كذلك .. إذا فصل 
المدعي ما يدعيه ثما يختلف به الغرض» فلو ادعى دينا مثليا أو متقوما .. وجب ذكر الجنس 
والنوع والقدر والصفة المؤثرة في القيمة» أو عينا تنضبط بالصفات؛ كحبوب وحيوان .. وجب 
وصفها بصفات السلم» أو عقارا .. وجب ذكر الجهة والبلد والسكة وما تتوقف معرفته عليه 
من الحدود؛ لأن الأحكام تختلف بذلك. 

وقوله: (غالجا) إشارة إلى أن من | الكاوى صورلالا كشترط فيها التفصيلء ا0 الاب 
الرملي: (( قل آنھی بعضهم الصور امسن من اشتراط العلم ا مائة صورة rT‏ 


.) 35 ۹۷/۷( ^ ”موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) النسائي في «الكبرى؟ (5555) عن أبي موسى وء وقال: إسناد هذا الحديث جيد» وصححه الحاكم )۷٠١١(‏ 
والذهي. قال الدارقطني في ”العلل“ (205/7): ومدار الحديث يرجع إلى سماك بن حرب » والصحيح عن سماك بن 
حرب مرسلاء عن النبي 3 

(9) ولا ترجيح بزيادة شهود لأحدهماء ولا برجلين على رجل وامرأتين؛ لكمال الحجة في الطرفين. ”البيجوري“ 
(؟/۸؟۷). 


.)١۹۱/٤( ”حاشية أسنى المطالب؟‎ )٤( 





- أن يون المطلوب من الدعوى متوقفا على تقدير القاضي؛ كدعوى الزوجة أو القريب 
النفقة. 


- دعوى الوصية؛ كأن يقول: «أوصى لي مورثك بشيء). 

- دعوى الإقرار له بشيء. 

؟- (وَكَوْنّهَا مُلْزِمَةَ) للمدى عليه فلا تسمع دعوى هبة شيء» أو رهنه حتى يقول: 
اوقبضته بإذن الواهب أو الراهن». 

ع 0 5-0 عليه 1ه فلو قال: «قتله أحد ھۇلاء) .. لم تسمع دعواه ولم 
يحلف أحد منهم» إلا إن كان هناك لوث على غير معين .. فله أن يحلفهم”» فان نكل أحدهم 
.. كان لوثا على معين؛ فللمدعي أن يحلف أيمان القسامة. 

؛- (وَكَوْنُ کل مِنَ الْمُدّعِيِ وَالْمُدَعَى عَلَيْهِ غَيْرَ حَرْيَ لا أمَانَ لَُ)؛ بأن كان مسلما أو ذميا 
أو معاهدا 0 مُوّمّنا لا حربيا ليس كذلك؛ لعدم التزامه الأحكام. 

0 2 نْهُمَا مُكَلََيْنِ)» فلا نسمع دعوى صي ومجنون ولا الدعوى عليهما إلا أن 
تكون ثم بينة» فعلم أن كون الدعوى لا تصح على نحو الصبي إنما هو بالنسبة لطلب الجواب 

دري لهو ؛ لاقامة البينة عليه. 

1- (وَعَدَمٌ مُنَاقَصَةٍ دَعْوَى أخْرَئ لَّهَا)ه فلو ادعی على واحد انفراده بالقتل ثم ادعى عل 
آخر شركة فيه أو انفرادا به .. لم تسمع دعواه الغانية» ولا يمحكن من العود إلى الأولى. 

واو شترط إمكان حبحة ‏ امصوق:». لكان ول و اشم :تواذاه أعلم. 

وقد نظمها بعضھ ° بقوله: 


ور 


و وو 
كا وى ا ت باه مَعَإلرَّ ام وكتقيبن 


.)95/4( ”أسنى المطالب"‎ )١( 
.)٠١١/١( (؟) حاشية الجمل على شرح المنهج‎ 


افد غو والسيتات: 





> و لر > 2 
اة - 7 م 5 وى تعادره | € مم 3 كا »وتفى الحرّب الدين 
اترتيب البينات:] 


(وَإِذَا سُمِعَّتِ الدَعْوَّئ) لتوفر شروطها السابقة .. سأل القاضي المدعى عليه: «ما تقول؟»» 
(فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَعَى عَلَيّه) بمضمون الدعوى .. حكم عليه إجماعا"؛ لأن الإقرار حجة 


ريدم 9 


إجماعا”؛ لما تقدم في باب الإقرار (أَوْ أُقِيْمَتْ عَلَيْهِ َيَنَهُ) من قبل المدعي .. (قَذَاكَ) كاف 
أيضا وحكم عليه إجماعا”"؛ للأدلة الكثيرة الآمرة بالإشهاد والاستشهاد من الكتاب والسنة» 
وثبوت القضاء بالبينات عن الحي برو وخلفائه» والمسلمين على مر العصورء ولا عبرة بيمين 
المنكر مع وجود البينة إجماعا“؛ لقوة البينة على الإنكار. 

- (وإلا) يقر ولا كن للمدع أبينة .. (حَلََ) المدى عليه يمين الإنكار إجاعا؛ 


لقوله يَييْقُ «لَوْ يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ .. لَاذّعَى اس دِمَاءَ رجَال وَأَمْوَالَهُ وَلَحِنَّ اليَمِينَ عَلّ 
الْمُدَّعَى عليه وفي لفظ: (وَلَحِنَّ الْبَيّنَهَ ڪل الْمُدّعِيْء وَاليَمِينَ ڪل مَنْ أُنْكَرَا"» ولأن 
جانب المدعى عليه قوي بأصل براءة الذمة فا كتفي ميه باليمين. 

فيجب على القاضي استحلاف الخصم إذا طلبه المدعي إجماعا“؛ للحديث السابق. 


.)ه2١/0( ”موسوعة الإ جاع“‎ )١( 

(۲) ”موسوعة الإ جماع؟ (0/07١ه).‏ 

(9) ”موسوعة الإجماع ° )3۳۹۰/۷( 

(FIV) “ ”موسوعة الإجماع‎ )٤( 

(ه) رجام 4 (رقم ٩‏ /0؟)» ”موسوعة الإجماع " لامك 05 ). 

(5) البخاري (4555)» ومسلم (۱۷۱۱) عن ابن عباس ميا 

(۷) البيهقي (01؟1؟) وصححه النووي كما في ”تحفة الأحوذي؟ (280/6)» ابن الملقن في ”البدر“ (450/5)» والألباني 
في ”الؤرواء» (۱۹۳۸). 


(۸) ”موسوعة الإجماع؟ .)۱۹٩/۷(‏ 





TARE 


وتعتبر نية القاضي أو المحكم المُحلّف للخصم. فلو وَرّى الحالف في يمينه؛ بأن نوى 
خلاف ظاهر اللفظ .. لم يدفع إثم اليمين الفاجرة» ولا تنفعه العورية إجماعا”"؛ لقوله و 
«الْيَمِينُ عَلَ ية الْمْمْتَحْلِف)("» ولععلق حق الخصم بيمينه. 

فإذا حلف المدعل عليه .. سقطت المطالبة حالاء ولم يسقط الحق» فلو أبدى المدعي بعد 
ذلك حجة .. سمعت. 

ولو حلف الخصم قبل استحلاف الحاكم أو المحكم .. لم تصح يمينه إجماعا'". 

ولا يحلف الك ودود المتعلقة بمحض حق الله كزنا وشرب خر وسرقة إجماع/". 
بل يكتنى بإنكا لفون الخدود تدرأ بالشبهات» ولأنه إذا قبل رجوعه عن الإقرار .. فأولى 
0 يقبل منه الإنكار. 

ويحلف المنكر (عَلّ البَتّ) أي: القطع والجزم على فعل نفسه إثباتا أو نفياء أو فعل غيره 
إثباتا؛ لسهولة الاطلاع على ذلك» فيقول في البيع والشراء مثلا في الإثبات: «والله لقد بعته 
بحذااء أو: «(اشتريت بڪذا)» وفي النفي: «والله ما بعته)» أو: «والله ما اشتريته)» وفي إثبات 
فعل غيره: «والله لقد باع زيد عمرا ثوبه بكذا). 

(إلا ف تي فِعلٍ غَيْره وَغَيْرِ مَمْلَوْكِهِ نَفَيّا مُظْلَقَا) غير مقيد بزمان ومكانء (فَيُخَيَرْ 
بَيْنَ) الحلف عل (الْبَتّ) أي: القطع؛ كأن يقول الوارث للمدعي على المورث قرضا: «والله ما 
أقرضت أبي دينارا»» (وَ)بين الحلف عل (تفي الْعِلِمِ)؛ كأن يقول: «واللّه لا أعلمك أقرضت 
أي دينارا»» أما النفي المحصور بزمان أو 3 .. فيحلف فيه الشخص عل البت؛ لسهولة 
الإحاطة به» كأن يقول: «أقرضت أباك دينارا يوم كذا بحضرتك»» فيقول: «والله ما أقرضت 


.)٠١9/7( ”موسوعة الإجماع؟‎ )١( 

(#اممك (1537) عن ان هريرة وات 

(۳) ”موسوعة الإجماع“ )4۸٠/۷(‏ وذكر أن ابن تيمية قال بإجزائها إذا رضي بها الخصم» وحكاه عن أحمد. 
)٤(‏ ”موسوعة الإجماع" (۳۹۳/۷). 


e‏ ف ص 1 ص 4 چ هيك 
الد عوى والبينات: 





أ يوم كذا دينارا بحضرت». 

2 (فَإِنْ نَحلّ) المدى عليه عن اليمين بقوله: «أنا ناكل»» أو امتناعه عن اليمين بعد 
طلب القاضي .. (حَكم الاڪ ِنكُوْلك وَرَدَ الْيَمِيْنَ َل الْمُدّعِنْ؛ فَإِنْ حَلَفَ) المدعي بعد 
ذلك .. (اسْتَحَقٌ) ما ادعاء”2؛ لأنه لما تكل المنكر عن اليمين ... ضعف جانبه» وقوي جانب 
المدعي» فقبل قوله مع يمينه» وكما رد الي يبيد اليمين في القسامة» ولأن عليه عمل 
ا 

فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له .. سقط حقه من اليمين والمطالبة؛ لإعراضه 
عن اليمين» ولا يسقط حقه في المدعى به» فإن أبدى حجة بعد .. سمعت. 


صورة الدعوى: 


ت و ١‏ 
و أ أ 0 و کت ص 
0 


(صَوْرَة الدَعْوّى الصَّحِيْحَةَ: أَنْ يَعَؤلَ رَيْدّ: ادع أن أسْتَحِقَ ف 
ينار ذهَبًا خَالِضًا مَسْكُو : من ينع حال ف ذِمّتَهء وَيَلرَمَهُ ليهُ ذَلِكَ 
2 رَهُو مُمْتَنِعَ؛ ا لاحم بڌسليمه ٳِلَ). 
صورة يَمِيْن التكملة: 
(صورة ا م الشاهد الْمُسَمَّاةَ: يَمِيْنَ التكملة-: :أن يمول ريد بعد شَهَادَةٍ شَاهِدِهِ 
وَتَعْدِيْلِهِ: «والله إِنَّ شَاهِدِيْ لَصَادِق وَإنِ تير لِكُذَا عَنَ عَمْرِوا)؛ ولا بد من التعرض 
لصدق الشاهد؛ لأنها من تتمة الحجة» بخلاف يمين الاستظهار. 


)١(‏ بمجرد اليمين من غير افتقار إلى حڪم» ولا يسمع بعدها دعوى بمسقط؛ كأداء وإبراء؛ لأن يمين الرد كالاقرار 
عل | العقيد: 
(؟) ”موطأ مالك“ (7/6؟7)» «كفاية الأخيار» .)۷١١(‏ 





وو هس -ه ° ° ٠‏ 
صورة يمين الاستّظهار: 


وذلك أنه إذا أذ شخص عل غائب بال ٠‏ .وثيت الال عليه » حلف الد يمين 
لە 0 ار قبل أن جه له القاضي؛ لعلا يكون قد أداه أو أبرأه أو أخذ من حقه ما يقوم 
مقامه. 


سك ت وة ۴ 


وَيمين ن اة : و ِن عفري دِيتارًا ا ف مه F۴‏ ل الكت ا َم 


0 


5 6 وس 


اا 06 24002020 ف شهودِیٰ نْ قَادِحًا)). 

ثم إن كان للمدعى عليه مال حاضر .. أخذ القاضي للمدعي حقه منه» وإلاء ورغب 
المدعي بأن يكتب القاضي إلى قاضي بلد المدعى عليه .. كتب له. 

ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر إلا بعد شهادة شاهدين معدلين عند القاضي 
المكتوب إليه'"' يشهدان على القاضي الكاتب بما في الكتاب عند القاضي المكتوب إليه. 

والاعتماد على ما يشهد به الشهود» والمقصود بالكتاب العذكرة» حتى لو ضاع الكتاب» أو 
انمجى» أو شهدا بخلاف ما فيه .. وجب العمل بشهادتهما 

فإذا وصل الكتاب إلى القاضي الآخر وشهد الشهود بما فيه .. وجب عليه القضاء 


)١(‏ لا ينحصر الحكم عل الغائب في المال بل الشرط ألا يكون في حق محض لله كحد أو تعزير. ”البيجوري“ 
(؟/۷۰). 

(۲) هي يمين يحلفها المدعي بعد صحة حجته احتياطا للغائب فقد يدعي إذا حضر أمرا تحصل براءته. «البيجوري" 
(؟/۷۰۸). 

(۳) فيشترط في شهود الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه» ولا تثبت عدالئهم عنده بتعديل 
القاضي الكاتب إياهم؛ لأن الكتاب إنما يثبت بقوهم؛ فلو ثبتت به عدالتهم .. لفبتت بقوهم» والشاهد لا يزي 


الغو واسيتات: 





إجماعا”" ما لم يكن في حد. 


.)۸۳/۷( " «الإجماع" (رقم 206)» ”موسوعة الإجماع‎ )١( 


- E 
العثق:‎ 

(العتق لَعَة: الاستِقَلال) من قوهم: عتق الفرخ. إذا طار واستقلٌ. 

(وَشَرْعًَا: إِرَالَهُ الق عَنْ آدَميَ لا إل مَالِكِ تَقَُبًا إلى الله تَعَالَّ). 

وما بعد قوله (الرق) قيود لبيان الواقع» لا للاحتراز؛ لأن إزالة الرق لا يكون إلا عن 
أدي فغيره لا يوصف بالرق. 

وقوله: (تقربا) ليس شرطا فيصح عتق الكافر ومن لم يرد التقرب إلى الله» فهو لبيان 
الغالب من عتق المسلمين» أو لبيان ما ينبغي أن يكون عليه العتق. 

والعتق نافذ وهو 5 حا اإلجها إجماعا"؛ ل تعالى: قلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ © وَمَآ 

أَدْرَنكَ مَا أَلْعَقَبَةٌ © فك رَقَبَةٍ ©4 البد» ولقوله اال اع لني ا . أَعْنَقَ الله 

بكُلٌ عضو مِنْهُ عضا مِنَ الَارِ حَقَ فَرْجَهُ مزجو 


(أَرْكَانُ الْعِنْق تَلَانَةٌ): 

(عتیق): وهو العبد المحرر. 

؟- (وم معتق)» وهو السيد المحرر. 

م« وص وهو لفظ اونا يقوم مقامه. 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 7 «”تحفة اللبيب“ »)٠١39(‏ ”كفاية الأخيار» (/)» «الإقناع» (088/6)» ”البيجوري“ 
(6/ 768 ). 


(۲) البخاري (7715)» ومسلم (1605) عن أي هريرة مإله. 





(شَرْظ العَتِيق: ألا يَتَعَلقَ په حَقَ لازم -غَيْرُ عِنْقِ- يَمْنَعُ بَيِعَهُ)؛ بألا يتعلق به حق 
أصلاء أو تعلق به حق جائز كالمعار» أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة» أو غير عتق لا 
يمنع بيعه كالمؤجر» بخلاف ما إذا تعلق به ذلك؛ كرهنء فلا يصح عتق العبد المرهون على 


-_ 
یں 


و ° 
ور ه و ه 
شروط المعيّق: 
2 


(شرْوْظ الْمُعْتِق حَمْسَةٌ): 

-١‏ (أنْ يَكُوْنَ مَالِكا لِلرَكَبَ)؛ فليس له أن يعتق ملك غيره بغير نيابة» ولو علقه بملكه؛ 
كأن يقول: «إذا ملكتك .. فأنت حر). 

> (وََنْ يَكُوْنَ جَائْرَ القَصَرْفِ)؛ فلا يصح عتق صي" ومجنون ومحجور عليه بسفه أو 
2 2 

*- (وَأنْ يَكُوْنَ أَهْلَا لِلتَّبَرّعِ)؛ فلا يصح عتق مريض مخوف ما يزيد على ثلث ماله» ولا 
عتق ول عبد قاصر. 

ولو اكتفى بهذا .. لأغنى عما قبله» كما اكتفى به في ”المنهج ". 

- (وَأَنْ ڪون اهلد لِلْوَلّاءِ)؛ فلا يصح عتق مبعظ | تب و أسيده. 

-٠‏ (وَآَنْ يَكُوْنَ ُخْتَارَا)؛ فلا يصح عتق مكره بغير حق» أما المكره بحق؛ كأن يشتري 
عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره عليه .. فإنه يعتق؛ لأنه إكراه بحق. 


ولا يشترط الإسلام فيصح عتق الكافر إجماعا» وأدلعه el‏ 


)١(‏ ”الا ماع“ (رقم ۷۳۳): «وأجمع كل من أحفظ عنه عل ان عتق الصى لا يجوزا. 
(؟) ”موسوعة الإجماع؟ (١/٤ء٤).‏ 





و ° 
سم 0 الك o‏ 
+e e » 0‏ هو 
ص عه 
شرط اس العيق: 
54 


(شَرْظ صِيعَةٍ العتق: لفظ يُشْعِرُ به)» وهو صريح وكناية. 

فالصريح: ما لا يحتمل ظاهره غير العتق» وهو الألفاظ المشتقة'" من العتق والتحرير 
وفك الرقبة» ك(أنت غنيق 1 أو: اامعتق)؛ أو: «مجرراء أو: ااحراء أو: ) ك الرقبة»» 7 
افككت رقبتك)»؛ لورودها ف الشرع بهذ المعنى. 

ولا يحتاح الصريح إلى نية» فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه؛ لأنه لا يفهم منه غيره 
عند الإطلاق فهو قوي في نفسه فلم يحتج إلى تقويته بالنية» ولا عبرة بنية غيره» ولا فرق في 
هذا بين جادٌ وهازل. 

والكناية: ما احتمز اه فير كقول السيد لعبده: «لا ملكَ لي عليك» «لا سلطان 
لي عليك»»ء و نحو ذلك. 

ولا يكون عتقا إلا بالنية» فلا يصح بغير نية وإن احتفت به قرينة؛ لاحتماا غير العتق 

صورَة العثق: 

(صُوْرَةُ الْعِدْق: أن يَقُوْلَ يد ا عفنت ي رتك» أو «أنت ح٠‏ نت 
ف 

وإذا أعتق جائز التصرف بعض عبده معينا؛ كرجله ويده» 2 شائعلاا كبعضه ونصفه 
وشيء منه .. عتق عليه جميعه موسرا کان السيد أو لا؛ لأنَّ رَجُلّا أَعْتَقَ ی شَقِيصًا له مِنْ : 


)١(‏ أما المصادر.. فليست من الصريح؛ لأنها لا تطلق على الشخص إلا بتأويل. 

(۲) نعم لا بد من قصد الصريح لمعناه؛ ليخرج نحو اعجني تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه» أو سبق إليه لسانه» او حكاه 
عن غيره» أو معلم يريد العمثيل» فيقول مثلا: اعبدي حر من صرائح العتق)» وقد تقدم نحوه في الطلاق. 

(۳) فإن كان اللفظ لا يحتمل العتق .. لم يقع وإن نواه. 


ا 8ه ا 
Ae‏ فال الله ا :4 اهو حر کله لله شَرِيك7)2". 
الولاع: 


(الوَلاءُ لَعَة: :المرب وأصلها مشتقٌ من الموالاة» وهي: المعاونة والمقاربة. 
(وَشَدْعَا: عَصوَيَةٌ سَبَبهًا رَوَالُ الِْلْكِ عن الرَفِيق بالْعتّق)ء فلا يثبت الولاء ڊسبب آخر 
غير الإعتاق؛ كإسلام شخص على يديه. 


ا الى لايخ« ! اأجماء”؛ لقوله تعالى: «أدْغوهم لبا هُوَ أَقْسَظ عِندَ أَللّهِ قان 
E 3‏ هُمٌ فإ وڪ ف أَلدِينٍ وَمَوَلِيِكُم4 [الأحزاب: ]» 50 ا «إِنَّمَا الْوَلاء لمن 
أَعْنَقا. 


والولاء من حقوقٌالعتق الجاع فلا ينتفى بنفيه كالنسب؛ للحديث السابق» وسواء 
كان العتق اختياريا منجزاء أم معلقا بصفة» أو بكتابة بأداء النجوم؛ أو بتدبير» أم قهريا؛ 
كاستيلاد» أو ملك أصل أو فرع؛ لعموم الحديث السابق. 


(يَنْبَتٌ الْوَلَام لِلْمُعْتِق) نفسه؛ للحديث السابقة (وَعَصَبَتَهِ الْمتَعَصّبِيْنَ بِأَنْفْسِهِمْ)؛ كابنه 
08 د دون سائر الورثة ي المعتة 0 9 وجي ا 


ولا تورث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولا وعتقائه. 


(۱) أحمد (209737)» أبو داود (۳۹۳۳) عن أسامة والد أبي المليح بالف وصح حه ا ان 

60 7الإجاع 4 (رقم ۳۰))» ”كفاية الاخيارة (۷؟۷)» «الوقناع “ (0957/5)» ”البيجوري؟ (؟/775). 

(©) «الإجماع؟ (رقم .)۷۳١‏ 

(:) «الإجماع؟ (رقم :)©8١‏ «وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم» وأن للمولى المعتق يوم 
يموت الولي المعتق أولادا ذكورا وإناثا .. فماله لذكور ولد المعتق دون إناثهم» لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من 
أعتقن» وأعتق من أعتقن؛ وانفرد طاووس» فقال: ترث النساء). 





وي ت و 


و(يْقَدَم موده الْمُْتِقُ في حَيَاتِهِ ثُمّ نَحُوْنُ لِعَصَبَةِ الْمُعْتقِ بترْتيِْهِمْ في إِرْئه)؛ كما 
تقدم في ترتيب عصبات الإرث» (إِلّا الأَحَ وَابْنَهُ فَيْقَدّمَانِ عَلَ اللْجَدٌّ) هنا على الأظهر؛ لأنهما 
يران يننوتهما لان المعدق» و ا خد ي ونه والبنوة مقدفة عل الآبوةة سلاف الإرف بالتسي» 
فإن الجد يشارك الأخ؛ لاشتراكهما في الإدلاء إلى الميت بالأبء ولم تعتبر قوة البنوة في الإرث؛ 
لإجماع الصحابة على عدم تقديم الخ على الجد فشرك بينهها". 

فإن لم يكن للمعتق عصبة .. فمعتِقُه ثم عصبته» ثم معتِقُ معتّقِه ثم عصبته» وهكذا. 


حكم الولاء: 

(حُكْمْ الْوَلَاهِ: التَعْصِيْبُ) كالتعصيب (بالنَّسَبِ) إجماعا”؛ لقوله يكن «الْوَلَاءُ لم 
كُلْحْمَةٍ التّسب)("» ,دا كعة أظلياءً): 

-١‏ (الْإرْثِ به)» فيرث المعتق عتيقه تعظيبا إن لم توجد عصبة ذسب إجماعا؛ كما تقدم في 
المواريث. 

2 (وَولَايَةٍ التَرْوِيج)» فيل المعتق تزويج عتيقته عند عدم ارده النسب إجماعا؛ كما 

*- (وَحَحَمَلِ الدَّيَةِ)» فيتحمل المعتق دية الخطأ وشبهه عن عتيقه؛ كما تقدم في الديات. 

؛- (وَالتَقَدّمِ فْ) الغسلء و(صَّلاة الْجِنَارَّة)؛ لعموم الحديث السابق: 

(وَلَا تَنْبْتُ) فوائد الولاء (لمستحقيه إلا عند ققد عَطبة الل لفيا النسب. 


١‏ ماع 


يها -_ 


.)۷۷۱/٩( انظر ”البيجوري"‎ )١( 
.)© 9 (؟) ”الا ماع“ (رقم‎ 
لكن قال البيهقي (١78؟1): اليس‎ »)٤۹٥۰( الشافي في ”الام“ (278/5)» عن ابن عمر وء وصححه ابن حبان‎ )۳( 


بصحيح)» وقد جاء بإسناد صحيح عن ابن أبي أوفى لله أخرجه الطبري في «العهذيب؟ كما في «البدر» 
(1//9الا). 





(التَدْبِيْرُ لعَة: التَطْرَف عَوَاقِبِ الأمؤر) أي: العأمل فيما يعقبها ويترتب عليهاء أو جعل 
الشىء دبر شيء. 

9 عِتق مِنْ مَالِكِ بِالمَوْتِ)» سمي يذلك لآ الوت د الي 

والعدبير مشروع إجماعا"» وقد كان في الجاهلية وأقره الى كود 


أَرْكانُ التَّدْبِيْر: 

(أَرْكانُ الكذيئر تَكَانَةٌ): 
-١‏ (مَالِكَ). 
؟- (وَرَقِيْقَ). 
-٣‏ (وَصِيْعَة). 

شُرْوْطُ امالك المدَبّر: 
(شُرْوْظ الْمَاِكِ المْدَبر ثلاتة): 
-١‏ (البُلْوغٌ)؛ فلا يصح تدبير صبي ولو مميزا. 
> (وَالْعَفُلُ)؛ فلا يصح تدبير جنون؛ ولو بإذن وليهما؛ لأنهما مسلوبا العبارة. 
*- (والاختیاز)؛ فلا يصح تدبير مكره. 
ويصح من سفيه ومفلس ومبعض وسكران وكافر؛ كالوصية. 

شرط الرقيق ر 
(شَرْط الرَقِيق المدبر: كوه ا وََدِ)؛ فلا يصح تدبيرها؛ لآنها تستحق العتق بشيء 

أقوى من العدبير وهو الاستيلادء وتعتق من رأس المالء والمدبر يعتق من الغلث. 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم 588)» ”تحفة اللبيب؟ »)1١5/5(‏ ”كفاية الأخيار“ (0758)» ”الإقناع“ (/72:0)» ”البيجوري“ 
(؟/۷۷۰). 





بعد كر با ود مر يعتق بالأسبق من الأمرين. 


زط صِيّْعَنَ التَّدبِيْر: 
(شَرْظ صِيْعَةِ الكَدبِيْر لَفْظْ يُْشْعِرُ بهِ)؛ كقوله: «دبرتك» و: «أنت مدبرا» و: «أنت حر 
بعد موني)» و: الإذا مت .. فأنت حرا. 
وك سجائر O‏ ا و بعر ل ل ربص 
الدار قبل موت سيده؛ فلو مات قبل الدخول .. فلا تدبير ولا عتق. 


و 
4 هم سس ه ° 
صورة التديير: 


2 4 ~0 ل 8 رە ۰ 


(صورة التدبير: أن يفول ريد لعبده: ف حر بعد مَوقَ1 أو يَقُوْلَ له ١‏ تَكَ)). 
حُكم الرَّقِيْق المُدَبَر: 


(حُكُمُ الرَقِيْقِ اْمدَير). 

-١‏ أن حكمه (ف حَيَاة السَّيِّدد حُكُمُ الْعَبْدٍ القن أي: الخالص الرق الذي لم تصبه 
شائبة حرية ولا مقدماتها؛ (قَلَهُ) أي: السيد (التَصَّدف ذ فيه بعر الرَهُن)ء فلسيده استخدامه 
واستغلاله» وله الاستمتاع بالمدبرة إجماعا”"» (وَلَوْ بِمَا يُزِيْلُ الملْكَ)؛ كبيع» وهبة مقبوضة» 
وإصداق» وغير ذلك من العصرفات اللالة/المزيلة الك الأنه بالعدبير لم خرج عن ملكه 
يتصرف فيه تصرف اللاك في أملااكهم؛ ققد کار جل ب6 ت ا09 يسن EE‏ 
داعا ر رَسُولُ الله 0 

وأما رهن المدبر .. فإنه لا يصح ولو على حالٌَ؛ لاحتمال موت السيد فجأة» فيفوت الرهن 


هو 


()حيث تصرف تصرفا يزيل الملك .. فإنه (يَبظل به الحَدبِيْرٌ)؛ لأنه وقت الموت لم 


)١(‏ «الإجماع؟ (رقم ۳)): «وأجمعوا عل أن الرجل يصيب وليدته إذا دبّرهاء وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك». 
(۲) البخاري (71717)» ومسلم (۹۷۷) عن جابر بن عبد الله باه 





يصادف ملكه. 


ولا يبطل العدبير بالقول؛ كقوله: «رجعت عن التدبيرا» أو: «أبطلت العدبيرا» أو: «لم 
أدبرك)» لصنت الصحيحة؛ لأنه تعليق عتق بصفة هي موت سيده. 

> (وَأَنَهُ إِذَا مَاتَ السَيْدُ .. عَتَقّ) إجماعاء عملا بشرطهه» ولا يعتق إلا بعد موت السيد 
إجاع. 

-٣‏ وأنه يعتق (مِنَ اللَلْثِ) بعد الدين إجماعا“» وإن وقع العدبير في الصحة» فإن خرج 
كله من العلث .. عزوق إن كان أكثر من العلث؛ فإن أجاز الورثة .. عتق كله أيضاء وإن لم 
0 - عتق ميل ون ارح من العلث؛ وذلك أن مدل افع ركه نذا كين ع 
ناتء للد ۰ اع 

أشبه | 


ر وه 


و ا + نجرا 


(الكَابَُ لعَة الضَّمٌ وَالْجَمْعْ). 

(وَشَرْعَا: عَفْدُ عِنْقٍ بلَفْظًِا بعِوَضٍ مُنَجَّم بِنَجْمَيْنِ فََكْثَرَ) سميت بذلك؛ لأن فيها ضم 

لکا قربة مشروعة إججماعا”)؛ لفومتعالى: < 17( !©" 0 يا مَلَكَتْ 
اينڪ َك تبوهه هم إِنْ عَلِمَتُمَ فِيهمٌ حي [الدور: له وأحاديث ءات رة د بلا 

وهي مستحية» طت الدع عليها ولا تیب لعلا بسطل ابا سك مایا 


.)055 ”ال جماع؟ (رقم‎ )١( 

(؟) «الإجماع» (رقم :)55١‏ «وأجمعوا أن المدبّر يخرج من الشلث. وانفرد مسروق وابن جبير» فقالا: من رأس المال). 
(۳) مسلم (1778) عن عمران بن حصين مِِكما. 

(:) «الإجماع؟ (رقم 9لاه)» «الإقناع " (705/2)» «البيجوري؟ (777/2). 





A‏ عون 
أركان الكتابك: 


(أَرْكانُ الْكِتَابَةِ أَربَعَةٌ): 

اويا 

2-1 (وَرَقِيقٌّ). 

۳- (وَعِوَضُ). 

؛- (وَصِيْعَةٌ). 

شُرْوْطُ السَيبِ المكَاتب: 

درط السيد الْمَكاتِبِ ثلا نَهُ): 

-١‏ (الاختيارٌ)؛ فلا تصح من مكره. 

- (وَأَهْلِيَةُ التَبَرّعٌ)؛ فلا تصح من صبي ونون ومحجور سفه أو فلس؛ لأنه وإن أخذ 
عوضا من العبد على عتقه .. فهذا العوض من منافع العبد وأكسابه والسيد يملك منافع عبده 
وأكسابه» فكأنه باع ماله بماله. 

*- (وَأَهْلِيّة الوَلَاِ)؛ لأن الكتابة تفضي إلى العتق ويتبعه الولاء» فلا تصح من مكاتب 
وان أذن له سيده. ولا من مبعض؛ لأنب "لكي أهاد لاا 

rT‏ المْكَاتَبِ: 
وط الرَقِيقٍ الْمَكَانّبِ ثلا 0 

وسو حدون. 

؟- (وَالِاخْتِيَارُ)؛ فلا تصح كتابة مكره. 

*- (وَألا يَتَعَلَقَ به حَقٌّ لَازِمٌ)؛ فلا ص مكاتبة العبد المرهون أو المؤجر؛ لأن الأول 
معرض للبيع؛ والكتابة تمنع منه» والغاني مستحق 3 المنفعة؛ ؛ فلا يتفرغ لا كتساب ما يوفي به 
النجوم. 





شرؤط ءوض الكتَابََ: 
(شُرُوْظ عِوَضٍ الْكِتَابَة أرْيَعَةٌ). 

-١‏ (أَنْ يَكُوْنَ مَالّا)؛ فلا يصح بغير مال» ككلب معلم وسرجين؛ لأنها معاوضة ولا 
تصح بغير مال» وسواء كان نقدا أو عرضا موصوفا أو منفعة؛ نحو: «كاتبتك على أن تخدمني 
شهرا من الآن» ودينار تأني به بعد انقضاء الشهر). 

ب ون ا 0 عتدهنا قدرا وحنسا وتر وصفة» لأنه كرض ن الدمة 
فاشترط فيه العلم بذلك كالسلم؛ لأن الجهل به من الغرر. 

؛- (وَأَنْ يون فُوَجَّلّا) أي دينا؛ فلا يصح على معين؛ لأن العبد لا يملك الأعيان حتى 
يورد عليها العقد» ويعتب ر أن يكون (إِلّ أَجَلٍ مَعْلُوْمِ)؛ لأن الجهل به غرر يفضي إلى النزاع. 

ه- (وَأَنْ يَحُوْنَ مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثرَ) ليحصله ويؤديه» فلا تصح حالة ولو كانت مع 
مبعض”"؛ لأن المأثور عن السلف الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم 
يعقدها أحد منهم حالة'"» ولو جاز .. لم يتفقوا على تركه مع ما فيه من مصلحة تعجيل 
العتق» ويجوز بأكثر من نجمين إجماعا!”"» مثال النجمين أن يقول: «كاتبتك على دينارين كل 
شهر دینار» أو: «كل يوم دینار»» أو: «رطلين من زیت كل يوم رطل)» أو: «على بناء دارين لي 
كل شهر دارا»» فإذا أداها كاملة على ما تعاقدا عليه .. فقد عتق إجماعا”". 


وتصح بنجمين قصيرين؛ كساعتين؛ لإمكان القدرة عليه» كالسلم إلى معسر في مال كثير 


)١(‏ نعم يمكنه الوصول إلى ذلك بغير الكتابة كأن يقول العبد لسيده أعتقني بألف فيقول: «أعتقتك بألف»» فيقع 
العتق ويلزم الألف» أو يقول له: «بعتك نفسك بألف» فيصح ويلزم الألف. 

(؟) ”تحفة اللبيب؟ :)1١1/5(‏ واختلفوا هل علته اتباع السلف؟ أو عجز المكاتب عن الفمن في الحال؟ فيه وجهان 

(۳) «كفاية الأخيار* .)۷۳١(‏ 

(:) ”قناع“ (305/6). 

(5) «الإجماع؟ (رقم .)580١‏ 





إلى أجل قصير؛ كساعة .. فإنه صحيح. 
O E ER‏ 
(شَرْظ صِبْعَةٍ الْكِتَابَة: أَنْ نَحُوْنَ بلفظ يُشْعِرٌ يهَا)» وهو ختص بلفظ الكتابة لا يصح 
بغيره؛ إيجابا؛ ك: «كاتبتك» أو: «أنت مكاتب على كذا منجما إلى كذا وكذا)» وقبولا؛ ك: 
«قبلت ذلك». 


و ° 
۸ھ 0م يلد 
صورة الكتابة: 


(صُوْرَةُ الكتابة. أن يَقَوْلَ رید د لعبده: : تبتك عل ديتارين تَدْفَعَهُما إلى ف 9 شَهِرَين في 


11 شهر دیتار؛ فَإِنْ أَذَّيْتَهُما 3 .- فَأَنْتَ فول الح ١قَبِلَتُ)).‏ 
(حُكْمْ الْكِتَابَّةِ) 
-١‏ (عِنْقُ) العبد (الْمُكَانَبٍ بِأَدَاء يبع الْمَالِ)؛ فإذا أدى جميع ما عليه سوى القدر 
الواجب حطه عنه .. عتق» ولا يعتق قبل ذلك؛ لقوله كال المُكاَبُ عَبْدٌ مَا بَتِي عليه عله 


دو 


1 


ت 


ماه در وقوله كك گات گوتبَ عَلَ أَلْفِ أُوقِيّةِ فَأَدَاهَا إلا عَهَرَة أ راق . 
فهو عبد مُکاتب كرض اتاں قا اداه إلا ع گے د نان وڪ عب ردا 
ضع عه اليد شيف حدق ادا ا عدا 

- (وَجَوَارُ قَسْخْ عَقْدهَا لَهُ) أي للعبد (قَبْلَ ذَلِكَ) مع القدرة على الأداء» وله تعجيز 
نفسه بالامتناع عن الكسب ولومع القدرة عليه. 


(۱) أبو داود (8963) عن عبد الله بن عمرو يزلياء وصححه ابن الملقن» وحسنه النووي كما في «البدر» (2/5غ7), 
والألباني. 
(؟) أبو داود (ا96")» والترمذي (70؟1)): وابن ماجه (015؟) عن عبد الله بن عمرو لاء وصححه ابن حبان 


11 والحاكم (287).» والذهى. 






*- (وَعَدَمُ جوَازْهِ لِلسَيْدٍ) بعد لزومها؛ لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها 
كالراهن» (إِلَا إِنْ عَجَرَ الْعَبْدّ عَنْ أَدَاءِ الْمَالِ)؛ فللسيد الفسخ كما يفسخ البائع إذا عجر 
المشتري عن الشمن» أو يمتنع عن أداء النجم أو بعضه عند المحل"" غير الواجب في الإيتاء» 
فللسيد حينثذ فسخها؛ لععذر العوض عليه. 

؛- (وَجَوَارُ تصرف الْعَبْدِ ف الْمَالٍ الَذِيْ بَيْنَ يَدَيْه) فله العصرف في الال الحاصل 
بكسبه؛ كبيع وشراء وإيجار استقلالا إجماع”"» وله أن ينفق ما في يده على نفسه بالمعروف 
إجماعا"» وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه» ولا إعتاق عبده؛ ولا تزويج أمته» ولا التصرف 
في شيء مما في يده؛ لأنه معه کالاجني. 

وليس للعبد أن يتصرف إلا بالمصلحة» فيتصرف (يمًا لا تَبَرّعَ فِيّْهِ وَل خَطَرَّ)؛ فلا يهب 
ولا يهدي ولا يتصدق ولا يبرئ عن دين إلا بإذن السيد؛ لععلق حق السيد به» فقد يعجز 
نفسه فيعود هو وأمواله ملكا للسيد. 

وليس له أن يحابي في بيع أو إجارة بأقل من ثمن المثل؛ أو شراء أو استئجار بأكثر من 
ثمن المثل» ولا بيع ديناء ولا إقباض السلعة قبل قبض الغمن» ولا إقباض الغمن قبل قبض 
السلعة» إلا بإذن السيد. 

نعم لو أهدي له طعام فأكل منه وبقي ما لم تجر العادة ببيعه .. فله أن يهبه؛ للعرف. 

ه- (وَوْجُوْبُ دَفْعِ أَكَلَّ مُتَمَوَنِ عَلَ السّيّد للْعَبِْ) قبل العتق؛ لقوله تعالى: لوََانُوهُم من 
مال ألله الذي الڪ [الخور: عم]ء كك دارم من الدفع؛ لأن القصد الاعانة 
على العتق» وهي محققة في الحط موهومة في الدفع» والأولى أن يكون الحط في النجم الأخير؛ 


)١(‏ فلو استمهله لبيع عرض» أو إحضار ماله .. وجب إمهاله ليبيعه» وله ألا يزيده على ثلاثة أيام. ”البيجوري“ 
(؟/1۰۷). 

(۲) «الإجماع؟ (رقم ١8ه).‏ 

(۳) ”الإجماع؟ (رقم 080). 





0 أقرب ان العتق. 


الم لمستولد ة: 
(الْمُسْتَوْلَدُ: هي الْأَمَهُ الي وَصَعَتْ مَا تب فِيْهِ غُرّةَ يإحْبَالٍ سَيِّدِهَا الخرّ). 


e ل‎ ea e AS 

وقولنا: (ما تجب فيه غرة) هو ما كان فيه صورة آدي ولو خفية يعرفها أهل الخبرة: 
بخلاف ما لو قال أهل الخبرة: «لو تأخرت .. لعخلقت»» فلا تصير أم ولدة لأنه لا يقال له 
حينئذ: ولد. 

وقولنا: (سيدها الحر) شمل ما لو كان مسلما أو كافراء ولو مبعضا وسفيها ومجنونا 
ومكرهاء وأخرج المكاتب 

لا يقال: المبعض ليس أهلا للولاء فكيف يصح إيلاده؟ لأن الرق انتهى بموته. 


و5 2ه 


و 


( < حم المُسْتوادةٍ). 
ع 000 ل َي الل ہ > € ضاة 
-١‏ (أَنّهَا تَعتِقْ هي) بموت السيد؛ لما روي عن ابْنْ عْمَرَ بإ أن التي ب تقى عن بم 
امات لأؤلاد » وقال : ا يتن ولا اقم دلا ارد اتنب «0 ا نا ما دام حَياء 


فَإِذَا مات .. قحي حر 00 وصح عن عمر كل وق وان 5 عن ال وعليه الأئمة 


)١(‏ الدارقطني (4247)» ثم رواه موقوفا عن عمر موه ورجحه» ورجح الموقوف أيضا البيهقي (22775)» والخطيب» 
والذهبي في ”التنقيح" (80)» وعبد الحق» ورجح ابن القطان المرفوع كما في ”البدر“ (757-155). 

(؟) مالك (؟/٦۷۷).‏ 

(۳) ابن أبي شيبة .)220١(‏ 


.)1١؟58( عبد الرزاق‎ )٤( 






الأربعة» وحى إجاعا") وفي حديث عَمْرِو بن الحارث بلك قال: «مَا ترا ول الله 0 


مؤت رهما ولا ویار ولا عدا ر N‏ 
جَعَلَهّا صَدَقَ» ففيه دلالة عل أنه بُ لم يترك أم إبراهيم أمة» وأنها عتقت بموته بما 
تقدم من حرمة الاستيلاد". 

(وَوَلَدُهَا) من غير سيدها الحاصل بعد الاستيلاد له حكمها إجماعا!'» فيعتقون (بِمَوْتِ 
السَيْدٍ)؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية» فكذلك في سبب الحرية. 

وتعتق هي وأولادها المذكورون (مِنْ 5 الْمَالِ) قبل الديون والوصايا. 

- (وَأَنَّ لِلِشّيّدِ الانْتَقَاعَ بهَا) بوطء إجماعا”"» وله استخدامها وتأجيرها وأكسابها له 
(وَ)له (تَرْوِيجَهَا إِجْبَارَا)؛ لأنها لم تخرج بالاستيلاد عن ملكه (لا رَهْنَهَاه وَلَا تَمْلِيَكَهَا مِنْ 
غَيْرِهَا) ولا غير ذلك من التصرفات المخرجة لحا عن ملكه؛ لما تقد 

أما تمليكها من نفسها .. فيصح ببيع أو غيره؛ كأن يهبها نفسها فتعتق. 


حكم مَن حبلت من الإمَاء مين غير مَالِكِهَا: 


NR ا‎ 


(حْكُمْ مَنْ حَبِلَتْ مِنَ الْإِمَاءِ مِنْ غَبْرِ مَالكها بنكاج أَوْ شْبْهَةِ أو رِنا): 
-١‏ ناص لَه ون مَلَكهَ) بعد لأنلولدها انعقد رقيقا فلا استتبا 


o 


5- (وَأَنَ وَلَدَهَا ف( وطء (الشبهة)؛ کان يظنها زوجته ال حرة 2 72 (خر) ملسيب؛؟ 


.)750/2( «الإقناع؟ (؟/٤1۱)»ء ”البيجوري؟‎ )١( 
وأما حديث جابر وللك: «كُنَا نبي سَرَارِيا أَمَمَاتِ الَْولَادء والتيئ بل َي يتاه قلا يَرَى بِدَلِكَ بَأْمّاا .. فيحتمل‎ 
علم بذلك ويڪون قبل النعي فيكون منسوخاء ويحصل أنه كن يو لم يشعر بذلك» ولكن نسبه إليه‎ ٣ أن التي قا‎ 
.)750/2( جابر واجتهاد هيت غلب قل ظنه أن البي ب يد اطلع عليه وأقره. ”البيجوري؟‎ 

(۲) البخاري (07895؟). 

(۳) السنن «الكبرى؟ للبيهقي .)081/٠١(‏ 

(:) "ارجات 4 (رقم 37) قال: ‏ وانفرد الزهري» فقال: مملّكون). 

ره( نات (6/حدد). 






8 


اعتبارا بظنه» لكن عليه لسيد الأمة قيمة الولد يوم ولادته؛ لعفويته عليه الرق بظنه» وإن 
کان مغرورا .. رجع بها على من غره» (وَ)ولدها (فْ غَيْرِهَا) أي في غير الشبهة؛ كأن زنا بها أو 
تزوجها أو وطئها ظانها زوجته الأمة (رَقِيْقٌّ لِمَالِكِ الْأَمَةِ) إجماعا"؛ لأن الولد في الحرية والرق 
يتبع أمه» أما ولدها من سيدها .. فإنه حر إجماعا”". 


(والثه لحك وقاواللة قل مركا rE‏ 


60 «الإقناع ؟ (3178/5). 
(۲) ”الإجماع" (رقم 35ه). 





الربًا: ک۹ 


شر وط صِحَّة الصلح: ا ة 1 1 141414141414141 1[ | ا LV sucuosesnesesne nse EO.‏ 


صورة الصلح: 100011000111000 101*523 


7 
۶ 


أَوَكَانُ الْحَوَالَّة: 00007111 
ا 0 0ك 





ركان الْمُسَاقَاة: WD‏ ال ل 0 0 
تتمة في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض: يم لخي 000 
الإجَارَة: ا ا ا و 
ركان الإِجَارَة: ا ee‏ 
حباء الْمَوات: 00001 
أركان إحياء الموات: 1 «< 1352 


1 


الوَقف: 000000000000000 
أَرْكَانُ الْوَقُم o‏ 
ال 100 





حُكُمْ ا O‏ 


أركان اللقط الشَّرْعيٌ: ا 000001 
i PET‏ 121211101000 


° 


أركان الجعالة: I DOD È‏ 
هر و 


ركان الْوَدِيْعَةٍ AOD‏ 
الْمَرَائْضُ: اا ال ا 
ما يَتَعَلَقُ بتركة المَيْتِ م LESS. OOO‏ 
الوصيّة: CI 2 yy‏ 
ركان الوصبّةَ rm‏ و WD.‏ 0 لآ.................. IAT‏ 


الوليْمة: ا و ا 
الت O‏ 





أسبَابٌ وَجَوْبٍ التَمَقَةَ: 00 








SS AE) م‎ 
ooo الأيمَان:‎ 


۰ 


ا 


أُنْوَاغٌ الشَهَادَة: 0ل لل OD.‏ ”5 


کان اسن 0 


E 


0000000 0 00 


اماه فنع وان TS elenianan‏ 


0 0 0 ا 


